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النسخة ا معتبرة الي ادناه قي خَحقيْفَنًا لكتاب القواعد 
هي غير النسخة التي اعمدها الحقق الكركي في شرحه 
للكتاب, وهناك اختلافات بينة لا تق على القارىء 
اللبيب 




















الباب الرابع: 


في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان: 
الأول: في النقطع, وهو بذأئغ في شَوْعإلاسلام 


قوله: (الباب الرابع: في بآقي اقسام آلنكاح, وفيه مقصدان: 

الأول: في المنقطع وهو سائغ في شرع الاسلام). 

أجمع أهل الاسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع وهو نكاح المتمة''' كان 
مشر وعاً في صدر الاسلام, واتفق أهل البيت عليهم السلام على بقاء شرعيته, وائه ل 
ينسخ, واخبارهم بذلك متواترة'''. وأطبق فقهاء العامة على انه نسخ'”, مع أنهم رووا 
في كتبهم بقاء شرعيته''', وأن جما من اعيان الصحابةوالتابعين قائلو نبشرعيتهوانه 
لم يمسخ منهم ابن عباس , وإنما الذي نهى عن المتمة هو عمر بن الخطاب 








(1) في نسخة هش وإنيا سمي منقطعاً في مقابل النكاح الدائم. وانها سمي متعة لأن الغرض منه حض 
التمتع وكثرة الشهوة. دون الولد واستدامة المعاش. 

(1)الكاني 4488 باب المتفة. الفقيه 193:5 باب المنمة. التهذيب :180 حديث ٠١81‏ وغيرهاء الاستيصار 
16015 حديث 8-7 وغيرها. وانظر: الوسائل باب ١‏ من أبواب امتعة. 

(5) انظر: التفسير الكبير 49:٠١‏ احكام القرآن للقرطبي 977:0 

(5) صحيح مسلم 175:1 حديث 18. 

(9) التفسير الكبير ,44:9١‏ أحكام القرآن للقرطمي 177:8. ستنالبيهقي 7-30 
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روى ذلك مسلم وغيره من اعيان محدنيهم'". ورووا أن عمر قال على المنير: 
متعتان كانتا على عهد رسول اقه صل الله عليه وآله حلالاً أنا احرمهها واعاقب 
عليهها”' واخيارهم في ذلك كثيرة ". 

وأما اصحابنا رضي اقه عنهم فإنهم مع اطباقهم على شرعيته قائلون 
باستحبابه, وا خبارهم ناطقة بذلك '"" , 
: أن بعلي السلام قالل: «ليس منا من لم يؤمن 





روى ابن بابويه في | 
بكرّتنا ويستحل متعتنا "6 

وروى عن صالح بن عقبةحَنَأبيد:تق- أبن جعفر عليه السلام قال: قلت لهم 
للمتمتع ثواب؟ قال: «إن كَان يري د بلك قم تعالى وخلافاً على من انكرها لم يكلمها 
كلمة إلا كتب الله له بها حسنة, ول يمد يده آلَيها إلا كتب اقه تعالى له حسنة. فإذا 
دنا منها غفر القه تعالى له بذلك ذنياً. فإذا اغتسل غفر اقه له بعد ما مر من الماء على 
شعرءه قلت: بعدد الشعر؟ قال: «نعم بعدد الشعر»!". 

وقال ابو جعفر عليه السلام: «إن النبي صل اقه عليه وآله لما أسري به إلى 
السياء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: ياحمد إن اقه تبارك وتعالى يقول: إني 
فد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساءه". 

وفيه قال الصادق عليه السلام: « إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت خلة 





(1) صحيح مسلم 1١15:6‏ حديث 23315 
(؟) سئن البيهقي 203:97 

(6) سنن البيهقي 1:3:0, مسند أحمد بن حنيل 528:5 

(4) الكاني 48:8 حديث ,١‏ الفقيه 199:5 حديث 1114 وانظر: الوسائل 881:14 باب استحياب التعة. 
() الفقيه 141:5 حديث 1584 

21101 الققيه 5: 758 حديث‎ )١( 

(1) الفقيه ؟: 48؟ حديث 31*1. 








الأول: في أركانه. وهي أريعة: 

الأول: العقد. وألفاظ الايجاب كالدائم: زوجتك, وانكحتك, ومتعتك 
بكذا مدة كذا. 

ولا ينعقد بالتمليك, واطبة, والاجارة, والبيع: والاباحة وغيرها. 

والقبول: كل ما يدل على الرضى كقبلت ورضيت مطلقاً أو مقيداً 
بلفظ الاجاب. أو بمعناه. 





من خلال رسول اقه صل القه عليه وآلهالرتأتاة:تققلت: فهل تمتع رسول الله صل القه 
عليه وآله فقال: «نعم» وق رأ مالآب« اذ بير النبي/إلى بعض ازواجه حديثاً 
إلى قوله ‏ ثيبات و ابكاراً» '''والأخبار في ذلك كثيرة'". 

قوله: (وفيه فصلان: الأول: في أركانه وهي أربعة: 

الأول: العقد, والفاظ الايجاب كالدائم: زوجتك. وانكحتك, ومتعتك 
بكذا مدة كذاء ولا ينعقد بالتمليك والطبة والاجارة والبيع والاباحة وغيرها. 

والقبول: كل ما يدل على الرضى كقبلت ورضيت مطلقاً أو مقيداً 
بلفظ الايجاب.أو بمعناه). 

عقد المتعة كالدوام من العقود اللازمة من الطرفين. فيعتبر فيه العقد المشتمل 
على الايجاب والقبول, الواقعين بالعربية, بغير فصل بكلام آخر بنهها أو بزمان طويل 
عادة. بالعربية كيا سيق تحقيقه في الدائم. 

والفاظ الايجاب ثلاثة لا يج غيرها عند اكثر الأصحاب: زوجت, واتكحت, 
ومتعت ولا خلاف في اجزاء كل منهاء وإن اختلف في اجزاء متعتك في الدائم. 





(1) سورة التحريم: -0. الفقيه 193:5 حديث 11435 
(؟) الفقيه ؟: 148 حديث +16 وانظر: الوسائل 481:35 باب استحياب المنمة. 
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ولو قدمه فقال: تزوجت. فقالت: زوجتك. صح. 





والفرق أن لفظ التمتع حقيقة بنكاح المتعة. وقد يناقش في قول المصنف: 
(والفاظ الايجاب كالدائم)؛ لأن المشبه به اصل فيجب أن يكون اقوى. ولعله اراد 
بالتشبيه الانحصار في ذلك؛ لتطرق توهم الإجزاء بلفظ غير الثلاثة, لأن هذا التكاح 
شرعاً واتفاقاً. فيناسبه زيادة التخفيف فيه على أنه لايحجزئْ سوى هذه الألفاظ. 
ويستفاد من ذلك رد مقالة المرتضى: أن يتليل الأمة عقد متعة"'. فيكون منعقداً بلفظ 
بحت, ولابد من التعيين من الزوجة. فتقو لمعك نفسيء إن كان العاقد هو المرأة, 
وإلا وجب تعيينها كبا سيق في الأدائم سواء. 

ولو كان لرجل -عدة بناتٍ فزوج احداهن متمة. ثم اختلف هووالزوج في 
المعقود عليها. وكان الزوج كد رن هل بَتتسَحَبَ"تانتبق في الدائم عند من يقول 
بالصحة؟ يحتمل ذلك.وا لم يكن بد من ذكر المهر هنا وكذا الأجل. صرح المصنف 

. بقوله في صورة العقد: (بكذا مدة كذا) وم يفعل كبا فعل في صورة عقد الدوام. 
وأكد ما سبق بقوله:(ولايتعقد ب لتمليك واهبة والاجارة والبيع والاباحة وغيرها) 
مثل الصلح وغيره. سواء قصد بأحد هذه الألفاظ مدلوله الحقيقي أو تجويزه في النكاح 

أ: لأن العقود اللازمة إنما تنعقد بالألفاظ الصريحة في ذلك الباب دون ما سواها, 
مع أن الأمر في الفروج مبني على الاحتياط التام. 

والفاظ القبرل كل ما دل على الرضى بالايجاب كقبلت ورضيت مطلقاً. أي 
خالياً من التقيبد بشيء. أو مقيداً: إما بلفظ الايجاب مثل قبلت التزويج اذا كان 
الايجاب به. أو قبلت النكاح والايجاب بالتزويج. ولايشترط التقييد عندنا كبا سبق 
بيانه في الدائم. 

قوله: (ولو قدّمه فقال: تزوجت» فقال: زوجتك صح). 














(1) تقل عته هذا القول ني التتقيح الرائع 118:1 


التكاح المتقطع 
ولابد من صيغة الماضي في الطرفين. 
وقيل: لو قال: أتزوجك بكذا مدة كذا منشئاً. فقالت 









الأصل في الايجاب في كل عقد أن يكون مقدماً على القيول؛ لأن 
الرضى بالايجاب, فلابد من تحققه في نفسه ليمكن الرضى به, فلو قدّم القبول في شيم 
من العقود اللازمة ففي اعتبار ذلك العقد قولان, أصحههما العدم. ' 

واستنتى المصنف وجماعة النكاح. فجنؤزوا تقديم القبول فيه تعويلا على رواية 
تقدم ذكرها في أول كتاب النكاح. .زفي روايةشِهَك الساعدي””. ولأن الحياء يمنع 
المرأة غالباً من الابتداء بالايجاب. فإذا ابتدأ هو يالقيوول متضمناً لكل ما يطلب وقوع 
الايجاب عليه من مهر واجل وغيرهماخِفتَ الؤنة عليها.,فجاز التقديم لذلك. وبقي 
الجواز اذا عقد وكيلها أر وليها كعَهَامَةمَنَاتَهَ1 

وقد ادعى الشيخ الاجماع على الجواز”", ولابأس بذلك وإن كان اعتبار تقديم 
الايجاب لايخلو من قوة؛ لأن الأسباب بتوقيف الشارع. وقد بيّنا فييا سبق أن الرواية 
لا دلالة فيها على خلاف ذلك. 

قوله: (ولابد من صيقة الماضي في الطرفين, وقيل: لو قال: اتز, 
بكذا مدة كذا منشئاء فقالت: زوجتك صح). 

لما كان لفظ الفعل الماضي اذا وقع انشاءً لايحتمل معنى آخر سوى ثبوت 
الفعل في الحال. بخلاف لفظ الفعل المستقبل فإنه كا يحتمل الثبوت في الحال يحتمل 
في الاستقبال, فإن بعت مثلا اذا وقع انشاءً لايحتمل إلا ايقاع الببع في الحال. بخلاف 
ابيع, كان لفظ الماضي صريحاً بالاضافة إلى المقصود بخلاف غيره, فلذلك تين 
للانشاء في العقود اللازمة صيغة الماضي ولم يكتف بغيرهاء إذ لايعتبر فيها إلا الألفاظ 


جك 











(1) صحيح مسلم ٠١11:‏ حديث 1838. سنن أبي دأود 773:1 حديث 5933, سنن النسائي 8: 307, سنن 
البيهقي :5115 
(9) المبسوط 4: 064 
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الثاني: المتعاقدان. ويجب كونها كاملين. واسلام الزوجة, أو كونها 
بية. فيمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات,. واسلام الزوج. وايمانه 
إن كانت المرأة كذلك. وتحرم الوثنية. والناصبية المعلنة بالعداوة, 





الصريحة في كل باب منالأبواب دون مظن الفاظ المجاز والكنايات. ولا كان 
التكاح موضع الاحتياط في نظر ا الشرع, لعب شرعاً من كبال عناية الشارع 
بالاحتياط في الفروج. كان اولى لهذا تيكيجمح خير.. 

وقد خالف جمع من الأضصَيحَابَ/في .ولك فاكتفوا يصيغة المستقبل في الدوام كبا 
اسبق. وكذا في المتعة تعويلا على رواية أبآن بن تغلب, عن أبي عبداته عليه السلام في 
المتعة كيف أقول ها اذا خلوت بها؟ قال: «تقول: اتزوجك متعة على كتاب اقدوسئة 
نبيه ‏ إلى أن قال فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امراتك»'' الحديث, ولأن شرعية 
المئعة تسهيلا على المكلفين, فيناسبها التخفيف بتكثير العبارات. 

وفي الدليل ضعف؛ لمنع سند الرواية: وأنه يلزم منها خلو العقد عن الايجابء 
فإن نعم في جواب اتزوجك لابكون ايجابا؛ لأنه قبول, ولا شيء من العقود اللازمة 
كذلك, والتسهيل لا يقتضي ذلك بخصوصه.رلم يصرحوا با نعقاد المتعة بلفظ نعم؛ لكن 
القول الذي سبق في الدوام يطرد فيه بطريق أولى, والأصح أنه لا ينعقد بغير لفظ 
الماضي. 

قوله: (الثاني: المتعاقدان. ريجب كونهما كاملين, واسلام الزوجة أو 
كونها كتابية, فيمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات, واسلام الزوج» 
واييانه إن كانت الزوجة كذلك. وتحرم الوثنية, والناصية المعلنة بالعداوة, 








)العا 





4 حديث 7 , التهذيب 7: 118 حديث 3168, الاستيصار 6: +16 حديث 081 





التكاج المتقطع .. 3-0 
والأمة على الحرة إلا باذنهاء فيقف أو يبطل على خلاف. 

وبنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا مع اذنههاء فيقف أو 
يبطل. 7 5 05 

ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل اجماعاً. 








والأمة على الحرة إلا باذنهاء فيقف أو يبطل على خلافء وبنت الأخ أو 
الاخت على العمة وال خالة إلا مع اذنهغؤ :هقف أو يبطل. ولو فسخت الحرة 
أو العمة أو الخالة بطل اجماعاً). 

يشترط في كل من المتعاقذين. ني النكالح المنقطع شروطء فبدوتها لايعتد 
بالتكاح: 

الأول: يجب كونهها كا ملت معن لأنه لبقا من ذلك فلو انتفى وصف الكيال 
عنها أو عن احدهها لم يعتد بالعقد الواقع بينهها: بل كان باطلا. سواء كان العاقد 
الزوجين أو وليهما أو وكيلهها. ويتحقق الكبال بالعقل واليلوغ والحرية والرشد وقد مر 
تحقيق ذلك كله مستوفاً في النكاح الدائم.فلا حاجة الى اعادته. 

الثاني: اسلام الزوجة أو كونها كتابية, لكن هذا إنها يشترط اذا كان الزوج 
مسلياء أما الكافر فإنه لايمتع من العقد على الوثنية متعة ولا دواماً وإن كان ذمياً. ولو 
اسليا بعد العقد فهو بحاله. وقد سبق فتوى المصنف في البحث عن أحكام الكفر 
يجواز المتعة بالكتابية والمجوسية ومنع الدوام. وظاهر عبارته هنا يقتضي منع المتعة 
بالمجوسية حيث اشترط اسلام الزوجة أو كونها كتابية, وكأنه اعتمد على ما بيّنه هناك 
فتسامح هنا 

واعلم أن المتبادر من قوله: (فيمتعهامن شرب الخمر وارتكاب المحرمات) 
وجوب ذلك عليه. مع احتمال أن يريد به الجوا وكذا عبر معظم الأصحاب. 

وعلى كل من التقديرين اشكال: أما على تقدير ارادة الوجوب؛ فلآن أهل 
الذمة لايجوز التعرض اليهم فيها يعتقدون حله من المحرمات والمدكرات مالم يتظاهروا 
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به بل هم مقرون عليه. سواء في ذلك الزوجة وغيرها. فكيف يجب منعها من شرب 
الخمر وارتكاب المحرمات. 

وأما على تقدير الجواز؛ فلأنه وإن جاز له منعها من شرب الخمر؛ لأنه مظنة 
الاسكار المنقص للاستمتاع والمفوت للعفة. من حيث أنها حينئذٍ لا ترد يد لامس, 
ركذا ما جرى مجرأه من الأشياء المستقذرة,إِلا أنه ليس له منمها من كل محرم؛ لما 


سبق. 

وقد ذكر المصنف في التذكرة في أحكام كالح الكفر: أن للزوج المنع من لبسها 
اجلد الميتة اذا كان له رائحة منتنة, وَبتوته513]ل. 

وقد يسأل ها هنا عن كحي كفوة/ايذ الذي كياد بالتظاهر. أهو ارتكاب 
الشيء علانية بحيث لايبالي فاعله بمن يطلع عليه:أم فعله بحيث بطلع عليه ولو 
بعض المسلمين وإن اعتمد الفاعل المستقر به وأخفاء؟ والذي يلوح من كلامهم هو 
الأول. ولولا ذلك لم يكن للاشكال في كلام التذكرة هذا وجه. 

الثالث: اسلام الزوج وايمانه إن كانت الزوجة كذلك, أما اسلامه اذا كانت 
الزوجة مسلمة فبالنص والاجماع, قال سبحانه وتعالى:«إولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمنواه”' وأما اييانه أذا كانت الزوجة مؤمئة فهو اصح القولين عند الأصحاب. وقد 
قدّمنا في النكاح الدائم دليل القولين وتصحيح الأصح منهما. 

وأعلم أن المصنف إنها جمع بين الاسلام والابيان» وإن كان اشتراط الأخص 
يغني عن اشتراط الأعم؛ لأنه حاول التنبيه على اشتراط الاسلام إذا كانت الزوجة 
مسلمة, والايهان اذا كانت مؤمنة, فكأنه أراد اشتراط الاسلام إذا كانت الزوجة 
مسلمة. واشتراط الاييان كذلك. 





(1) التذكرة :43د 
(1) البقرة: 221 








الرابع: كون الزوجة غير وثنية. وقد علم هذا من قوله: (واسلام الزوجة أو 


كونها كتابية).وكذا يشترط كونها غير ناصبة معلنة بالعداوة لأهل البيت عليهم 
السلام, وهذا أيضاً معلوم من اشتراط اسلامها أو كتابيتها؛ لأن الناصب شر من 
اليهودي والنصراني. 

وقد روى الفضيل بن يسار عن أَينٍ.عبد انه عليه السلام قال: «لا يتزوج 
المؤمن الناصبة المعر وفة بذلك»" 

وروى فضيل عن أبي جعقر عليه السللم قال: ذكر الناصب فقال: 
«لاتناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسيكن متهمه!". 

واعلم أن قول المصدك/ زَالعلة مسدب تقننْيز للناصبية, فإن المراد 
بالناصب من يعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام وليس كل خالف ناصباً. 

الخامس: كون الزوجة غير أمة لمن عنده حرة, إلا أن تأذن الحرة لمثل ما سبق 
في النكاح الدائم. فإن بادر إلى العقد من دون اذنها ففي بطلانه من رأس أو وقوفه 
على الاجازة القولان المذكوران سابقاً والأصح هناك هو الأصح هنا. 

السادس: أن لاتكون بنت الأخ ولا بنت الأخت لمن عنده العمة أو الخالة 
إلا باذنهماء فإن بادر وعقد بدون الاذن ففي البطلان أو وقوفه على أجازتها القولان 
السابقان, والترجيح كبا سبق. ولا فرق بين كون العمة والخالة معقوداً عليهها متعة أو 
دواماً. وكذا الأمة لصدق الزوجية على كل تقدير. 

واعلم أن في قول المصنف: (ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل اجماعاً) 
تساحاً؛ لأن البطلان لا يترتب على الفسخ إلا عند من يقول بوقوح العقد موقوفاً 
دون من يرى بطلانه من رأس, وكأنه أراد أنه لو فسخت احداهن كان بطلان العقد 
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وتكره الزانية. فيمنعها لو فعل, وليس شرطً. وعدم استئذان الأب 
في البكر, والتمتع بكر ليس ها أب. فلا يقتض لو فعل, وليس محرماً. 





كا يشترط ما ذكر. كذا يشترط كون الزوجة ليست احدى 
المحرمات عيناً أو جمعاً. ولم يتعرض المصنف إلى ذلك اكتفاء بيا سيق. 
: قوله: (ويكره الزانية, فيمتعهلو_فعل.وليس شرطأ.وعدم استئذان 
الأب في البكروالتمتع ببكر ليس ا أب ك/لا يقتض لو فعل, وليس محرما). 
قد سبق ذكر الشروط التى لها دخل فيا صبحة العقد. والمطلوب هنا بيان ماله 
دخل في كباله. وبيانه في مباحث: 
الأول: يكره التمتع بالرانيَة: إن عل كفيَمَهَآ من الزنا وجوباً عليه من باب 
الحسبة. وليس شرطاً في حل المتعة. 
0 ونع الصدوق في المقنع من التمتع بها"'. وقال ابن البراج: لايعقد على فاجرة 
إلا اذا منعها من الفجور”". والأصح الأول. 
لنا: الأصل. و قوله تعالى: طإواحل لكم ما وراء ذلكم © ”. 
وما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة, 
قال: (فواسق), قلت: فاتزوج منهن قال: (نعم)!*' 
احتج المخالف بقوله تعالى: (إوالزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين'". 




















لك يلل 
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التكاح امنقطع 








وبصحيحة محمد بن اسياعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام, إلى أن قال: 
فإن اتهمتها قال: «لايتيغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول: «الزاني 
لابنكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين»»””. 

وبا رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة 
الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل ,أن يتنبا يوماً أو اكثر فقال: «إذا كانت 
مشهورة بالزنا فلا تتمتع منها ولا تنكلحهاء' '/ ولأئه اختلاط المياه والأنساب. 

ويلوح من كلام ابن بابويه وابناليناج"أت“كلا منهها مستقل بقوله غير قول 








الآخر. 

والجواب أن الآية لاتدل على تحريم النكاح, والمشار إليه ب (ذلك) يحتمل 
كونه الزنا. وقد قيل: إن نكاح الزانية كان حرماً في أول الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى: 
«رأنكحوا الأيامى منكم»'” 

وأما الخبران فإنهها حمولان على الكراهية جمعاً بين الأخبار, على أن الأول لا 
يدل على ازيد من الكراهية؛ لأن المقهوم من قوله: «لا ينبغي» هو ذلك. 

وأما اختلاط المياه والأنساب فدفعه بأن الزاني لا ماء له. ومن ثم لم يكن المنع 
من الزنا شرطاً. 

الثاني: يكره التمتع بيكر ها أب مع عدم استئذاته اذا كانت بالغة رشيدة, ومنع 
الشيخ من الافضاء اليها مع قوله بالجواز''. واحتاط ابن البراج با منع من العقد 
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عليها إلا باذئد". 

ومنع الصدوق”". وأيو الصلاح من العقد عليها بدون اذنه ”' والأصح الأول. 

الناء انها بالغة يجوز العقد عليها دائيًا فيجوز منقطعاً؛ لأنه أحد النكاحين. 

ومارواه سعد بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام قال: «لابأس 
بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيهاه"', والتزويج صادق على المتعة فيسسها؛ 
الوقوعه في سياق «لا». 

احتج المانع برواية أبي مربم عن الصادقّ عليه السلام قال: «إن العذراء القي 
ها أب لانتزوج متعة إل باذن. أيبهاء*- 

وما رواه أبو سعيد عن ادبي فسأت دَسَ"التمتع من البكر اذا كانت بين 
ابويها بلا اذن ابويها فقال: «لا بأس مالم يقتض ما هناك لتعف بذلك»77. 

وجوابه: إن الخبر الأول يراد به التي لم تبلغ. جمعاً بينه وبين غيره من الأأخبار 
الدالة على جواز التمتع بالبكر وإن كانت بين ابويها أو أن المراد به الكراهية كالذي 
يعدة. 

ويدل عليه ما رواء حفص بن البختري عن أبي عبداته عليه السلام في 
الرجل يتزوج بالبكر متعة قال: «يكره للعيب على أهلهاء”. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنه ينبغي له أن لايقتضهاء فإن ذلك مكروه جداً؛ لما 
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التكاح المتقطع ... 





الثالث: المهر. وهو شرط في المتعة خاصة, فلو أخل به 


يطل العقد. 


روا أبو سعيد القياط عمن رواء عن الصادق عليه السلام قال: «واتق موضع الفرج؛ 
الأن فيه عاراً عليها وعلى أهلها"' ولا يحرم ذلك للرواية المتقدمة, ولأنها مالكة أمرهاء 
ومتى صح النكاح ترتب عليه احكامه. 

الثالث: يكره التمتع بكر ليس طاءأب؛ لأنه إذا كره مع وجود الأب بدون 
اذنه فمع عدمه بطريق أولى. ولا فيبءنق الضرَرجَكيها بالعار, وقلة رغية الازواج فيها. 

ورواية حفص السابقة تدل على ذلك. فإن فعل لم يقتضها؛ لأن العيب به أشد. 
وليس محرماً؛ لما ذكرناه في ذات الأب ولابحتَى أن موضع الكراهية ما اذا تمتع بها سراً 
لاستهجان المتعة, فلا يكره بدو هنأكو 

واعلم أن قول المصنف:(ولايقتض لو فعل وليس محرماً) يتعلق بالمسألتين معأ 
واقتضاض الجارية وافتراعها: ازالة بكارتها. 

قوله: (الثالث: المهر. وهو شرط في المتعة خاصةءفلو أخل به بطل 
العقد). 

الما كان الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع واعفاف النفس أشد 
شبهة يعقود المعاوضات, وقد وقع التنبيه على ذلك في خبر عبيد بن زرارة بقول أبي 
عبدالته عليه السلام: «فانهن مستأجرات»!". 

وني خبر محمد بن مسلم حيث قال أبو جعفر عليه السلام: «وإنيا هي 
”".فلذلك كان ذكرالمهر في العقد شرطاً نصحته كسائر عقود المعاوضة, فلو 
وقع الاخلال به عمداً أو نسياناً بطل العقد اجماعاً. 
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ويشترط الملكية, والعلم بقدره كيلا أو وزنا أومشاهدة أو وصفاً. وله 
حد له قلة وكثرة. 





وفي رواية زرارة عن أبي عبداقه عليه السلام: «دلايكون متعة إلا بأمرين بأجل 
ا ام 

وروى أسياعيل بن الفضيل الهاشمي قال: سألت أبا عبداقه عليه السلام عن 
المتعة فقال: «مهر معلوم إلى اجل معلومة!” 

وهذا بخلاف عقد الدوام, فإنه ليس إلغر/ض منه ذلك فقط. بل الغرض 
الأصلي منه النسل, فكان شبهه بالمعاوضَاتَأقل. وقد سمّى اقه سبحانه المهر صدقة 
ونحلة, فمن ثم جاز تجر يد العفدسعنه وتيك /ذكر» -مزظاً. وإلى هذا اشار اللصنف 
بقوله: (وهو شرط في المتعة خاصة). 

قوله: (ويشترط الملكية, والعلم بقدره كيلا أو وزناً أومشاهدة أو وه 
ولا حد له قلة وكثرة). 

هنا مسألتان: 

الأولى: يشترط في المهر أن يكون مما يملكه المتعاقدان, فلا يصح العقد للمسلم 
على الخمر والختزير. ويشترط كونه تملوكاً للعاقد. فلو عقد لنفسه على مال الغير م 
يصح؛ لامتناع أن يملك البضع ببال غيره. ولا أثر لرضاء المالك بعد العقد. 

وكذا يشترط العلم بقدره بالكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون, وبالمشاهدة 
فيهما وفي غيرهها. فلو عقدا على صبرة من طعام مشاهدة صح؛ لاندفاع الغرر 
بالمشاهدة. ولي هذا كالمماوضات الحقيقية؛ لابتنائها على المكاسبة والمغابنة. 
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التكاح المنقطم ... 








واختصاصها بعدم الاكتفاء بالمشاهدة في عوضها المكيل والموزون والمعدود بالنص 2 
والاجاح. 

والظاهر أنه لاخلاف بين الأصحاب في ذلك, هذا اذا كان العوض حاضراً. 
ولو كان غائياًاعتبر وصفه بها يرفع الجهالة. فيبطل العقد بدونه للغرر. 

الثانية: لاتقدير للمهر قلة ولا كثرةي.فيجوز العقد على كل ما يعده مالا في 
العادة. كيا يصح جعل ذلك عوضاً في«البيع والبكار. ولايصح العقد على مالا يتمول 
عادة كحبة من حنطة؛ لأن مالايعدا| مالا يمتنع جكله أعوضاً عبا يقابل بالمال. 

وروى حمد بن مسلم قاي: سيألتَ ا عبدالله عليه السلام كم المهر - يعني في 
المتعة ‏ قال: «ما تراضيا عليه إلى ما سآن القتبلوللاب! 








وقال ابن با بويه: أدنى ما يز في المتعة درهم فا فوقه'"', لصحيحة أبي بصير 
عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن متعة النساء قال: «حلال فإنه يجزىء الدرهم 
فيا فوقه»!". 

روى سعيد الأحول عن الصادق عليه السلام وقد سأله أدني ما يتزوج به 
المتعة قال: «كف من برع”*. 

ولا منافاة فيهما لا سبق, أما الأولى فظاهر, إذ ليس فيها منع؛ لإجزاء ما دون 
الدرهم. وأما الثانية فمحمولة على أن الأدنى في العادة ذلك وإن كان الأدنى منه شرعاً 
جائزاً. فتكون جارية على الغالب ججعاً بينها وبين ماسبق. 
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ويجب دفعه بالعقد. فإن دخل استقر إن وفت بالمدة, وإن أخلّت 
ببعضها وضع منه بنسبتهاء 





قوله: (وبجب دفعه بالعقد. فإن دخل استقر إن وفت بالمدة. وإن 
أخلت ببعضها وْضعٌْ منه بنسبتها). 

لما كان هذا النكاح لاحقاً بالمعاوضات ثبت 
لكن مع تسليمها نفسها. إلا أن تبوته'عَينبيستقر؛ لأن استقرار العوض مشروط 
بتسليم مقابله, فإن وفت بالمدةبمعناأنها سلّمتَننكها في جموعها فقد استقر وجوبه, 
فإن كانت قد تسلمته فهو حقهاء أوإلاتوجب:تتتليمة اليها وجوباً ثابتً. 

وإن اخلت ببعض المد: .وض من إلمهر ينسبة ما,اخلت به منها الى يمجموعها؛ 
لأن مقابلة اححد العوضين بالآخر يقتضي مقابلة"الأجزاء بالأجزاء, فإذا فات بعض أحد 
العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض الآخر. 

وروى عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبداقه عليه السلام: اتزوج المرأة 


المهر بالعقد لاحالة, وجب دفعه 








شهراً بشيء مسمى فتأتي ببعض الشهر ولاتفي ببعض. قال: «تحبس عنها من صداقها 
حيضها فإنها لحاء'”. وهي نص في الباب. 
«إلا أيام حيضهاء أن الاخلال لعذر لايسقط به شيء من 
: (وضع) دون أن يقول: قاصها. كعبارة الناقع, لانتفاء 
قيقة هناء فإن اخلاها ببعض العوض أوجب سقوط مقابله من العوض 
الآخر, ولايعد ذلك مقاصة كا لا يخفى. 
وينبغي أن يقرأ: (وضع) يجهولاً؛ لأن ذلك يسقط بنفسه لا باسقاط الزوج. 
والضمير في قوله: (بنسبتها) تعود الى المدة, وفيه حذف تقديره: وضع منه بنسبة ذلك 
البعض إلى المدة. فإن كان نصفها قنصف المدة, أو ربعها فربعه. وعلى هذا رذلك 
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التكاج المنقطع 
ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف. 
ولو ظهر فساد العقد اما بظهور زوجء أو بكونها اخت زوجته أو 








ظاهر. 

قوله: (ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف). 

لو وهبها المدة أو بعضها جاز قطعاً وكان ذلك ابراء؛ لأنه | سقاط لما في الذمةه 
فلا يفتقر الى القبول على أصح القولينكية:يييق في الهية. 

ثم الهبة إما أن يكون قبل الذخول أَوَيْهدَكم فإن كان قبل الدخول وجب لها 
نصف المهر وسقط النصف الآخر؛ كيالو طلي_الزولجة الدائمة قبل الدخول. ودليل 
ذلك وراء اجماع الأصحاب“أنماءفرقة.قبل الدخول فاشيهت الطلاق. 

ولقطوعة سماعة, قال: سَالتهِ عر رَجِلَ روج جارية أو تمتع بها. ثم جعلته في 
حل وقد قبضته منه: «فإن خلاها قبل أن يدخل بها رت المرأة على الزوج نصف 
الصداق»'”". وجه الدلالة أنه ثولا استحقاقها النصف لوجب أن يرد الجميع. 

ولو دخل ثم وهبها الجميع أو البعض. ففي سقوط شيء من المهر باعتيار ما 
وهب من المدة نظر, وم أقف للأصحا ب على كلام في ذلك والذي يقتضيه صحيح النظر 
وجوب الجميع؛ لاقتضاء العقد وجوبه. وم يثبت شرعاً ما يقتضي سقوط شيء منه. 

ولو وهبها البعض خاصة وانقضت المدة وم يدخل. ففي سقوط النصف هنا 
وجهان. 

وتعبير الأصحاب بالسقوط لايتناول هذه الصورة»نعم قد يقال: لفظ الرواية لا 
يأبى هذه الصورة, فإنه يصدق أنه خلاها قبل الدخول. إلا أن يدّعي أن المراد ابانتها 
قبل الدخول, ولآيكون ذلك إل بهبة المدة. 

قوله: (ولو ظهر فساد العقد. إما بظهور زوج أو كونها اخت زوجته, 
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غيرهماء فلا مهر إن لم يدخلء ولو قبضته استعادهء وإن دخل فلها المهر إن 
جهلت. وإلا فلا. 

وقيل تأخذ ما قبضت ولا تسلّم الباقي, ويحتمل مهر المثل. 








أو غيرهها فلا مهر إن لم يدخل, فإن قبضته استعاده, ولو دخل فلها المهر 
إن جهلت, وإلاّ فلا. وقيل: تأخذ ما قبضته ولاتسلم الباقي. ويحتمل مهر 


المثل). 

اذا ظهر فساد عقد المتعة بلبب من أَآبٍ الفساد. إما وجود مانع. أو فقد 
شر 

فإما أن يكون قد دل بهاء أي لا, وعلي تقدير الدخول: إما أن تكون عالمة 
بالفساد. أو جاهلة, 


فإن لم يكن دخل بها فلا مهر؛ لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى. فلو 
كانت قد قبضته استعاده, إذ لاحق لها فيه. ولو تلف في يدها ضمنته. 

وكذا إن دخل وهي عالمة بالفساد؛ لأنها بغي ولا مهر لبغي. 

أما اذا دخل وهي جاهلة ففي حكمه قولان للأصحا. 

أحدهما: ‏ اختاره الشيخ في النهاية”" ‏ أن لها ما أخذت, ولايلزمه أن يعطيها 
ما بقي, ومستنده حسنة حفص بن اليختري عن الصادق عليه السلام قال: «إذا بقي 
عليه شيء من المهر وعلم أن ها زوجأً. فا أخذته فلها بيا استحل من فرجها, ويحيس 
عنها ما بقي عندم»!". 1 

وموردها ما اذا دفع اليها شيئا وبقي عنده شيء. فلو لم يدفع شيئاء أو دفع 
الجميع, فلا دلالة فيها على حكمه. وعليها اشكال. فإن المدفوع قد يكون قليلاً وقد 
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النكاح المتقطع ... 





الرابع: الأجل. وذكره شرط فيه. ويشترط فيه التعيين بها لايحتمل 
الزيادة والنقصان, ولا يتقدر قله وكثرة. 





يكون كثيرا, فإن كانت مستحقة لشيء فلا يتفاوت استحقاقها بالدفع وعدمه. على 
أنها لا اسحقاق ها مع العلم بالفساد قطعاً؛ لما قلناه من أنها بغي. 

وقيل با ستحقاق الجميع إن كاني نَأل فيدفع اليها ما بقي, وعدم استحقاق 
شيء مع العلم فيستعاد ما أخذتهب/اختاره المصِفَ/هناء وني المختلف”'' والتحرير''؟ 
وغيره ووجهه وقوع التراضي علٍ-المستي..رقداحضل الدخول واستقر به وجويه, 
ويشكل بأمرين: 








القراضي غير مقتض للوجوب» بل العقد الصحيح وهو منت هنا. 
ب: إن القراضي بالمسمى إنما وقع بالنسبة إلى مجموع المدة فكيف يجب كله 
في البعض. 

ويحتمل أن يجب ا مهر المثل؛ لأن الوطء المحترم لابد له من عوضءوالمسمَى 
باطل, فتعين عوض المثل.وهذا اقوى. 

لكن يجب تنقيحه بأن الواجب هو مهر المثل في المتعة, فيعتبر فيه اصلها. 
وجهالتهاء وصفات كباها حال ما مضى من المدة التي سلمته فيها نفسهاء فيجب مهر 
المثل لتلك المدة متعة. وعلى هذا فيمكن تنزيل الرواية على كونه المسمّى بقدر مهر 
الثل والمقبوض مقدار قسط المدة الماضية منه مع جهلها بالفساد. 

قوله: (الرابع: الأجل, وذكره شرط فيه, ويشقرط فيه التعيين بها 
لايحتمل الزيادة والنقصان. ولايتقدر قلة ولا كثرة. 





(1) امختلف: 035 
(1) التحرير 59:5 
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ولو أخل به بطل. وقيل ينقلب دائا. 





ولو أخل به بطل, وقيل ينقلب دائاء 
كبا يشترط ذكر المهر في عقد المتعة كذا يشترط ذكر الأجل؛ نظراً إلى أن 
مقصود هذا النكاح هو الاستمتاع في زمان خصوص وحديث زرارة” واسياعيل بن 
الفضل”'' السابقان ينبهان على ذلك. 
ويشترط أيضاً تعيين الأجل بلا تحتَمكع/|الزيادة والنقصان. فلو جمل نهايته 
كقدوم الحاج. أو ادراك الغلات. ونمو ذلك لم يكبح)/ للغرر. ولايتقدر قلة ولا كثرة, 
فيجوز اشتراط زمان قصير وطويلبَحَتصبَدَالترآضيّ اذا كان معيّناً مضبوطاً. 
وقال ابن حيزة: وقدر آكْدََنَِ“طلويع بالشمس إله) نصف النهار وإلى ستين 
متطاولة"". 
فإن قصد بذلك التمثيل للقلة والكثرة - وهو الظاهر ‏ فهو صحيحء وإن قصد 
بيان الأقل فليس بجيد. 
ولو اخل بذكر الأجل اصلا ففيه اقوالة 
احدها: واختاره المصنف وهو الأصح ‏ البطلان. 
وبه قال الشيخ''- ينعقد دائيا. واختاره ابن البراج". واين حمزة, 





(6) الوسيلة: 5٠١‏ (تحقيق الشبخ محمد الحسّون). عر أن هذا القول ل بره في النسخة الحجرية للوسيلة المطبوعة 
عدن الجوامع الفقهية, ولا ني النسخة الحروفية التي حققها الأستاذ عبد العظيم البكاء؛ لسقرط فصل نكاح 
المنعة من هاتين النسختين. 

(4) التباية: كمقر 

(0) الهذب 5405 

(1) الكائي في الفقهب مه 





النكاح المتقطع ... 





والثالث: وهو اختيار ابن ادريس "د أنه إن كان الايجاب بلفظ التزويج أو 
النكاح انقلب دائماء وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد. 
إنْ المتعة شرطها الأجل اجماعاً. ولصحيحة ذرارة عن الصادق عليه 
السلام: «لايكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى.وأجر مسمى»'"'. ومثلها صحيحة 
اسباعيل بن الفضل الماشمي عنه عليه اليلام'”, فإذا اخل به فقد اخل بالشرط 
فوجب الحكم بالبطلان. وإلآ م يكن لاطا" 

لايقال: نقول بالموجب ولا للم البطلان كبن أرأس ؛ لأن اللازم بطلان المتعة 
لفوات شرطها لابطلان أصل العقد تَيَكعَقمَدا” 

لأنا نقول: إذا بطل كوي العقد نآل بطلان.العقدمن رأس , إذ حل النزاع 
إنها هو اذا أراد العقد متعة واخلا في هذه الحالة بذكر الأجل, فالدوام حينئذ غير 
مقصود أصلاً, بل المقصود منافيه, 

فإذا بطل المقصود وم يحصل غيره؛ لأن العقود تابعة للقصود. 

واحتج الشيخ بأن لفظ الايجاب صالح لكل منهاء وإنها يتمحض للمتعة يذكر 
الأجل وللدوام بعدمه. فإذا انتفى الأول نبت الثاني. فإن الأصل في العقد الصحة. 
والفساد على خلاف الأصل. 

ولوثقة عبداقه بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: «إن سمّى الأجل فهو 
متعقهوإن م يسم الأجل فهو نكاح ثابت»". 

والجواب: إن الصلاحية غير كافية بمجردهاء فإن المقد تابع لارادة العاقد. 
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وإن عين المبدأ تعين. وإن تأخر عن العقد. وإلآ اقتضى اتصاله به 





والفرض أن المقصود هو المتعة خاصة, فإذا فات شرطها بطلت, فيمتنع الحمل على 
الدوام مع ارادة غيره. والأصل حجة مع عدم الناقل. 

وأما الرواية فنقول بموجيها. إذ ليس فيها تصريح بأنها أرادا المتمة واخلا 
بالأجل. بل مضمونها أن النكاح المعقود مع الأجل متعة وبدونه دوام. وليس في ذلك 
دلالة على ارادة الأجل, على أنه يمكين* أن بكو المراد أنه اذا عقد ولم يذكر الأجل 
ينعقد دان بحسب الظاهر, إذ لايقبل قوله في أؤادة)المتعة. 

وقول ابن ادريس ضعيف تونق" القرّل بعدم صحة الدائم بلفظ المتعة 
يكون البطلان مع وقوع لمَقََ بلطل المتمة بلاخلال #الأجل. وعدم ارادة الدوام, 
وانتفاء صلاحية اللفظ. له مع وقوعه بلفظ النكاح والتزويج لما عدا الاخير. وذلك كاف 





في البطلان من رأس . 


قوله: (وإن عين المبدأ تعين وإن تأخر عن العقد, ولا اقتضى اتصاله 


مبدأ الأجل تعيّن لاحالة؛لوجوب الوفاء بالعقد. ولافرق في ذلك 
متصلا بالعقد أو متأخراً عنه. 

أما الأول فظاهر. 

وأما الثاني؛ فلأنه لامانع من تأخره. والأصل الصحة فيتمسك به. وروى بكار 
ابن كردم قال: قلت لأبي عبداقه عليه السلام: الرجل يلقي المرأة فيقول لها. 
نفسك شهراً ولايسمّي الشهر بعينه. ثم يمضي فيلقاها بعد سنينء قا 
شهره إن كان سيّاه. وإن لم يكن سّاه فلاسبيل له عليهاء”كوجه الاستدلال: ان 
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لايقال: أثر المقد الزوجية, فيجب أن يترتب عليه حين وقوعه, ويمتنع ذلك 
مع تأخر الأجل, فيكون مع التأخير فاسداً؛ لأن الفاسدمالايترتب أثره عليه. 





وأيضا فإنه لو صح العقد كذلك لزم جواز عقد الغير عليها بين العقد والأجل. 

لأنا نقول: إننا يجب أن يقرتب علي هتأر يحسب مقتضاء. ومع التعبين يجب أن 
يكون ثبوته كذلك. وإلا لم يكن صجليحاً. 

وأما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجد المنع فيه على الملازمة تارة؛ لأنها 
ذات بعل. وعلى بطلان التالي أو إذ ميقم على المنع في مثل ذلك دليل في الكناب 
والسنة, والجواز اظهر. 

ونقسل عن بعضهم القول بالمنع. وقد بيّنا ضعفد. ولايخفى أنه لو عيّن اجلا 
يمهولا يبطل العقد؛ للجهالة. 

وقول الشيخ في النهاية: ومتى عقد عليها شهراً وم يذكر الشهر بعينه. ومضى 
عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك برا عقد عليها م يكن له عليها سبيل"'. غير صريح 
في صحة العقد على شهر يحهول؛ لأن مقابل المعين المطلق ولا يلزم أن يكون بجهولاً. 

ثم ان قوله: (لم يكن له عليها سبيل) لا دلالة فيه على صحة العقد؛ لجواز أن 
يكون نفي السبيل لفساده, هذا حكم ما اذا عيّن الشهر. 

ولو اطلقه فإنه ينصرف إلى المعبمل. فيكون متصللا بالعقد كما في الأجل في 
البيع والاجارة ونحوهما ولأن العرف جار بذلك. فإن المتفاهم في العادة هو ذلك, ولأن 
أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين وقوعه إذا م يكن فيه ما يمنع ذلك. 

ولأن قوله عليه السلام في الرواية السابقة: هوإن لم يكن سسّاه فلا سبيل له 
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فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده وها المسمى. 
ولو قال: بعض يوم؛ فإن عين كالزوال أو الغروب صح. وال فلا. 
ولو قال: مرة أو مرتين, قيّد بالزمان, ولا تجوز الزيادة, وإل بطل. 





عليهاء" إن أريد به الاطلاق كان دليلاً على ما ذكرناه. إذ لولا الحكم بالاتصال 
إذ لا أولوية لزمان على آخر. 

قوله: (فإن تركها حتى خرجث أن عقده فلها المسى). 

وجهه: إن المسمى وجب بالعقد. وم بتي تكالمسقط شرعاً إذ هو إما المفارقة 
قبل الدخولء أو امتناعها من تسللم_نقييها. .ركلأهماأ منتف. 

قوله: (ولو قال: بِعَضنَ ديو فإن عن كالزوالٍ والغروب صح. وإل 
فلا ولو قال: مرة أو مرتين فيد بالزمآنَ ولأتجوز الزيادة وإلا يطل). 

لاريب أنه لو ذكر في العقد أجلا غير معين كبعض يوم. ولم بعين ذلك 
البعض. أو المرة أو المرتين ونحوهما غير مقيدتين بزمان معن يبطل العقد للجهالة. 

وقال الشيخ في النهاية: إن العقد ينقلب دائي'', وهو ضعيف جداً؛ لأن 
ذكر الأجل اخرجهعن صلاحية الدوام وقد فات شرط المتعة بالجهالة فوجب الحكم 
بالبطلان. 

وليس هذا كرا لو جرد العقد عن ذكر الأجل اصلا. فإن العقد غير مشتمل 
على مايمنع كونه دائيًا.. 

وقول المصنف: (ولاتجوز الزيادة) معناه: إنه إذا عقد متعة على أن يطأ مرة أو 
رقي ذلك بزمان معين كاليوم والشهر صح العقد ووجب الوفاء به. وم يجز الوط 





الوجب 








مرت 
أزيد ما 





(وإل بطل) معناه: وإن لم يقيّد بالزمان بل ذكر المرة والمرتين يحرداً ذلك 
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التكاح المنقطع ... 





الفصل الثاني: في الأحكام: : 

لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرأ على الأقوى. 

ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغاً. ولو قدّمه أو أخره لم 
ايعتد به. ولا يجب اعادته بعده لو قرنه به على رأي. 





عن ذكر الزمان بطل العقد من رأس. 

قوله: (الفصل الثاني: في |الأحكام: لأإولأية على البالغة الرشيد: 
كانت بكراً على الأقوى), 

قد سبق ذكر لحلاف كي كَلِكَتَيْ يكام التكاح"الذائم, وأنه قد قيل بمنع 
النكاحين للبكر بدون اذن وليها وإن كانت بالغة رشيدة. 

وقيل بمنع المتعة خاصة, وان الأصح الجواز مطلقاً مع الوصفين, ولا يتوقف على 
اذن الولي. 

قوله: (ويلزم ما يشترط في متن العقد اذا كان سائغاً. ولو قدّمه أو 
أخره لم يعتد به. ولايجب اعادته بعده لو قرنه به على رأي). 

لاشك أن كل شرط من الشروط السائغق وهي القي 
وم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على المنع منه يجوز اشتراطه؛ للأصل, ولقوله عليه 
السلام: «المؤمنون عند شر وطهم»'"', وانبا يعتد به ويلزم الوفاء به اذا وقع بين الايجاب 
والقبول. ليكون من جملة العقد. ويجري عليه كل من الايجاب والقبول. 

فلو تقدّم على العقد أو تأخر عنه لم يقع معتداً به. إذ ليس محسوباً من جملة 
العقد, والذي يجب الوفاء به إنما هو العقد. 

وينيّه على ذلك ما رواه بكير بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: «اذا 





إن 
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شرطتٌ على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك 
الأول بعد النكاح. فإن اجازته جاز, وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط 
قبل التكاح»'". 

وجه الدلالة: إن قوله عليه السلام: «اذ! شرطتَ على المرأة شروط المتعق» 
المراد به شرط ذلك قبل العقد. كا يجرعيةبيين الرجل والمرأة من الكلام قبل العقد. 
وكذا كل من المتعاقدين. 

وقوله عليه السلام: «فاردد عليها شرك الأول بعد التكاح» المراد يه اذا 
حصل الشروع في العقد وجري الايجاب” 

وقوله عليه السلام: «كإن اتخارتة عضول القبول منها على هذا 
الوجه. 

وقال الشيخ في النهاية: كل شرط يشقرطه الرجل على المرأة إنا يكون له تأثير 
بعد ذكر العقد. فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي تقدّم ذكرها 
باطلة. فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط 277 

حجة الشيخ حسنة عبداقه بن بكير عن الصادق عليه السلام, قال: «ما كان 
من شرط قبل النكاح هدمه النكاح, وما كان بعد النكاح فهو جائزه'". 

ويمكن أن يريد الشيخ بالنكاح الايجاب مجازاً. فلايكون مخالفاً لما سبق, 
وعليه تحمل الرواية. 
5 : لو تراضيا على شيء قبل العقد. ثم عقدا ول يذكراه إما نسياناً أو اعتقاد 
أن ذكره سابقاً كاف عن اعادته في العقد. ففي صحته مطلقاً سكا بسوم: «أوفوا 
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ولو شرط الاتيان في وقت دون آخر لزمه, وكذا المرة والمرات في 


المعين. 
ويجوز العزل وإن لم تأذن. ويلحق به الولد وإن عزلء ولو نفاه انتفى 
ظاهرا من غير لعان. 





بالعقود 6'''.ربطلانه لوقوعه على + 
قوله: (ولو شرط الاتيان في وقثثدون آخر لزم). 
وجهسه: الك شرط لإلنافي مقتصّى العقد؛لأنه قد يتعلق الغرض 
بالاستمتاع في وقت دون آخر, إما طلا للاستحازةأوغوفيرا لا سوى ذلك الوقت على 
باقي مطاليه. 
قوله: (وكذاالمرة والمرآت في المعين) 
ي: وكذا اشتراط الجباع مرة أ مرتين, ونحو ذلك في الوقت الممين؛ لمثل ما 
سبق.ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة والمرتين بطل للجهالة. 


قوله: (ويجوز العزل وإن لم تأذن, ويلحق به الولد وإن عزلء ولو نفاه 
انتفى ظاهراً من غير لعان). 
هنا مياحث: 
أ: يجوز العزل عن المرأة في أن الغرض 
الأصلي منه الاستمتاع دون النسل. بخلاف الدوام وفي مقطوعة ابن أبي عمير قال: 
«الماء ماء الرجل يضعه حيث شاءء إلا أنه إن جاءبولد لم ينكره» وشدد في اتكار 
الولد". 

ب: اذا أنت بولد لحق به وإن عزل؛ لأنها فراش والولد للفراش وقد تقدّم في 





١ف‏ القصد وجهان. 











هذا التكاح وإن م تأذن قولاٌ واحداً: 
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.. . جامع المقاصد/ج 2 
ولا بقع بها طلاق. بل تبين بانقضاء المدة. ولا ايلاء ولا لعان على 


رأي. ويقع الظهار على رأي. 
آذ لل سس لب يبب 
مقطوعة ابن أبي عمير التصريح بذا قريب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي 
عبداته عليه السلام قال: قلت له: أ, أيت إن حبلت, قال: «هو ولدهم'", وترك 
الاستفصال عن العزل وعدمه دليل العسموم, ولايقدح العزل لأن الماء قد يسبق من 
غير شعور. 

ج: لو نفى ولد المتعة انتفى ظافرا ول يتوق على اللعان, بخلاف الدوام اجماعاً 
مناء ولأن فراش المستمتع بها ضميف؛ لأنها كالأمة في بعض الأخبار, وفي بعضها أنها 
مستأجرة. 

ولاريب أنه لاجو ز له نهم يمو مهاد[ كان لقا به. لكن لو نفاء انتفى 
ظاهراً. ؛ فلا تجري عليه أحكام البنوة ظاهراً. وعليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يعمل 
يا يعلم. 

قوله: (ولايقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة. ولا ايلاء ولا لعان على 
رأي» ويقع الظهار على رأي). 

هنا مسائل: 

الاولى: لاخلاف بين الأصحاب في أن المستمتع بها لايقع بها طلاق. بل تبين 
بانقضاء المدة, أو بهبته اياها. ل رول تحبد ين اسباعيل عن بي اسن الرضا عليه 
السلام قال: بغير طلاق؟ قال: «نعمه'", 

الثانية: لايقع بها ايلاء على اقنوى الوجهين؛ لظاهر قوله تعالى: طزوان 
عزموا الطلاق 6" وليس في المتعة طلاق. ولأن من لوازم الايلاء المطالبة بالوطء 
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ويجتمل ضحيفاً الوقوع. وهو قول المرتضى”؛ لعموم لفظ النساء في قوله 
تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم#'". ودفع العموم بقوله تعالى: «إوان 
عزموا الطلاق»'' فإن عود الضمير إلى بعض العام بخصصه. 

الثالثة: لايقع بها لعان لنفي الولذ. ولد للقفي. أما الأول فظاهر؛ لأن الولد 
ينتفي بمجرد نفيه قطعا ولا خلاف فله. إنا الخلانا ف) وقوع اللعان للقذف. 





فقال الأكثر كالشيخ”''موَابنَ.الجتيدة.وأني الصلاح”*!م والمحقق'". والمصنف. 
لايقع؛ لصحيحة أبن سنان عن الصادق عليه السلام: «لايلاعن الحر الأمة. وله 
الذمية, ولاالتي يتمقع بها»'". 


ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام", ومتى ثبت الحكم 
في الحر قالعيد كذلك؛ لعدم القائل بالفرق. 

وقسال المفيد في الغرية, والمرتضى بالوقوع"؛ لأنها زوجة قطعاً؛ للعلم بأنها 
ليست ملك يمين. وحل الوطء منحصر فيها. وكل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله 





قله عنه فخر الحقني في الابضاح 95176 
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تعالى: طإوالذين يرمون ازواجهم»””, 
وجوابه: إن ذلك في الدائم؛ لأن الكتاب يخص بالسنة, وقد سيق ذكر 
المخصصء والأصح عدم الوقوح. 





الرابعة: اختلفوا في وقوع الظهار بهاء فقال الصدوق'". وابن ادريس: 
لايقع''' ؛ لأصالة بقاء الحل, ولأن المظاهرَ يليهيالفئة أو الطلاق, ولا طلاق في المتعة,. 
والالزام بالفئة وحدها بعيد. واقامةٌ هبة المدة مام ألطلاق مما لاينتقل الفهم إليه. على 
أن المستمتع [بها] لا حق لها في الوط فيكت تق منها المرافعة. 


ويؤيده مرسلة ابن فضأل عن الَصَادَىَ عليه السلام قال: «لايكون الظهار إلا 
على مثل موقع الطلاق»”“' .والمتبادر المائلة في جميع الأحكام. 

وقال الحسن والمفيد والمرتضى وأكثر الأصحاب:يقع''' ؛ لعموم الآية. فإن 
المستمتع بها زوجة كي قدمناه. ولا مخصص في الكتاب ولا في السنة, والالزام بأحد 
الأمرين على ما وردت به السنة لايقنضي التخصيص. وم لايجوز أن يكون ذلك 
خاصاً بالدائم. وكذا المرافعة. ويكون أثر الظهار في المستمتع بها وجوب اعتزال 
فراشها كبا في المملوكة, والرواية ضعيفة بالارسال. مع انتفاء دلالتها فإن الممائلة 
لانقتضي العموم, والأصح الوقوع. 
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التكاح المتقطع .. 
ولا توارث بين الزوجين به. شرطا سقوط التوارث أو لاء ولو شرطاه 
فالأقوى بطلان الشرط. 








قوله: (ولا توارث بين الزوجين به. شرطا سقوط التوارث أو لاء ولو 
شرطاء فالأقوى بطلان الشرط). 

للأصحاب أقرال في ثبوت التوارث في نكاح المتعة: 

أحدها: عدم التوارث من الجانبينة "هارث منه ولا يرث منهاء سواء شرطا في 
العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترِظًا شيئاً متا برح بذلك أبو الصلاح”", وابن 
ادريس ”", والمصنف, وجماعة'", وهو الأصح: سكلا بأصالة عدمه. فإن الارث حكم 
شرعي فيتوقف تبوته على توظطيفق:الشاوع.. 

ولا رواه سعيد بن يسار عن الصادق حَلْيهُ السلام قال: سألته عن الرجل 
يتزرّج المرأة متعة وم يشترط الميراث قال: «ليس بينهها ميراث اشترطا أو لم 
يشترطا» ”". وهي نص في الباب. 

وقريب منها رواية جميل بن صالح» عن عبداقه بن عمرء قال: سألت أبا 
عبدالقه عليه السلام عن المتعة, قال: «حلال من القه ورسوله.وقلت: فم حدها؟ قال: 
«من حدودها ألا ترتك ولاترثهان'". 

وجه الاستدلال بها انه عليه السلام نفى التوارث من الجائبين وجعله من حدود 
المتعة ومقتضياتهاء فوجب أن لاينبت بها توراث مطلقاً. أما مع عدم الاشتراط أو مع 
اشتراط العدم فواضح. وأما مع اشتراط الارث؛ فلأنه شرط بنافي مقتضى العقد على 
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ما دل عليه الحديث» فوجب أن يكون باطلا. 

الثاني: القول بالارث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه بطل الشرط. ولايعتبر 
هذا القول إلا مع انتفاء موانع الارث في النسب كالرق والقتل. فيكون المقتضى 
للارث هو مطلق العقد. أي الماهية لا بشرط شيء حتى لو شرط فيهعدم الارث بطل 
الشرط كالدائم. 

وهذا القول منقول عن ابن البراج”'/إ:ؤوجهه إنها زوجة قطعاً. فيندرج في آية 
توارث''' الزوجين عملا بعمومها. 

ويضحف يثبوت المخصص. أفإن-الأخبارألتيا لاسبيل إلى ردها واردة بعدم 
التوارث في المتعة. وأن المستمفم” يها كالأمة. وأنيا مستأجرة, فكيف يكون العموم 
متمسكاً. 


الثالث: القول بالارث اذا لم يشترط سقوطه. فيكون المقتضي للارث هو العقد 
بشرط لاشيء. ولو شرطا ثبوته عند هذا القائل لكان اشتراطاً لما يقتضيه العقد. 

وهو اختيار المرتضى . وابن أبي عقيل'". ووجهه عموم الآية“', فإن اشترطا 
عدمه سقط؛ لعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شر وطهم»'"'. ولقول الباقر عليه 
السلام في موثقة محمد بن مسلم في المتمتعين: «أنهما يتوارثان اذا لم يشترطاء. وإنها 
الشرط بعد النكاح»'”. 

واجاب الشيخ عن 





أن المراد به اشتراط الأجل, أي اذا لم يشقرطا 
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التكاح المنقطع .. 











الأجل توارثا”. وهذا وإن كان خلاف الظاهر, إلا أن الجميع بينه وبين ما تقدم 
لايكون إلا بالخروج عن الظاهر. وأما الاستدلال بعموم الآية فقد بينا ما فيه. 
الرابع: القول بأن أصل العقد لا يقتضي التوارث بل اشتراطه. فلو اشترط 

تيم للشرط؛ لعموم قوله عليه للسلام: «المؤمنون عند شر وطهم»»ولمسنة اليزنطي 
عن الرضا عليه السلام في المتعة: «إناشترظتّكهراث كان, وإن لم تشترط لم يكن»”", 
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصلاق عليه التَِلاجٌ «فإن اشترطت الميراث فإنهها 
على شرطهها»'". 

وفرّع على هذا لو شرطاء لأبحدجها واغفلا الآخربفيمكن ثبوته من الجانيين 
تغليياً من احدهماء ولو شرطاه لأحَدهما ونفياء عن الآخر فالاشكال مع احتمال بطلان 
شرط الارث. 

ويحتمل صحته وثبوت الارث طياء فيبطل اشتراط نفيه عن الآخر. والتفات 
الوجهين إلى أن الزوجية متى اقتضت الارث وانتفت موانع الارث المحصورة وجب 
أن يكون من الجانبين, وإلاّ انتفى من الجانبين. 

ولاريب في ضعف هذا القول؛ لأن ما ليس بسبب شرعاً لا يمكن جعله سبباً 
بالاشتراط. والأصح اشتراط الارث بالبيع ونحوه. 

ويمكن تنزيل الروايتين با حمل على ارادة الوصية باشةراط الارث في عقد 
المتعة, فيكون كالارث لا ارئاً حقيقياً. 

واعلم أن قول المصتف: (ولا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو 
لا) يتضمن رد كل من القولين الثاني والثالث. وني قوله: (ولو شرطا إلى آخره) رد 
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وبع الدخول وانقضا المدة تعند بحيضتين. وإن لم تحض وهي من 
أهله فبخمسة وأربعين يوماً. ومن الوفاة بأربعة اشهر وعشرة ايام وإن لم 





أن القراضي إنما حصل علي ذلك الوجه المحكوم يبطلانه. 


قوله: (ومع الدخول وانقضاء المدةاْتمَئدٍ بحيضتين, وإن لم تحض وهي 
من اهله فخمسة واربعين يوما؛ ومن الوفاة بأرزبعة اشهر وعشرة أيام وإن م 
يدخل). 

اذا دخل الزوج بها وانَطت محم أ مها آيأمها فعدتها حيضتان عند 

الشيخ في النهاية''' وجمع من المتأخرين"". 

فإن كانت في /سن من تحيض ولاتحيض فعدتها خمسة واربعين يوماً. وكذا قال 
ابن البراج'". 

وقال أبو الصلاح''' وابن حمزة: عدتها قرآن”*. 

وقال المفيد”' وابن ادريس '" والمصنف في المختلف: عدتها طهر ان0, 
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التكاح المتقطع ... 








وقال ابن بابويه في المقنع: عدتها حيضة ونصف"', وقال ابن أبي عقيل: عدتها 
' 





احتج الشيخ بر وأية محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: 
«طلاق الأمة تطليقتان, وعدتها حيضتان»'"' وستأتي صحيحة زرارة عن الباقر عليه 
السلام: «على المتمتعة ما على الأمقه "1 . 

احتج ابن بابويه بصحيحة عبد الْرحمنبِيٌحللهجاج عن الصادق عليه السلام, 
عن المرأة يتزوجها الرجل متعة الى أن قال: «فإمًا الّقضت ايامها وهو حي اعتدت 
بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمن»”””” 

واحتج المفيد والجماعة آرَوإن ليْكببك”البتئتري رادي عن الصادق عليه 
السلام قال: قلت له كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: «حيضة»”"”. وجه الاستدلال 
به أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر فبحيضة واحدة يحصل قرآن, القرء الذي طلقها 
فيه والقرء الذي بعد الحيضة, والمتمتع بها كالأمة. 

وما رواه عبدالله بن عمر عن الصادق عليه السلام قال فكم عدتها؟ يعني 
المتمتعة قال: «خمسة وأربعون يوما. أو حيضة مستقيمة»'”' والتقربب ما تق 
القرء الطهر كما سيأتي في العدد إن شاء اقه تعالى. 
وعدة المتمتع بها كالأمة. وعدة الأمة قرآن, كما رواه 


















في الحسن عن 
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. جامع المقاصد/رج ١‏ 


: هوإن كان حر تحته أمة فطلاقها : 








وني صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: «وكذلك المتمتعة. عليها ما 
على الأمة»''" ولاشك لي قوة هذا القول. وامكان الجمع بين الأخبار كلها بالحمل عليه, 
فإن اعتبار الحيضة الثانية أو نصف الحيضة من العدة مجان من حيث اعتبارها في 
الجملة؛ لامتناع تحقق العدة من دوتها. ١‏ 

إل أن قول الشيخ احوط لإأقرب الى يقر ن'إلبراءة, هذا اذا كانت تحيض.فإن 
كانت في سن من تحيض ولا تحيضن- فته خنتنة وازيمون يوماً. وقد تطابق على ذلك 
الأخبار وكلام الأصحاب. 

واذا توفى عنها الزوج اعتدت بأربعة اشَهِر وعشرة ايام, سواء دخل بها أم لاه 
كا في الدرام. والحجة عليها قوله تعالى: «إوالذين يتسوفون منكم ويذرون 
ازواجاه”" الآية, وصدق الزوجة عليها قبل الدخول وبعده على حد سواء. وصحيحة 
عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتزوجها 
الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال: « شرة» !"1 











أربعة اشهر وعشرة»! 
الحديث وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته ما عدة المتعة اذا مات 
عنها الذي يتمتع بها ؟ قال: «اربعة اشهر وعشرة أيام» ثم قال: «يا زرارة كل النكاح 
اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة. وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو 
تزويياً أو بملك يمين»/!" الحديث. 











(1) الكاني 189:9 حديث١1,‏ التهذيب 174:4 حديث 437. الاستبصار 778:7 حديث 9111 
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التكاح المنقطع 3 4 
وبأبعد الأجلين مع الحمل. والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام, أو 
بأبعدهما إن كانت حاملاً. 








وإلى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية'''وابن البراج"", وأبو الصلاج 7 
وأبن أدريس 1 
وقال لفيا وسار" وام ابن أبي عقيل" والسيد المرتضى: تعتد بشهر ين 
وخخسة ايام ”*؛ لروابة مرسلة عن الصادق..عليه السلام, إنه سثل عن رجل تزوج 
امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: «حخيْةبيتون يومأه'" . وضعفها ظاهر فلا 
يعارض ما تقدم. 
قوله: (وبأبعد الأجلين .مع المبمل), 
أي: لو كانت حاملا وقد توفى عله ررح اعتدت بأبعد الأجلين من اربعة 
اشهر وعشرة ايام ووضع الحمل. 
أما اذا كانت الأشهر أبعد فظاهر. وأما اذا كان الوضع ابعد؛ فلامتناع الخروج 
من العدة مع بقاء الحمل. 
| قوله: (والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام أو بأ بعدهما إن كانت 
حاملا). 
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. جامع المقاصد/ج 2 
ولو اسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع نيت وإن لم 
يدخل. 
ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخلء وإن كان دخل انتظرت 
العدة أو المدة. فإن خرجت احداهما قبل اسلامه بطل العقد وعليه المهر, 
فهو أملك. 














أما الحكم الأول فإن ظاه ,كلام السبنخ»ك/تنزيل الرواية المرسلة السابقة على 
كون الزوجة المسؤل عنها أمة''' يقتضي القول به .أوالاخبار الصحيحة بخلافه, وقد 
تقدمت, والأصح الاعتداد بأوبعة اشهر وْشرة ايام كالحرة.وبهدصرح ابن أدريس"" 

وأما الحكم الثاني فإنه مبني على الأول وتفر يبه يعلم ما سبق. 

قوله: (ولو اسلم المشرك عن كتابية فا زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن 
م يدخل). 

وجهه: إن نكاح الكفر صحيح.وإن ن احكام نكاح الاسلام تجريعليه كل 
بحسسبهءواستدامة نكاح الكتابية دواماً ومتعة جائزة فيد 

قوله: (ولو اسلمت قبله بطل إن لم يكن دخلء وإن كان دخل 
انتظرت العدة أو المدة, فإن خرجت احداهما قبل اسلامه بطل العقد وعليه 
المهرء وإن بقيتا فهو املك بها). 

قد علم غير مرة أن المسلمة لاجوز نكاحها للكافر كتابياً كان أو 
اسلمت الزوجة قبل الدخول دون الزوج بطل النكاح المنقطع كا يبطل الدائم. وإن 
كان اسلامها بعد«الدخول انتظرت خروج العدة أو المدة. 














(1) التهذيب 164:4 ذيل الحديث 47. الاستبصار 501:5 ذيل الحديث 1586 
5) السرائر :691 


النكاح المتقطع 
ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الذخول وقف على انقضاء العدة 
أو المدة. فأيتهما خرجت ثيت المهر وانفسخ النكاح. 
ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة. ووقف عقد الأمة على 
رضاها. 





فإن خرجت احداههما قبل اسلامه بطل العقد. فإن انقضت عدتها وهو على 
كفره تدل على انفساخ العقد وخروج المد يمي البينونة. ولا ريب أنه يجب عليه 
المهر المسمى في العقد؛ لأن الماع مين قبله. 

وإن بقيت المدة والعدة معا إلى أن !سلم خِه_إملك بها ما دامت المدة ياقية. 

قوله: (ولو كانت وثنيةكَأيلَ أجدهها بعد الدخول وقف على انقضاء 
2 أيتهها خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح). 
جز نكاح الوثنية للمسلم دواما ولا متعة أبتداء ولا استدامة. وامتنع نكاح 
الكافر وإن كان كتابياً المسلمة ابتداء واستدامة وجب فيا اذا كانت الزوجة في المتعة 
وثنية واسلم احدهما الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول. 

ويجب المهر إن كان انفساخه باسلام الزوج. والظاهر أنه يسقط إن كان 
باسلام الزوجة كالدائم. 

وإن كان اسلام احدهيا بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة والمدة. 
فأيتهما خرجت حكم بانفساخ النكاح, والمهر المسمَئ ثابت بالدخول. 

قوله: (ولو اسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة 
على رضاها). 

أما ثبوت عقد الحرة؛ فلأن نكاح الكفر صحيح, ولا مقتضى للانفساخ 

وأما وقوف عقد الأمة على رضى الحرة؛ 











فلآن الجمع بينها وبين 
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فروع: 
أ لاينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض ٠‏ ولو 
منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على اشكال, 


موقوف على رضى الحرة. 

قوله: (فروع: أ: لاينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر 
كالحيض. ولو منع عن الجيخع كل ليدم كالمرض المدنف فكذلك على 
اشكال). 

لو منعت الزوج ةق المتعةبيضنرالاسيتمتاعابتع,كالوطء في القبل مثلا؛ لعذر 
شرعي أو حسي كالحيض والمرض الشديد, ينقص المهر ول يسقط شيء مته بذلك؟ 
الأن المهر ثبت بالعقد. ولم بث يثبت كون المنع هنأ مسقطا مع أنه مأذون فيه شرعاً. 

وقد يجب فييقى وجوبه يكاله عملا بالاستصحاب, ولقول الصادق عليه 
السلام في رواية عمر بن حنظلة: «إلاّ أيام حيضها فانها هاء'". 


ولو كان العذر الضروري لمصلحتهاء كحقظ ماه أو الاكتساب لضرورة 
المعاش, ففي عدم تنقيص المهر بذلك نظر ينشأ من أن اله في مقابل الدة فأبعاضه 
في مقابل ابعاضها. فإذا فات شيء منها و من المهر خرج عنٍ 
ذلك نحو الحيض من الاعذان فييقى نحو ما ذكرناء على الأصل. ومن أن النع جائز شرعاً 
وربها وجب. فكيف يؤاخذ بسقوط شيء من مهرها بعد الحكم بثبوته بالعقد. 

ولو كان العذر نحو تنظيقها واستعدادها للاستمتاع با لابد منهء أو لنحو 
المأكل والمشرب فهو كالحيض ؛ لأنه كالمستننى عادة. هذا كله اذا كان المنع بنحو 





(1) الفقيه 714:5 حديث 55617 











التكاح المنقطع : 99 
وكذا لو منع هو أوهي بظالم, والأقرب أن الموت هنا كاا 
الحيض لبعض الاستمتاعات بعض المدة. 

ولو منع الجميع كل المدة ففي سقوط جميع المهر اشكال ينشأ: منان المهر في 


مقابل الاستمتاع, وم يحصل شيء منه فوجب الحكم بسقوطه كما في سائر المعاوضاء 

والفرق بين هذا وبين ا منع بالعذر من بعض الاستمتاعات في بعض | 
حدوث نحو هذه الأعذار غالب في العاية قي كالمستئناة. ولأنه إذا منع عن البعض 

بقي البعض الآخر من الاستمتاعابث فلم يفت إْصلٍ الاستمتاع. بخلاف ما اذا منع 
من الجميع كل المدة. ومن أن المهرا ثبت بالعقد.والأصل بقاؤء. وم ينبت شرعاً كون 

هذا مسقطاً. 

ولاشك أن كونه مسقطا يوق عل نص الشارع. ولو سقط بذلك المهر امتنع 
العقد متعة بتعذر الاستمتاع, وهذا الوجه اقرب. 

ولو منع العذر جميع الاستمتاعات بعض المدة. أو بعض الاستمتاعات جميع 
المدة فالمهر ثابت كما لو منع بعضها في بعض المدة. رهاتان الصورتان لايشملهما عبارة 
الكتاب. 

والمدئف بكسر النون: المرض اللازة, والمراد هنا: المرض الشديد الذي يتعذر 
معه الاستمتاع. 

قوله: (وكذا لو منع هو أو هي بظام). 

أي: وكذا لا ينقص المهر بمنع الظالم الزوج أو الزرجة عن بعض 
الاستمتاعات أو جميعها. فيكون التشبيه في عدم النقص, وإن كان السياق يقتضي 
أن يكون التشبيه في توجه الاشكال في النقص وعدمه. والأول اظهر؛ لامتناع اطراد 
الوجهين فيها إذا كان الا ستمتاع من طرف الزوج. 

قوله: (والأقرب أن الموت هنا كالدائم). 

أي في استقرار جميع المهر يه, ووجه القرب ما تقدم غير مرة, وهو أن 
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ب: لو عقد على مدة متأخرة لم يكن ها النكاح فيها بينهماء ولا له أن 
ينكح أختها وإن وقّت المدة بالأجل والعدة. 
ج: لو مات فيا بينهما احتمل بطلان العقد, فلا مهر ولا عدة 
ولاميراث إن اوجبناه مطلقاً أومع الشرط وعدمه فيثيت النقيض ‏ 





المقنضي لثبوت المهر وهو العقد حاصل والمسقط إذ ليس إل الموتء 
شرعاً كونه مسقطاً. فيجب التمسك يثبوته :عملا بالمقتضي. 

ويحتمل ضعيفاً السقوط؛ لأن“استحقأقّا هر في مقابل الاستمتاع. فإذا فات 
انتفى الاستحقا: بأن |لاستحقاق بالعقظٍ وقد حصل. ويمنع كون فوات 
الاستمتاع مطلقاً مسقطا. وم ريرد الن ]لك على تفويت الزوجة لا لعذر فيبقى حكم 
ما عداه عل الثبوت. 

قوله: (ب: لو عقد على مدة متأخرة لم يكن ها النكاح فيها بينهما.ولا 
له أن ينكح اختها وإن وفت المدة بالأجل والعدة). 

وإنما لم يجز ذلك؛ لأنه يصدق عليها أنها زوجة وذات بعل قطعاً. لانمقاد التكاح 
بينههاء وتأخر المدة لايخل بهذا الصدقء إنها يمنع من الاستمتاع حينتل. 

ويحرم عقد الغير على ذات البعل, وكذا يحرم على الزوج نكاح اخت الزوجة 
متعة ودواماً. ويحتمل جواز ذلك حينئذ وخصوصاً اذا وفت المدة المتخللة بين العقد 
والأجل بالأجل المعقود عليه ثانياً والعدة. لأنها بالنسبة الى تلك المدة خلية, إذ لا حق 
له عليها ني ذلك الوقت. والأصح الأول؛ لما قلناه من كونها زوجة فتندرج في اطلاقات 
النصوص. 





















: لو مات فيما بينهها احتمل بطلان العقد ولا مهر ولا عدة 
أوجبناه مطلقاً. أومع الشرط وعدمه فيثبت النقيض). 

هذا من أحكام ما اذا عقد على مدة متأخرة عن العقد. وتحقيقه: إن الزوج 
اذا مات فيها بينها - أي فير بين العقد والمدة - وقلنا بصحة هذا النكاح فهل يبطل 





تكاج الإماء ... 





المقصد الثاني: في نكاح الإماء: وإنما تستباح بأمرين: العقد, 
والملك. 





العقد بالموت من أصله؟ يحتمل ذلك. لأن الصحة في العقود هي ترتب اثر العقد عليه, 
واثر هذا العقد هو ملك الاستمتاع بالفعل, وذلك إنما يكون بعد حصول المدة عمال 
بمقتضى العقد فيمتتع تقدمه. 

فإذا مات قبل حضور المدة امتثع ترتب الْأثمركتبين خر وج العقد عن صلاحية 
التأثير فاتكشف بطلانه. وحينئذٍ فينشفيامهر والفدة.والميراث إن اوجبناه مطلقاً. أو 
مع الشرط وكانا قد شر لأتّبذلك كله من توابع النكاح وقد انكشف بطلانه. وعلى 
هذا فلا يحرم على أب العاقد ولا عَلَ ابنها وَباجَْمَلَ فلا ينبت هذا العقد شيء من 
أحكام التكاح. 








ويحتمل أن يكون قد وقع صحيحاً. ثم طرأ عليه البطلان بالموت كغيره من 
العقود؛ لأن العقد بالنظر إلى ذاته له صلاحية التأثير. وخروجه عن ذلك إنها طرأ 
بالموت وهو أمر خارج عنه متجدد, وحينئذٍ فيجب المهر والعدة والميراث حيث يثيت 
في المتعة إلى غير ذلك من آثار صحة النكاح. 

ولعل الأول اقرب؛ لأن الصحة هي نفس ترتب الأثر, وترتيه قبل حضور المدة 
ممتنع لكونها اجلا مضروباً للنكاح فلا يثبت قبلها. 

وقول المصنف: (وعدمه فيثيت النقيض) معطوف على قوله: (بطلان العقد) 
أي: احتمل بطلان العقد وعدمه وإراد بالنقيض مقابل الامور المذكورة من المهر 
والعدة والميراث. 

قوله: (المقصد الثاني: في نكاح الاماء. وإنيا يستباح بأمرين: العقد. 
والملك). 
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فهنا فصول: 

الآول: العقد: وليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد. ولو ملك منكوحته 
انفسخ العقد. ولا للحرة أن تنكح عبدها لا بالعقد ولا بالملك, ولو ملكت 
زوجها انفسخ النكاح. 


المراد بالنكاح في قول المصنف: (في نكاح الاماء) هو الوطء دون العقد كا 
لايخفى, ولاشك أن نكاح الإماء إنلشْكوي/بالعقد أو الملك لانحصار التكاح فيهها؛ 
لقوله تعالى: إلا على ازواجهم'أو ما ملكن اينهم »'"' والاستثناء في سياق النفي 
يفيد الحصر. 

فإن قيل: التحلي ل أمرتيَالتَكوفانم ليس من قبل الملك ولا العقد. 

قلنا: سيأتي إن شاء اقه تعالى أنه ليك للمنفعة, وهو داخل في الملك. وقيل: 
إنه من قبيل العقد. وكيف كان فهو داخل فيه 

قوله: (فها هنا فصول: الأول: العقد. وليس للسيد أن ينكح أمتد 
بالعقد. ولو ملك منكوحتهانفسخ العقد.ولا للحرة أن تنكح عبدهاء لا بالعقد 
ولا بالملك, ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح). 

الاخلاف في أنه ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد. ولو طرأ الملك على التكاح 
بأن ملك منكوحته انفسخ النكاح. 1 ١‏ 

يدل على ذلك وراء الإجماع قوله تعالى: إلا على ازواجهم أو ما ملكت 
ايهاتهم''' فإنه سبحانه جعل كلا من الزوجية والملك سيباً للحل على سبيل البدل 
والتفصيل قاطع للشركة, فامتنع أن يتألف سبب الحل منها. 

وأما انفسّاخ التكاح اذا طرأ عليه الملك, فقد احتتج له بأن ملك اليمين اقوى 


(1) الؤيتون: 5 
(1) الزشرن: 3 
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وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط اذنه, واذن الحرة إن كانت 


تحته وإن كانت 








أو كتابية» أو غائية, أو هرمة, أو صغير: 








من النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة. والمنفعة والتكاح لايملك به إلا ضرب من المنفعة, 
فسقط الأضعف بالأقوى. 

واورد عليه الاشكال با اذا باع العين المؤجرة من المستأجرء. فإنه لا تتفسخ 
الاجارة مع وجود هذا المعنى. 

والتحقيق أن النكاح لابقتضي ملك المنفعَمسبْقةٍ وإنرايملك به الانتفاع. وهذا لو 
وطئت الزوجة بالشبهة لم يستحق| الزوج المهر) ولط كانت المنفعة مملوكة لاستحق 
عوضهاء فظهر أن الملك اقوي منه واندَقَمَ الاشكال. 

وأيضاً فإن لوازم املك وَاليوَبية ةفو :ألخدمة حق على المملوكة, 
والاخدام حق للزوجة إن كانت من اهله. وتضاد اللوازم يفضي الى تضاد الملزومات. 
ولاسبيل إلى ابطال الملك الحاصل بنحو الارث مثلا فتعين فسخ النكاح. 

وكذا ليس للحرة أن تنكح عبدهاء لا بالعقد ولا بالملك قطعاً. ولو ملكت 
زوجها انفسخ النكاح لمثل ما ذكرناء, فإنها تطالبه بالسفر إلى المشرق لأنه عيد. وهو 
يطالبها بالسفر معه الى المغرب لأنها زوجة, واذا دعاها إلى فراشه بحق النكاح بعتته 
في حوائجها بحق الملك واذا تعذر الجمع بطل الأضعف وثبت الأقوى. 

وروى أبن بابويه في الفقيه عن ابن عياس وعبيد عن أبي عبدالله: في امرأة 
كان لها زوج ملوك فورئته فاعتقته هل يكونان على نكاحههما؟ قال: «لاء ولكن يحدثان 
نكاحاً آخروا". 

قوله: (وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط اذنه واذن الحرة إن 
كانت تحته وإن كانت رتقاء. أو كتابيةه أو غائية, أو هرمة أو صغيرة. أو 
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متمتعا بها ما م يطلقها. 
ولا يشترط اسلام الأمة وإن كان الزوج مسلا في المتعة عندناء 
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مجنونة. أو متمتعاً بها ما لم يطلقها). 

لاريب أن العقد على مملوكة الغير تصرف فيها الحكم بحله شرعاً 
ثره إل باذن المولى. ذكراً كان أو انثى؛ متعة كان 
النكاح أو دواما. على خلاف ضعي ف فْ"أثّةرالمرأة في المتعة. وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى. 

يدل على ذلك بعد الأجماح_قوله.تعألى: طإفانكحوهن باذن اهلهن4”, 
وصحيحة حمد بن اسراعيل من .مزيع.قالل: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز للرجل 
أن يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله آثرأة خرَة؟ قال: «نعم اذا كان باذن اهلها اذأ 
رضيت الحرة»'"' والأهل عام في الرجال والنساء. 

ويشترط ايضأً اذن الزوجة الحرة إن كان للعاقد زوجة حرة؛ لتواتر الأخبار 
من طرق العامة" والخخاصة'"' بالنهي عن نكاح الأمة لمن عنده حرة. وني عدة أخبار 
اشتراط رضاها”. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحرة رتقاء أو كتابية. أو غائبة. أو 
هرمة أو تجنوئة, أو صغير: أن لايكون كذلك ؛ لاطلاق النصوص, 
فيتناول جميع من ذكر ما لم تطلّق الحرة طلاقا بائناً أورجعياً نم تبين منه بانقضاء المدة 
فإنه حينئذٍ يسقط اعتبارها. 

قوله: (ولايشترط اسلام الأمة وإن كان الزوج مسلا في المتعة عندناء 








بحيث يعد عقداً شرعياً يقرتب عليه 















(4) الكاني 789:8 باب الحر يتوج الأمةء التهذيب 784:7 حديث 1608 الاستيصار 185:5 حديث 433 
(6) الكافي 475:8 حديث ؟. التهذيب 769:9 حديث 1197 الاسنيصار 143:7 حديث 075. 
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ونطلتا عند اكوين 
وللعبد أن ينكح الكتابية إن جو زناه للمسلم, وكذا للكتابي | 
بالأمة الكتابية. 





ومطلقاً عند اخرين). 

قد سبق حكاية الخلاف بين الأصحاب في نكاح الكافرة بالعقد. وأن منهم من 
جوّز المتعة والدوام. وأن منهم من جو تكن الدوام, وأن منهم من منعههاء وأن 
الأصح عند المصنف وجمع من الأصلاب جواز ليتع خاصة, وعلى هذا جرى قوله: 
(ولاايشترط اسلام الأمة) أي: المنكوسةتهالمقد: لأيه في سياقه. (وإن كان الزوج 
مسلًا) أي: سواء كان الزوج متأم لار. 

لكن ذلك في المتعة عند المصنف. وأما الدوآم عنده فإنه يشترط فيه اسلام الأمة 
اذا كان الزو. 
مسلا مطلقاً 


مسلً). ومطلقاً عند اخرين,أي: لا يشترط اسلام الأمة وإن كان الزوج 
في المتعة والدوام عند آخر ين, وهم القائلون بجواز نكاح الكافرة 






للستتقم مطلقاً. وأا القائلون بالمنع مطلقاً فإنهم يشترطون اسلامها مطلقاً إذا كان 
الزوج مسلا 


قوله: (وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم, وكذا للكتابي أن 


يتزوج بالأمة الكتابية). 
العيد المسلم كالحر المسلم أن له أن ينكح الكتابية. حرة كانت أو أمة. في 
المتعة خاصة عندناء ومطلقاً عند آخرين؛ لأن دلائل الجواز والمنع شاملة للحر والعيد. 
وكذا الكتابي الحر أن يتزوج بالأمة الكتابية في المتعة خاصة عندناء ومطلقأ عند 
آخرين, وذلك لازم من التشبيه في قوله: (وكذا الكتابي). ولولاء لم يستقم الاطلاقء 
فإن المراد: حل ذلك له عندنا بحيث يحكم به عند الترافع اليناء أما عندهم فإنا ل 
نؤاخذهم با يدينون به وإن كان نكاح المحرمات ما لم يتظاهر وا به. 
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وفي اشتراط عدم الطّول وخوف العنت خلاف. فإن شرطناهما وقدر 
على حرة رتقاء, أو غائبة غيبة بعيدة, أو كتابية. أو من غلت في المهر إلى 
حد الإسراف. جاز نكاح الأمة 
حم يي ا 

فرع: إذا تحرر بعض المملوك كان كالحر ني تحريم نكاح الأمة. ولو كان بعض 
الأمة رقيقاً فهي كالأمة في تحريم نكاحها بالحرة إلا باذتهاء وني تحريم تكاحها إلا مع 
الشرطين. واذا وجدها من يسوغ له نكاتع,الأمة فهل يتعين نكاحها؛ أم يجوز التخطي 
إلى الأمة؟ فيه وجهان. 

قوله: (وني اشتراط غدم الطول ولخوف العنت خلاف, فإن شرطناههما 
وقدر على حرة رتقاء.أو غائبةغيبة بعيدة. أو كتابية. أو من غلت في المهر 
إلى حد الاسراف جاز ككاح”الأقة) 

أي: وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت في نكاح الحر المسلم للأمة 
بالعقد, وكذا الكتابي الحر خلاف سبق بيانه في المحرمات. فإن شرطناهما - وهو 
الأصح ‏ وقدر على حرة من المذكورات جاز نكاح الأمة عند المصنف, وتنقيح البحث 
في مسائل: 

الأولى: أن يقدر على نكاح حرة يتعذر وطؤها قبلا لكوتها رتقاء أو قرناء ونحو 
ذلك. وفي جواز نكاح الأمة حينتذٍ وجهان: 

أحدهيا: العدم؛ لأنه قادر على بعض الاستمتاعات, فإن الوطء في الدير على 
القول بجوازه. والتفخيذ, وامثال ذلك ينكسر به الشهوة ويندفع به خوف العنت. 

والآخر: الجوانالأن المشتهى طبعاً هو الوطء في القبل. ويؤيده أن الفرض 
الأصلي من النكاح ‏ وهو النسل الذي به بقاء النوع ‏ لا يحصل به. 

والجواز اقوى؛ لأنْ خوف العنت لايندفع بهذا القدر من الاستمتاع. إذ 
المشتهى طعياً غيره, وموضع الوجهين ما اذا لم يمكن علاجها بحيث يندفع المانع, فإن 
أمكن فلا بحث في عدم الجوان 
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ورب بني الوجهان على الوجهين في أن الرتقاء والقرناء لو كانتا تحته هل يمنع 
من نكاح الأمة, حيث لايقدر على غيرهماء وليس ببعيد؛ لأن خوف العنت في الموضعين 
على حد سوأ 











ية: أن يقدر على حرة كتابية, فإن قلنا بالمنع من نكاحها مطلقاً جاز نكاح 
الأمةء وإن جِوّزنَاه دواماً أو متعة فوجهان: 

وجه الجواز: إنه سبحانه جعل,الشرطيّ))لنية ان لايستطيع نكاح المؤمنات, 
وقد وجد ها هنا. ولأن مباشرة الزوجةٌ ويخالطتها ممأإتعم به البلوى, وتجتبها لكفرها مما 

ووجه ا منع: إنه لايخشى "العدّت' ولودكاتنت"-الكذابية تحته منع من الأمة. 
وكذا مع القدرة عليها, والآية خرجت مخرج الغالب, فإن الغالب أن المسلم إنها يرغب 
في المؤمنات. وني الوجه الأول قوة. والحجة ظاهر الآية فإنها خالية عن المعارض. 

الثالثة: أن يقدر على حرة غائبة عن بلده غيبة بعيدة, فإنه إذا خاف العنت 
في مدة قطع المسافة, أو كان يلحقه مشقة شديدة عادة بالخروج اليها وفي 
احضارها عنده جاز له نكاح الأمة دفما للحرج. وإلا لم جز 




















الرابعة: أن يقدر على هرمة جداً. أو صغيرة أو مفضاة كذلك. وضابطه أن لا 
يتيسر الاستمتاع بهاء ففي جواز الأمة حينئذٍ وجهان. أصحها الجوان إذ لا فناء في 
هذه ولا استغناء بها. ويحتمل ضعيقاً المنع؛ لصدق استطاعة تكاح الوه 

أما لو قدر على يحنونة ففي الجواز تردد. وجه المنع أمكان الاستمتاع» ووجه 
الجواز حصول الشرط إذ ليست بمؤمنة. 

الخامسة: أن يقدر على حرة غلت في المهر إلى حد الاسراف. وظاهر عبارة. 
المصنف تشمل ما إذ! كان ذلك مهر مثلها لكنها لايليق بحاله. بحيث يعد تزويجه بها 
بذلك المهر اسرافاً في حقه مع قدرته على المهر. 
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والمسألة مصورة في غير هذا الكتاب بها اذا كانت لا ترضى إلا بأكثر من مهر 


مثلها ء وهو الظاهر من كلام الشارح الفاضل ولد المصنف هذه المسألة بها 
اذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل هل ينتقل الى التيمم. وبما اذا وجد الرقبة في الكفارة 
المرتية بأكثر من ثمن المثل هل ينتقل فرضه الى الصوم؟ في كل منها قولان". 

وهذا هو الأنسب؛ لأن من وجد.مهر شريفة وإن كانت أعلى منه بيت وكثر 
مهر امثاها عادة ينبغي ان لا تحل لل" الأمة:لأثتفاء الشرط حينئذ. فانه يصدق عليه 
الاستطاعة لتكاح المؤمنة, ولااثرألكون تزوجه إُلثلها في العادة يعد سرفاً. 





أما اذا لم توجد الحرّة:إلا. باكثر من مهر امثاها يفي جوازالأمة وجهان: 

وجه الجواز: إن بذل َال عل ه43 لوج الآ له وهو من السفه. ولا فيه من 
المشقة بتحمل الغين. 

ووجه المنع: إنه مستطيع فانتفى. ولأن مثل هذه المغالاة في النكاح مما تقتضيها 
العادة فإنه يتعلق به أغراض كلية ينتفي معها الغبن. 

وتوسط متوسط فقال: إن كانت المغالاة بقدر كثير يعد بذله اسرافا جاز 
نكاح الأمة, وإ فلا. ولعل المصنف حاول هذا المعنى بعبارته, لكنها غير وافية 
بالدلالة عليه كما عرفت. 

ولا ريب أن هذه المسألة ن 
لو وجد الراحلة في الحج وما لابد منه بأزيد من ثمن المثل. فهل يجب الشراء. أم يسقط 
الحج؟ 

ومنها: مما لو وجد الساتر في الصلاة بأزيد من ثمن المثل. فهل يجب الشراء, 
أم يصلي عارياً؟ وغير ذلك. 








(1) أبضاح القوائد 9890:5. 
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وني ذات العيب اشكال. 





وقد سبق أن المختار الوجوب مالم يعد اجحافاً. فيسقط لما فيه من الضرره 
ويتبغي أن يكون الحكم هنا كذلك. 

واعلم أن قول المصنف: (أو من غلت) يجوز قراءته بالمهملة والمعجمة, من 
العلو أو من الزيادة. وهما يتقاريان في المعنى. 

قوله: (وني ذات العيب اشكال): 
ذات عيب كالبرضّاٍ والإجذومة, ففي جواز نكاح الأمة 
في هذه الحالة اشكال, ينشأ : من انتفاء شرط نكاح الأمة؛ لأنه مستطيع لنكاح الحرة 
المؤمنة, فيمنع من نكاحها. ومن أن مقضود النكاح دفع الشهوة؛ وإنها يكون ذلك مع 
الميل القلبي. وهو منتف هنا؛ ورد ربعا قلا يتدقم خوف العنت. ولأنه إن 
جاز الفسخ بالعيب هنا لو تزوّجها وم يعلم بالعيب إل بعد العقد جاز نكاح الأمة, 
والمقدم حق, لإطلاق النصوص بنبوت الخيار بالعيرب. وهو يتناول صورة النزاع, 
فاخراجها يحتاج إلى دليل شرعي؛ وهو منتف. 

فإن قيل: عموم قوله تعالى:ظه ومن لم يستطع منكم طولا» ''بقتضي 
اخراجها. 

قلنا: دلائل الفسيخ بالعيب أخص من هذا الوجه فتقدّم, وأما بيان الملازمة؛ 
فلأنه اذا جاز فسخ نكاح ذات العيب امتنع القول بتحتم تزويجها لو لم تكن منكوحة, 
فإنه لو وجب ابتداء النكاح لوجبت استدامته بطريق اولى, وهذا اقوى. 

واعلم أن عبارة المصنف كالمتدافعة, فإ: بأنه اذا قدر على رتقاء جاز له 
نكاح الأمة. وتردد في ذات العيب مع أنها شاملة للرتقاء. فإن الرتق من العيوب 
المجوزة للفسخ كبا سيأتي إن شاء الله تعالى. 
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ولو كان مفلساً ورضيت بالمؤجل أقل من مهر المثل لم تنكح الأمة. 








وقد يعتذر له بأنه أراد يذات العيب ما عدا الرتقاء فلا تدافع, لكن قد يسأل 
عن الفرق بينهها وبين غيرها من ذوات العيوب, فيجاب بأن الرتق مانع من الوطء 
قبلا فسطلوب النكاح وهو الوطء قبلا معه منتف. بخلاف نحو الجنون والجذام 
والبرص, وهو ضعيف». ومنقوض ببالرتق والعمى والعرج والافضاء. 

قوله: (ولو كان مفلساً ورضيت بلجل اقل من مهر امثل لم ينكح 
الأمة). 

ينبغي أن يقرأ مفلساً بالسَبَفَيفتخلمَنَ كان غير قادر على المهر وم يحكم 
بتفليسه. 

وفقه المسألة: إنه متى كان غير قادر على طول الحرة لفقره أو للحجر عليه 
بالافلاس. فوجد حرة ترضى بمهر مؤجل إلى أجل يتوقع القدرة عليه عند حلوله, 
والمهر الذي رضيت به لايزيد على مهر امثاهاء لم ينكح الأمة عند المصنف ووجب عليه 
نكاحهاء لأنه مستطيع للحرة حينئذ. وفي الحكم نظر ينشأ من هذاء ومن أنه شغل 
الذمة بالدين الموجب للمطالبة عند الحلول. 

وقد لا يصدق رجاؤه في حصول الملاءة ضرر بين, وقد ورد في الدين أنه دهم 
بالليل ومذلة في التهار.. 
وقريب من ذلك ما اذا وجد من يبيع منه نسيئة ما يفي بصداقها. أو وجد من 
ه باجرة معبجلة تفي به أو يقرضه ذلك. وعدم الوجوب في هذه المسائل كلها 
قوي, فيجوز نكاح الأمة. 

فرعان: , 

أ: المال الغائب لايمتع نكاح الأمة. لأن صاحبه ملحق بالفقير, وهذا يجوز له 
أخذ الزكاة. 


فلو وجد من يبيعه نسينة إلى 












يغلب على الظن وصول المال الغانب عند 
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وخوف العنت إنما يحصل بغلية الشهوة وضعف التقوى, فلو انتفى 
أحدهها لم ينكح الأمة. 








الحلول. ففي الوجوب نظر. وكذا الفرض إذا أجل لازم كذلك. 

ب: لايجب بيع المسكن والخادم وما جرى مجراهما. وصرف ذلك إلى طول الأمة 
على اقرب الوجهين؛ لأن ملك ذلك لايناني الفقر. والفقير غ مستطيع. 

واعلم أنه لاحاجة إلى كون ما ترضيءفةآأبليرة مؤجلاً أقل من مهر المثل. كما 
في عبارة الكتاب. بل مهر المثل أيضاً كذلك. أما ل ل/ترض إلا بها زاد, فإنه يبتي 
على أنه لو وجد حرة لا ترضى إلا با أزاد على مهر-أمثاها وهو قادر عليه هل يجوز 
نكاح الأمة أم لا؟ ولابد أن يكوكن: بحيث يتوقع عند آخر الأجل التمكن من أداء 
المهر. وإلآ جاز نكاح الأمة وجهاً وأحداء وصبازة لكاب خالية من ذلك. 

قوله: (وخوف العنت إنها يحصل بغلبة الشهوة وضعف التقوى. فلو 
انتفى احدهها لم ينكح الأمة). 

قال الته تعالى: «ذلك لمن خشي العنت منكم»4”" والعنت لغة: المشقة 
الشديدة. ويقال:إنه اهلاك, والمراد هنا الزنا. واطلق عليه العنت من حيث انه سبب 
المشقة واهلاك بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة, فخوف العنت هو توقع مقارفة الزنا 
على سبيل الندرة, وإنما يتحقق ذلك بغلبة الشهوة وضعف التقوى, فمن غلبت شهوته 
وقل تقواه فهر خائف. ومن قويت شهوته وله زاجر عن الوقوع في الزنا من دين أو 
مروءة أو حياء فهو غير خائف. 

وكذا من غلبت شهوته وقوى تقواه. لأنه لا يخشى العنت, لكن لو كان ترك 
الوقاع في حق هذا بحيث يجر ضرراً ومرضاً شديداً لم يبعد القول بجواز تكاح الأمته 
وعبارة الكتاب مطلقة. 
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والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص ٠‏ ولو أيسر 
بعد نكاح الأمة م تحرم الأمة. 
ولا يجوز للعيد ولا للأمة أن يعقدا نكاحاً بدون اذن المالك, فإن فعل 
أحدهما بدونه و قف على الاجازة على رأي. 


قوله: (والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص). 
يِف بوطء المملوكة, فيتحتم شراؤها لو لم 





وجهه: إن خوف الوقوع فيا 
تكن في ملكه. ولا يجوز له نكا الأمة. 

ويحتمل الجواز؛ لأنه لايستطيَعطولحرة. وهذا هو الشرط في الآبة, والأول 
أقوى ؛ لأن خوف المنت رط كاوه مديف هنا 

فرع: لو كانت الأمة التي يملكها غير محللة له, فإن كانت قيمتها تفي بثمن 
أمة يتسرى بها او مهر حرة, ولم يكن هناك ما يسقط معه وجوب بيعها لكونها مألوفة 
يشق فراقها م ينكح الأمة. 

قوله: (ولو ايسر بعد تكاح الأمة لم تحرم الأمة). 

لأن قضية الآبة اشتراط الاعسار في الابتداء, ولا دليل على كونه شرطاً في 
الدوام, مع أن الدوام اقوى من الابتداء. وذلك كي أن العنت شرط في الابتداء خاصة, 
وكا أن كلا من العدة والردة والاحرام يمنع ابتداء النكاح دون دوامه, والاسلام يمنع 
| بتداء السبي دون دوامه. وكذا لا تحرم الأمة لو نكح حرة بعد ما نكحها عندنا. 

ولايخفى أن المصنف لو اقتصر على قوله: (لم تحرم), ولم يذكر الأمة مرة آخرى» 
م يكن حتاجاً إلى ذكرها. ولكانت مع الاختصار خالية من التكرار. 

قوله: (ولإ يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحأ من دون اذن المالك, 
فإن فعل أحدهها بدونه وقف على الاجازة على رأي). 

اختلف الأصحاب في أن الفضولي من النكاح يقع باطلاً. أو موقوقاً على 
الاجازة من الزوج أو الزوجة. 
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وعلى المولى مع اذه مهر العيد 





ازوجته, وله مهر أمته. 








فالقائلون بالبطلان ثم قالوا به في نكاح العبد والأمة اذا بادر احدهما إلى العقد 
بنفسه بدون أذن سيده. 
والقائلون بوقوعه موقوفاً اختلفوا هناء فقال بعضهم بوقوع هذا النكاح 
موكرفة فإن اجازه السيد صح. «وإلا بطل. . واختاره المصنف هنا وفي المختلف”", وهو 
الأصح؛ لحسنة زرارة عن الباقر عليه البلا قال سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن 
سيده قال: «ذلك الى السيد إن شاء إلجاز .إن شام فرق بينهما'". 

واضطرب كلام ابن ادريس فقالتيتأوله:هةخخاطله: إن كلام الشيخ مبني على 
مذهبه من أن العقد لا يقف ع لجار قالروقد يبنا فساؤبذلك فيها مضى, ثم حكم 
ببطلان العقد هنا من أصله محتجاً بأنه منهي عن فيكون فاسداً'", وكلية الكيرى 
ممنوعة. 

وقد يحتج با ورد عن النبي صل اله عليه وآله: «أيا تملوك تزوّج بغير اذن 
مولاه فنكاحه باطل»', رجاب بمنع السند أولً. وبالجملة على انه بمنزلة الباطل إذ 
انا بجازاً طلباً للجمع بينه وبين ما سبق. 

قوله: (وعلى المولى مع اذنه مهر العبد ونفقة زوجته وله مهر أمته). 

اذا أذن المولى لعبده في النكاح صح وكان المهر في ذمة السيد. ركذا نفقة 
الزوجة على اشهر الأقوال للأصحاب؛ لأن العبد لما لم يتصور ملكه امتنع تعلق 
الوجوب به. ولا وقع النكاح صحيحاً لزمه الحكم بثبوت المهر والنفقة, ولا متعلق لما 
إل السيد وقد أذن في النكاح فيتعين وجويما عليه؛ لأن ! لاذن في التكاح لمن هذا حاله 











لا يترتب عليه أثرة بمجرده 


1) المختلف: 834 
(1) الكائي 0:هلاغ حديث ؟. الفقيه 79٠:‏ حديث 1718 التهذزيب 781:7 حديث 3455 
6 السرائرة 508 

(6) سنن البيهقي 171:7 وقيه: دعاهر» بدل دباطله. 


بن 


واجازة عقد العبد كالاذن المبتدأ في النفقة. وني المهر اشكال. 
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التزام لمؤنته, وا كان نسبتهها الى جهات اموال السيد على حد سواء وجب الحكم 
بثبوتها في ذمة السيد؛ لامتناع الترجيح 

هد نوج السيد أمته صح التكاح 3 قطماً وكان المهر للسيد؛ لأن الأمة وبضعها 
ومنافعها مملوكة له. فيكون المهر الذي هو في مقابل البضع حقاً له. 

قوله: (واجازة عقد العبد_كالأآن المبتدأ له في النفقة. وفي المهر 
اشكال). 

لما حكم بأن عقد المملوك.يقعموقوف ع اجازة السيد لابقع باطلا من 
اصله. فرع عليه ما اذا كآي للعلوك العاقد عبدا واجار المولى نكاحه فقال: إنه 
كالاذن المبندأ في النفقة. وتردد في المهن وححمَيَقَه: إن المولى اذا اجاز العقد كانت 
الاجازة كالاذن المبتدأء أي: الراقع قبل العقد. فيصح به العقد كبا سبق وتثبت به 
النفقة مع حصول التمكين من الزوجة في ذمة السيد ؛لأن وجويها أثر النكاح الثابت 
بالاذن. 

وأما المهر ففي كون الاجازة بالنسبة إليه كلاق المبتدأء فيئي 
على أنه يتبع به اذا أعتق, أو في ذمة السيد اشكا من أن الاجازة لما طرأت 
على العقد بعد تمامه لم توجب في ذمة المولى ث وذلك لأن العقد تضئن امهر قبل 
فلم يكن له تعلق بذمته. ولأن الاجازة إنا تؤثر في العقد على ما هو 
عليه. ومعلوم أنه لم بقع على أن المهر في ذمة المولى. 

ومن أن الرضئ بالنكاح من المولى التزا 
وقوعد متقدماً ومتأخراً. 

فإن العبد لكونه لايملك يمتنع الزامه بامهر, فلا يقع العقد إلا على الوجه 
الممكن, وهو كون المهر على السيد, قيقع موقوقاً على هذا الوجه. فإذا اجازه ثبت المهر 
في ذمته كا في الاذن قبل العقد سواء, وهذا اصح. 














صدور الا 








نة. ولايفترق الحال في ذلك بين 
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ولرسية المالك افتقر إلى اذن الجميع قبل العقد. أو اجازتهم يعده. 
ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح 








٠‏ ولا يضمن 


السيد. بل يجب أن يمكنّه من الاكتساب, 


سل لس ببح 


والجواب عبا سبق أن العقد 
يمتنع وقوعه إلا كذلك ؛لما قلناء 

قوله: (ولو تعدد المالك افتقر الث أذ نتجمميع قبل العقد, أو اجازتهم 
بعده ). 

لأن كل واحد منهم مالك, فيعتبر قي كتوعد متهم ما يعتبر في المالك الواحد. 
وحينئد فيوزّع عليهم المهر والنفقة خض 


يتضمن ثبوت المهر في ذمة السيد, إل أنه 





قوله: (ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح تجارتهه 
ولايضمن السيد بل يجب أن يمكنه من الاكتساب). 

ذكر الشارح الفاضل ما حاصله: إن ما ذكره المصنف في المطلب الخامس في 
الاحكام من الفصل الثالث: في الأولياء. من أن المولى إذا اذن لعبده في النكاح واطلق 
ثبت قدر مهر المثل على المولى لو نكح بأزيد منه. م يكن ترجيحاً مانعاً من النقيض, 
أو أنه رجع عنه إلى كون المهر والنفقة في كسب العبد". 


وما ذكره غير وات اضح إذ ليس في كلامه ما يدل على اختيار كون المهر والنفقة 
في كسب العبد بحال فإنه لم يذكر ذلك إل احتبالً. وقد ذكر قبله ييسير إن على المولى 
زوجته. فكيف يكون هذا رجوعاً عما سبق. ولا ريب أن 
الاحتمال لاينافي صورة الجزم؛ ؛ لأنه مع ترجيح احد الطرفين يجوز ذكره بصورة الجزم 
لتعين العمل يه لا حالة. 





مع اذنه مهر العيد 








(0) الإبضاح كنوك 
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إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل ثبوت المهر والنفقة فيه اذا أذن السيد لعيده 
في التكاح قبل العقد. أو اجازه بعد وقوعه في كسب العبد إن كان كاسباً. كبا في 
الاحتطاب والاحتشاش, وما يحصّله بصنعة أو حرفة ولو بالاكتساب النادر في ربح 
تجارته إن كان تاجرأً. 
وهو اختيار الشيخ في المبسوط'!؛, ووجهه: إن المهر والنفقة من لوازم النكاح, 
وكسب العبسد أقرب شيء اليههال فإن سب كل انسان هو الصرف في مؤنه 
وضروراته, والعادة جارية بذلكُ فينزل ا حال في لوازم النكاح عليها. 

ويضف بأن الدين لإبد له مركقعة يتعلق بهاء وذمة العبد ليست أهلًا لذلك. 
فلابد من تعلقه بذمة المو لك حالفو بدلكَ قلا نيطف أنهها لا يتعلقان بكل كسب 
للعيد بل با كان بعد التكاح, فإن السايق خاص بالمولى كسائر امواله. 





ولابد ي المهر من حلوله. فلو كا ن مؤجلا تعلّق بالكسب الواقع بعد الحلول 
دون ما قبله؛ لما قلنا 

ولابد في النفقة من التمكين, فلا تعلق ها بالكسب المتقدم عليه. ومن هذا يعلم 
أنه لو كان تاجراً لم يتعلق برأس المال. بل بائر يح الحاصل بعد الاستحقاق حالاً. 
وطريق الصرف إلى المهر والنفقة أن ينظر في الحاصل كل يوم, فيؤدي منه النفقة إن 

فإن فضل شيء صرف إلى المهر. وهكذا حتى يتم المهر ثم يصرف الفاضل 
من النفقة الى السيد. ولا يدخر لما يتجدد من النفقة. 

ولو فلس السيد اختصت الزوجة بقدر النفقة والمهر من كسب العبدء وعلى 
القول بكونهها في 'ذمة السيد هي احد غرمائه فتضرب بالحصة. 

وقول المصنف: (ولايضمن السيد بل يجب أن يمكته من الاكتساب, 














(1) المبسوط 338:6 
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فإن استخدمه يوماً فأجرة المثل كالاجنبي. ويحتمل أقل الأمرين من كسيد 


يومه. 














للقول بثبوتهها في كسب العيد, فإن تعلق الحق بهال معين لايناني الثيوت في الذمة, كبا 
لو ضمن ما على الغير وشرط الأداء من مال بعينه. وكا في الرهن وتركة الميت. 

ونا لم يكن للمهر والنفقة على هذا القول تعلق بذمة السيد. بل متعلقهها 
الكسب. كيا أن متعلق أرش الجناية هو رقية "يدون ذمة السيد. نصّ المصتف على 
ذلك, وبين أنه يجب على السيد مكينمللن الكسبيمكى تخليته ليكتسب ولا يشقرط 

ن النكاح يستدعي للق 

ومقتضى هذا أنه لايشترئة الائتي في التجارة بخصوصها. بل إن اتجر حينئق 
صح وتعلقا بالريح. 

وقد يتوهّم من قول الشارح الفاضل: لو كان مأذوتاً له في التجارة تعلق أيضاً 
ذلك مراد له'"', فليس بظاهر. 

وليس من لوازمها التصرف في مال المولى, إلا أن يقال: التجارة لابد فيها من 
الشراء, ولابد من ثبوت التمن في ذمة المولى. وهذا مما يجب التوقف فيه على اذنه. 
عليه تخليته للاستمتاج بمجرى العادة ١‏ 

: (فإن استخدمه يومأ فاجرة المثل كالاجنبي. ويحتمل أقل 

الأمرين من كسبه ونفقة يومه). 

هذا فرع على القول بتبوت المهر والنفقةفي كسب العبد ووجوب تخليته 
للاكتساب. وتحقيقه:إنه على هذا القرل لو استخدمه السيد يوم وم يلتزم بلوازم التكاح 
وجب عليه الغرم لما استخدم؛ لأنه لما أذن في النكاح فكأنه أحال على كسبه. فإن فوته 
طولب بعوض ما استوفاه وهو أجرة المثل كبا في الأجنبي. 











المهر ونفقة زوجته بر بحه. اعتبار الاذن فيالصحة٠ة‏ 









0546 ايضاح القوائد‎ )١( 
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ويحتمل نبوت النفقة في رقبته. بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة. 








ويحتمل أن يجب أقل الأمرين من اجرة المثل المهر ونفقة يومه. أما اذا كان 
المهر والنفقة اقل فظاهر, إذ لايجب شيء غير ذلك. 

وأما اذا كانت الاجرة أقل؛ فلأن الذي استوفاه السيد هو قدر الا. 
يغرم أكثر منه. 

ويجيء احتبال ثالث وهو أن يغرمٌيمفقة مدة الاستخدام كاثنةما كانت؛ لأند 
ربها كان يكتسب ما يفي يذلك. 
عأ هو وجواب :أقلى_الأمتين. واعلم أن المصنف لم يذكر في هذا 
يومه” 

ولا ريب أن المهر دين حآضر؛ لله الَْرْدْ ن صرفها 
إليه مع النفقة, وكأنه إننا سكت عنه اكتفاء بها تقدّم واعتباداً على ظهور الحال, وكذا 











فلا 











فإذَا وفت به الاجر: 








فمل في احتيال كونها في رقيته. 
قوله: (ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته. بأن يباع كل يوم منه جزء 
للنفقة). 
هذا احتيال ثا 





تنزيلا ها منزلة ارش الجنايات. 

ووجهه: إن النفقة واجبة لاحالة وليست على السيد؛ لأصالة البراءة. ولا على 
العبد؛ لأنه ليس أهلا لذلك. وتعليقها بكسبه تعليق للواجب بها ليس بمعلوم الحصول, 
فتعيّن تعلقها بالرقبة بمقتضى السبر والتقسيم. 

فعلى هذرا إن وجد راغب يشقري كل يوم منه جزء بقدرالنفقة الواجبة لذلك 


منه جزء ما يفي بالنفقة, 








أليوم وجب بيعه. 
واعلم أن قوله: (ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته) ليس عديلا لقوله: (ويحتمل 
أقل الأمرين) بل هو عديل لقوله: (ويحتمل ثثبوت المهر والنفقة فى كسب العبد) كبا 


نكاح الإماء ... 
ولو قصر الكسبء أو لم يكن ذا كسب إحتمل ثبوت النفقة في رقبته 
وفي ذمة المولى. وأن يتخير بين الصير والفسخ إن جو زناه مع العسر. 
ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي 
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هو ظاهر عند التأمل. 
قوله: (ولو قصر الكسب أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقةفي 
رقبته. وفي ذمة المولى. وأن يتخير بين لفحو لصير إن جوّزناه مع العسر). 
ما سبق هو حكم ما اذا كان ابد كاسباً وكببك واف بنفقة زوجته, وهذا بيان 
حكم ما اذا كان كسبه قاصراً عنها أوارتيكن_لتكسبا أصلاء وقد ذكر المصنف فيه 
احتمالات ثلاثة: 


احدها: ثبوت النفقة أوما قصر الكسب عنه منها في رقبته. تنزيلا للوطاء في 





ألثاني: ثبوتها في ذمة المولى؛ لأنه لما اذن في النكاح لزمته لوازمه, لامتناع اغراء 
وإنما قدّمنا الكسب؛ لأنه اقرب شيء اليهاء فإذا انتفى تعيّتت ذمة 





التكاح عن 
المولى. 

الثالث: تخبير الزوجة بين الصبر بغير نفقةحاضرة؛ وبين الفسخ إن جوزنا 
الفسخ للمرأة اذا اعسر زوجها الحر عن النفقة, وسبأتي تحقيقه إن شاء تعالى. ولم 
يذكر المصنف حال المهر مع القصور, وكذا م يذكره في احتبال ثبوت النفقة في رقبته. 
فيمكن أن لايرى مجيء ذلك فيه. وأن يكون على ذلك التقدير ديناً على العبد يتبع به. 

لكن في اثبات الفرق بين المهر والنفقة عسر. وهذا كله بناء على أن المهر 
والنفقة لا يثبتان في ذمة المولى باذنه في التكاح, أما على القول بالثبوت فإن ذلك 
ساقط. 

قوله: (ولو اشترته زوجته, أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر 
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إن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن اسقطنا 
الجميع حذر امن الدونإذ سقوط! لعوض بحكم الفسهيقتضي عراء البيع عن 








ضمنه السيد أو جيعد 





الذي ضمنه السيد أو ججيعه). 
نا منه انفسخ التكاح, فإذأ 
ملكت الزوجة الحرة زوجها المملوك شراء أو اتهاباً أو غيرهماء فإما أن يكون ذلك 
قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان قبله وقد ضمن النشيد المهر"إنابتإء على أن الاذن في النكاح يقتضي 
ثبوته في ذمته, أو لكونه قد ضمته_للمرأة بعد ألنكاح حتى صار في ذمته. فإن ما في 
الذمة مضمون لا حالة. ففي: سقوط نصفّ المهر أو جميعه وجهان: 

وجه الأول: إن الانفسَاح حَصل اعفد اجَآرَي من المولى. والزوجة والمولى 
قائم مقام الزوج من حيث انه سيده. والفراق اذا حصل بصنع الزوجين غلب جانب 
الزوج وتشطر المهر, كبا لو خالعها قبل المسيس. 

ووجه الثاني: إن الفرقة حصلت بالزوجة. والسيد لا اختيار للزوج فيها. فكان 
كبا لو | سلمت مع كفره. أو ارتدت مع اسلامه قبل الدخول. وفي هذا الوجه قوة, 
فعلى هذا ترد المهر إن قبضته وعليها الثمن. وعلى الأول ترد النصف وعليها الثمن, 
وقد يقع التقاص اذا اتحد الجنس. 

ولو انعكس الفرض فملك الحر زوجته الأمة قبل الدخول, ففي وجوب نصف 
المهر أو جميعه الوجهان أيضاً. لكن المتجه هنا وجوب الجميع. وقد سبق نظائره في 
الرضاع وتجدد الاسلام. 

وقليك البيد إياه لايقدح في استحقاقه المهر, إذ ليس ابلغ من بذل الزوجة في 
الخلع. وإنا تشطر في الخلع للدليل. فلا يلحق به غيره. 

قوله: (فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن اسقطنا الجميع 
حذرامن الدور, اذسقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء المبيع عن 





قد سبق أنه اذا ملك أحد الزوجين الآخر أو ث 











ع 








العوض). 

قد بيْنا أن المهر يمكن نبوته في ذمة السيد. اما بأن يكون صدور العقد باذنه 
يقتضي شغل ذمته, أو بأن يضمنه للزوجةءبناء على أنه لايثبت في ذمته بعد صدور 
العقد؛ لأنه دين لازم فيصح ضمانه. 

ولا ريب أن ما يقرن بالباقي عقدٍلبْيِع من العوضين هو الثمن. فإذا باع 
السيد العيد للزوجة بالدين الذي في خلته فقد باه بكس المهر. ومثله ما لو دفع إلى 
عبده عيناً من أمواله لينكحها بها. ثم باعها إبا--بتلك العين. بخلاف ما لو باعها 
بعوض واطلق بحيث ل يقيّده يكونه الذي في ذمته هاء فإنه ليس بيعاً بنفس المهر. 
فإن الزوجة >ذا أسَترتَ روجا العبد بنفس المهر الذي في ذمة 
السيد. أو الذي تعين في عقد النكاح على ما بيّناه. وكان ذلك قبل الدخول بنى على 
صحة البيع. وعدمه على المسألة السابقة. وهي أن الزوجة إذاا قبل الدخول 
سقط نصف المهر أو جميعه. 
فإن قلنا بسقوط الجميع بطل البيع؛ لأنه يلزم منه الدور, وهو باطل. بيان 
إنه اذا صح البيع دخل في ملكها وانفسخ النكاح فيسقط المهر؛ لأنه المقدّن 
بغير عوض يقابله فينفسخ؛ لامتناع صحة البيع بدون ثمن. 

فصحة البيع تستلزم بطلانه. وذلك دور عند الفقهاء.وبطلانه ظاهر. لأن كلما 
كان بحيث يفضي صحته إلى بطلانه يجب الحكم ببطلانه. 

لايقال: صحة البيع وارتفاح التكاح لا يكونان معاً. بل يكون الفسخ بعد 
البيع وحصول الملك. وحينئذٍ فلا يزول ملكها عن الصداق إل بعد ملكها للرقبة, 
فلايبطل الثمن لانفساغ العقد. بل يكون اثره الرجوع إلى البيع بدل الصداق. 

وكما لو اشترت بعين الصداق قبل المسيس ثم ارتدت, فإنه يلزمها غرم يدل 
الصداق, ولابيطل البيع. 





اذا تقرر ذلك 
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ولو اشترته به بعد الدخول صح. 

ولو جوّزنا اذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته به 
بطل العقد؛ لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته, فيخلو البيع عن العوض . 


لأنا نقول: ليس بين صحة البيع وارتفاع النكاح وزوال الملك عن الصداق 
تخلل زمان, وإن كان هناك تقدّم اعتباري. بخلاف الصورة المذكورة في السؤال.هذا 
اذا اسقطنا جميع الصداق بشرائها إياه. ولو اسقطنا النصف خاصة, فإن البيع إننا 
يبطل في النصف فقط؛ لسقوط نص ف إلتمن» 

و(عراء) في قول المصنف يظنضي عراء ميم كأنه مصدر عرى عن كذا يعري 
عنه. والمتقول في مصدره عرى املعررّاءممدردا أومقصوراً فلم اقف عليه. 

قوله: (ولو اشترتة ع الهخول صح). 

أي: لو اشترت الرْوجّة العيدَ بنقَسَ المهر المضمون بعد الدخول صح 
الشراء. وذلك لأن المهر استقر بالدخولء فلا يلزم من انفساخ النكاح سقوطه ليلزم 
عراء المبيع عن العوض. 

ولا فرق في ذلك بين أن نقول بتبوت المهر في ذمة السيد بالمقد اذا وقع باذنه, 
وبين أن نقول بثبوته في ذمة العبد ثم يضمنه السيد؛ لأن الضبان لما كان ناقلا عندنا 
م يرد أن ذمة العبد تبرأ من الصداق بدخوله في الملك, حيث ان المولى لا يستحق 





براءة ذمة الضامن. 

قوله: (ولو جوّزنا اذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته 
بطل العقد؛ لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته. فيخلو البيع عن العوض). 

يلوح من قوله: (ولو جوّزنا...)أنه لا يجو ز ذلك. إلا أن قوله سابقا: (وفي المهر 
اشكال) يقتضي تجو يز ذلك. 

ويمكن أن يعتدذر له بأن المراد بالتجويز: الحكم بالجوان وليس بلازم من 
الاشكال في المهر. 





للف 





تكاج الإماء ... 





والولد رق إن كان أبواه كذلك, فإن كانا لمالك فالولد له. ولو كان 
كل منهما لمالك فالولد بينهها نصفان. إلا أن يشترطه أحدهما أو يشترط 
الأكثر فيلزم, 











أذا عرفت ذلك فمقصود المسألة إِنَا اذا جوزنا للمولى أن يأذن لعبده في النكاح 
بشرط أن يصرح للمرأة بكون المهر في ذمته. فنكح كذلك. ثم اشترته الزوجة بالمهر 
بعد الدخول بطل العقد, أي: البيع؛ لأن“ملكه ]ياد يستلزم براءة ذمته. لامتناح أن 
يستحق المولى في ذمة تملوكه مالً. لنب وذمته ملك لم فكّيف يعقل أن يستحق على ماله 
مالا؟! وحيتئذٍ فبخلو الببع عن العوض فيطل لازو الدور 





ووجه جواز الاذن كذلك أن الَعبدَ يفكن تيوت آلدين في ذمته بدليل أنه يتبع. 
بعوض التلفات. 

ووجه العدم أن ذمته مملوكة للسيد. فلايمكن شغلها بشيء من الديون,ولزوم 
عوض المتلفات للضرورة حذراً من ضياع الأموال لايقتضي أن يكون ذمته كذمة 
غيره يمكن شغلها بالديون اختياراً. 

قوله: (والولد رق إن كان أبواه كذلك, فإن كانا لمالك فالولد له. 
ولو كان كل مهما لمالك فالولد بينهها نصفان, إل أن يشترطه أحدهماء أو 
يشترط الأكثر فيلزم). 

الاخلاف في أن الولد إذا كان أبواه رقين يكون رقيقاً. فإن كانا لمالك واحد 
فالولد له لا حالة. وإن كان كل منها لمالك فالولد بينهها نصفان؛ لأنه نياء ملكهرا 

. لامزية لأحدهما على الآخر. 

وليس كذلك الولد في باقي الحيوانات. بل هو لمالك الام. والفرق بينها وبين 
الآدمي في ذلك وراء النص والاجماع ثبوت النسب المقنضي للتبعية, وسيأتي فيها بعد 
قي الأخبار مما ينبّه على ذلك إن شاء اقه تعالى. 
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أن يشترط المولى رقيته فيلزم» ولا تسقط 
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ولو شرط أحد الموليين في عقد لازم كون الولد له. أو استحقاقه أزيد من 
النصف فيه صح الشرط ولزم؛ لأنه شرط لايناني النكاح. وعموم قوله عليه السلام: 
«امؤمتون عند شر وطهمع''' يتناوله. 

قوله: (ويتبع في الحرية أحد أيويه. إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم, 
ولايسقط بالاسقاط بعده). 

هنا مسألتان: 

الأولل: اذا كان أحد أبوي الرَلَْحَراً رالآخر رقا كان الولد حرا تيماً للحر 
من الأبوين. سواء كان الف الآ بأو الام بفتد اكيز ؟الأصحاب'"؛ لأن الأصل في 
الانسان الحرية, خرج منه ما اخرجه الدليل وكان موضع وفاق. فيبقى ما سواه على 
الأصل. 

ولرواية جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام قال:«إذا تزوج العبد الحرة 
فولده احرار. واذا تزوّجٍ الحر الأمة فولده احراره'". 

ولحسنة ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يتزووج بأمة قوم الولد مماليك أو احرأ ر قال: «اذا كان أحد ابويه 
حراً فالولد احرارةا". 

ولرواية اسحاق بن عبار عن الصادق عليه السلام: في ملوك تزوّج حرة قال: 





)١(‏ التهذيب 591:7 حديث 19+7, الاستيصار 777:5 حديث 79لهر 
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حديث 1/77 





تكاح الإماء 





«الولد للحر» وت حر تزوج مملوكة فقال: «الولد للأب»”. 

وقال ابن الجنيد: إن ولد المملوكة زوجة الحر, والمملوك زوج الحرة للسيد إل 
مع اشتراط حريتهم؛ لأنهم تباء مملوك فيتبعه, ولأن حق الآدمي يغلب اذا اجتمع مع 
حق الله تعالى'". 

ولروابة أبي بصير قال: «لو أن رجلا دير جارية, ثم زيجها من رجل فوطأهاء 
كانت جاريته وولدها مدبرين كا لو أن لجلا أتيكوماً فتزوج اليهم مملوكتهم كان ما 
ولد له مماليك»ه". 

والجواب: إنه نناء الحر_أيضاءوجن اكزاية مقدم فإنه اقوى.وهذا كان العتق 
مبنياً على التغليب والسر ابة, والرَوَلَكمتطرج ةلا :تقاض ما خْقدّم. وملها الأصحاب 
على ما اذا شرط المولى الرقية. وفيه نظر. 

الثنانية: إذا اشترط المولى رقية الولد حيث يكون أحد الأبوين حرا فقد 
صرّح المصنف بصحة الشرط ولزومه. وهو اختيار الشيخين''' وجماعة'"'. وتردد فيه 
المحقق ابن سعيدل". 

وجه الصحة: عموم قوله تعالى: «اوفوا بالعقود#'". وعموم قوله عليه 
السلام: «المؤمنون عند شر وطهم»**. ورواية أبي بصير السالفة, فإنها متزّلة على ذلك. 
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وموردها وإن كان ما اذا كانت الام رقاً إلا أنه لا قائل بالفصل. 

ووجه العدم: عموم الأخبار السالفة, فإن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع 
الاحتمال للعموم» ولقول الصادق عليه السلام في رواية سباعة الآتية وقد سئل عن 
بملوكة تزوّجها حر بدعواها الحرية في الجواب: «ولايملك ولد حر»'" . وقد ضبطها 
المحققون بالتنوين دون الاضافة. 

وجه الاستدلال بها: إن البكزة في سيأ قالتيفي للعموم, والمعنى: ولا يملك الولد 
المحكوم بحريته بحال. 

فإن قيل: هذا حكو يقبته 

قلنا: بل هو حر بدون الشَرط, فلا يكون الشرط سبباً لرقيته بنص الحديث» 
ولآن الحرية بجعل اله تعالى فلا مدخل للشرط في تغييرهاء كا لو شرط رقية ولد 
الحرين, ولأن الولد ليس ملكا للحر من الأبوين ليصح اشتراطه للمولى. 





وكبا لايصح أن يشترط رقية من ولد حراً فكذا من سيولد حراً؛ لانتفاء السلطنة 
ني الموضعين. ويؤيد نفي السلطنة أن الوالد لو اقر برقية ولده لم ينفذ هذا الاقرار على 
الولد. ولأن الولد نباء الأيوين. فنياء حر الأصل يجب أن يكون حرا بالأصالة, وخر 
الأصل يمتنع أن يجري عليه الرق يغير الشيء. 

فإن قلنا بالأول لزم الشرط وم يسقط بالاسقاط بعد العقد؛ لأنه من مقتضياته 
الثابتة وإنا يسقط باسقاط ما في الذمة, وبلق الضعيف الذي لايقتضي الملك 
كالتحجير. 

وإن قلتا بالثاني فالشرط باطل لاصحالة. رهل يبطل به العقد؟ يحتمل ذلك. 


(1) التهذيب 780:9 حديث 1858 الاستبصار 109:6 حديث 1590 


نكاح الإماء ... 

ولو تزوّج الحر الأمة من غير اذن مالكها. ووطأ قبل الرضى عااً 
بالتحريم فهو زان وعليه الحد. وني المهر مع علمها اشكال ينشأ: من أنها 
ذانية: ومن ملكية البضع للمولى. 





ولايخفى أن دلائل الثاني اقوى, والأول هو المشهور بين الأصحاب. 

قوله: (ولو تزوّج الحرٌ من غير اذن مالكها ووطأ قبل الرضى عالاً 
بالتحريم فهو زانٍ وعليه الحد. وني المع علمها اشكال ينشأً: من أنها 
زانية. ومن ملكية البضع للمولى]” 
أي: لو تزوج الحر الأمة ليل التتباق - بدون اذن مالكها. رهو عالم 
بكونها أمة. بدليل قوله: (عالابايم) ديع روط قبل سيور الرضى من الولى عالاً 
بتحريم ذلك فهو زان قطعاً؛ لصدق حد ألزاني عليه. ويجب عليه الحد يحسب حاله. 

وفي وجوب المهر إذا كانت هي أيضاً عالمة بالتحريم اشكال ينشأ: من أنها 
زانية. ولا مهر للزانية لقوله صلى الله عليه وآله: «لامهر لبغي»", والنفي للثبوت 
والاستحقاق, وهو للعموم لوقوع النكرة في سياق النفي. ومن أن البضع حق للمولى 
وملكه, فلا يؤثر علمها ورضاها في سقوط حقه. 

ولقائل أن يقول: إن البضع وان كا ن حق المولى إل أنه ليس على نج 
الأموال. ليكون مطلق الانتفاع به موجباً للعوض. وإنما يستحق العوض به على وجد 
مخصوصء فإنه لو تراضى الواطئ والمولى على عوض الوطء من دون عقد شرعي لم 












ولوقيّل أحد مملوكة الغير أو لمسها أو استمتع بها بها دون الوطء لم يكن له 
عوض مال. بخلاف ما لو استخدمها أي أنواع الخدمة كان. والسر فى ذلك أن في 
الوطء شائبة التعبد, فلا يباح إلا على الوجه المعين.ولايكفي فيه مطلق التراضي. 





(1) صحيح البخاري 49:4 سنن البيهقي 3:0 








..... . جامع المقاصد/اج ٠‏ 
ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة. 





ولا يستحق به العوض إل على النيج الذي عيّنه الشارع, وبدونه فليس إل العقوبة, 
في الدنيا والعوض في الاخرى. 

وما سواه فالأصل براءة الذمة منه. فيتمسك به من غير احتياج الى دليل 
فلا يقدح ما قيل من أن الحديث لا يعم المملوكة؛ لأن 
اللام في قوله عليه السلام: «لبغيي بِقتْطنيالملك. والمملوكة يمتنع في حقها الملك. 
على أن لقائل ان يقول: إن اللامظليه لام الاسحتِصاص الناشىء عن المقابلة, فإن ذلك 
هو المراد من نظائره, مثل قولك ,لان ]جر هنل ألعبط. وهذه الدار. وهذه الدابة. وامثال 
ذلك مما لا يتناهى. 

ثم ان الظاهر أن الحديت إنما ورد في لبقا من الإماء؛ لأن العادة كانت بينهم 
حمل الإماء على الزنا يبتغون بذلك العوض, وعلى هذا فالأصح عدم الوجوب. 

ولو علمت التحريم هي وجهل هو فلا مهر؛ لما قلناه. ولو جهلت خاصة ثيت 
المهر؛ للشبهة. وكذا لو اكرهها؛ لقيام الشبهة وهذايلحق بها الولد, والولد رق لمولاها 
في هذه الصورة؛ لأن للعاهر الحجر, وهذا كله اذا لم يبز المولى العقد. 

أما إذااجازه وقلنا: إن الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه. فإن 
المهر المسمى يلزم ريتحقق استقراره ويلحق به الولد؛ لأنه قد نبين كونها زوجة حين 
الوطء. وعلى هذا فلا حد؛ لانتفاء كونه زانياً إذ هي زوجة, غاية ما في الباب انه اقدم 
على تحر فاستحق التعزير, ولعل الأصحاب إنما تركوا التعرض إلى هذا اعتهاداً على 
ظهوره بتقدير مقدماته. 

قوله: (ولو كانت بكراً لزمه أرش البكارة). 











ار 








أمر زائد على أصل الوطء. وهذا نوجبه مع المهر إذا كانت جاهلة, وليس جزءاً من 


م ا سس ا 


نكاح الإماء 





ولو كان عبداً. فإن قلنا إنه أرش جتاية تعلق برقبته يبا فيه. وإن 
قلنا إنه مهر تبع به بعد العتق, 





المهر وإنا هو عوض جناية. 

إلا أن ترد المصنف في حكم العيد ذن بتجويزه أن يكون مهراً. فيجيء فيه 
الاشكال من حيث انه لامهر ليغي, وهو في غاية البعد. 

قوله: (ولو كان عبداً: فإن.قلنا نوش جناية تعلق برقبته ويباع 
فيه. وإن قلنا إنه مهر تبع به بعد العتق). 


أي: لو كان المتزوج ي!لصورة المدكورة بدل لحن عبداً. وكانت الأمة بكرا 
فاقتضهاء ففي تعلق عوض البكارة بركبته. أو نبرئة في ذمته يتبع به إذا اعتق وجهان, 
مبنيان على أن العوض أرش جناية أو مهر. كل منهها تحتمل. 

أما كونه أرشجناية؛ فلأن الاقتضاض تفريق اتصال في اللحم وجرح على 
الآدمي, وهذا معنى ال 

وأما كونه مهراً؛ فلأنه تابع للوطء. وقد جعل في جملة المهر لو وطأ حرة بكرا 
بشبهة, وإذا جاءت زوجة الكافر الينا مهاجرة رددنا عليه المهر كملا من غير اسقاط 
عوض اليكارة, والأظهر أنه أرش جناية. 

ولايقدح الحكم في الجرائر؛ لأن المهر في مقابل الوطء خاصة, وهذه الجناية 
مباحة مأذون فيها؛ لتوقف الوطء المستحق عليها فلا عوض في مقابلها.والموطوءة 
بالشبهة بتمكينها سقط الأرش كي في الزانية. 














ومن ثم لو أكره حرة بكرا على الوطم فاقتضها اتجه وجوب المهر والأرش معاً. 
واعلم أن عد أرش البكارة مهراً يقتضي التردد في مويه عل السدايضاء 3 
مهر لبغي, فكان حقه أن يقول: وإن قلنا إنه مهر أحتمل سقوطه مع علمها. ريحتمل 





ل 


والولد للمولى رق. ومع جهلها فله المهر قطعً. 
ولو وطأ جهللا أو لشبهة فلا حد وعليه المهر. والولد حر وعليه قيمته 
لمولى الام يوم سقط حيا. 
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أن يتبع به بعد العتق. 

قوله: (والولد للمولى رق) . 

المتبادر أن الحكم برقية الولد"َْاِ الصور السابقة جميعاً. فيشمل ما اذا 
تزوجها العبد. ولكن سيأتي أنه ,اذا تزوج المملوكإن ول يأذن واحد من الموليين يكون 
الولد غباء وإن أذن أحدهما فالولدتمنرلريأذن. إلا أن يقال: إن ذكر العبد عند ذكر 
أرش البكارة وقع استطرأوا تقول (والولد للمولى رقي) مخصوص بمسألة الحر. 

قوله: (ومع جهلها قله هر قطنا : 

أي: مع جهل المملوكة في الصورة المذكورة يستحق مولاها المهر قطعا؛ لأنه 
وطء شبهة من طرفها والوطء المحترم لا يخلو من عوض. والواجب هو مهر المثل لا 
المسمى قطما؛ الفساد النكاح. ر 

قوله: ( ولو وطأ جهلا أو لشبهة قلا حد وعليه المهر والولد حر, وعليه 
قيمته لمولى الام يوم سقط حياً). 

هذا عديل المسألة السابقة, فإنه قيّدها بكون العاقد الواطئ عالما بالتحري» 
وهذا بيان حكم الجاهل. 

أي: لو رطأ العاقد في الصورة السابقة جهلا. بأن كا ن لا يعلم أن وطمالأمة 
بغي اذن مولاها عبر , أو بعلمه لكن وجد شبهة كأن وجدها على فراشه 
أو أمته. وم يدر أ. الأمة الي عقد عليها فلاحد عليه قطعماً؛ للشبهة الدارئة للحد, 
وعليه المهر إن كانت هي ايضاً جاهلة. 

وإن كا نت عالمة ففي لزومه الاشكال السابق, والولد حر؛ لأنه نسب والأصل 
الحرية. 














نكاح الإماء 
وكذا لو ادعت الحرية فعقد. ويلزمه المهر, وقيل العشر مع البكارة, ونصفه 
لا معها. فإن كان قد دفع المهر اليها استعاده. فإن تلف تبعها والولد رق 
وعليه فكه بقيمته يوم سقط حياً. وعلى المولى دفعه إليه. 

فإن لم يكن له مال استسعى فيه فإن امتنع قيل: يقديهم الامام من 
سهم الرقاب. 


74 








ولا فرق عندنا بين كون الزوج عِنثب أوأيججمباً. ولاشك أن على الأب قيمته 
للمولى؛ لأنه نياء ملكه.وعليه أيضاً ضبأن ما يحد ثكحلييا بسبب الحمل والولادة. وإنها 
تعتبر القيمة وقت سقوطه حيا؛ لأنه قت الججلولة:“ ررقت افراده بالتقويم. ووقت 
الحكم عليه بالمالية لو كان رقا مَقَدَلتالوواية علق ذلك ويميأتي إن شاء تعالى. 

ولا يخفى أن المهر الواجب هنا هو مهر المثل؛ لعلمه بعدم صحة العقد فلا يجب 
المسمى. 

قوله: (وكذا لو ادعت الحرية فعقد ويلزمه المهرء وقيل: العشر مع 
البكارة ونصفه لامعها'”. فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده. وإن تلف 
تبعها والولد رق وعليه فكه بقيمته يوم سقط حياً. وعلى المولى دفعه اليه. 

فإن لم يكن له مال استسعى فيه. فإن امتنع قيل يفديهم الإمام من 
سهم الرقاب). 

هذه صورة ثالثة لهما, وتحقيقها: إن الأمة لو ادعت الحرية فعقد عليها التكاح. 
وهوشامل لما اذا كان لايعلم حاها وادعت كوتها حرةالأصلءفيبني على الظاهرءونا 
اذا كان يعلم أنها كانت مملوكة لكن أدعت تجدد الحرية, وني جواز التعويل بمثل ذلك 
على بمحرد قوها نظرء وقد ترد فيه شيخنا في شرح الارشاد. 





116:5 ذهب إليه اين الجنيد. كا نقله عنه فخر المحققين في الايضاح‎ )١( 
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ولو انضم إلى خبرها قرائن تثمر ظناً قوياً لم يبعد الجواز حينئذء وحكمها إن 
اذا دخل بها لاحدٌ؛ لانتفاء كونه زانياً. وعليه المهر عوض الوطء المحترم. وفي كونه 
المسمى في العقد أو مهر المثل قولان, ووراؤهما قول ثالث وهو وجوب عشر قيمتها إن 
كانت بكرأ و تصف العشر إن كان ثي 

والأول مختار المصنف وجماعة'”؟ لأن العقد صحيح ظاهراً ف 
وفيه نظر؛ لأن الفرض وقوعه بغي 'ٍْحيَ ل ولاأثر لكونه صحيحاً ظاهراً: لأنها 
حرة ظاهراً اذا نبت رقها بالحجة |ألشرعية. نعم/لوأجاز السيد العقد اتجه ذلك. لاسييا 
إن الاجازة تكشف عن صِحَة-العقد”من حين وقوعه. 















ار البح ابوط" ربقل الشارح الفاضل عن ابن 
شرع الارشاد. ووجهه: إن العقد فاسد لظهور الرقية وعدم 
اذن المولى. وقد حصل الوطء المحترم فوجب مهر المثل, وهو واضح السبيل اذا لم يجز 
المولى. وقد سبق نظيرة في آخر الرضاع, وعلى هذا فيجب ارش البكارة لو كانت 
يكرا وأرش النقص بالولادة إن حصل ها نقص. 

والقول الثالث مختار الشيخ في النهاية9, وابن البراج*, ومستنده ما رواه 
الوليد بن صبيح عن أبي عبداقه عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة حرة فوجدها أمة 
دلست نفسها له. قال: «إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالتكاح فاسد» 
إلى أن قال عليه السلام: «ولواليها عليه عشر قيمتها إن كانت يكراًء وإن كانت غير 








143: انظر: الابضاح 1:6, التتقيم الرائع‎ )١( 
الميسوط نكف‎ )1( 

(؟) الوسيلة: 884. أبضاح الفوائد 145:5 

4) التهاية: 498 

(6) المهذب 539:5 


نكاح الإماء نا 








بكر فنصف عشر قيمتهاء'”'. ويمكن تنزيلها على أن العشر ونصف العشر في المسؤول 
عنها مطابق لمهر المثل» فيكون حينئذٍ حجة للقول الثاني. وهنا أحكام يتم البحث بها: 

الأول: لو دفع الزوج المهر المسمّى إليها فعلى ما اخترناه يستعيده؛ لأن المهر 
باق على ملكه. وإن تلف كان في ذمتها يتبعها به إذا اعتقت, وكذا على القول الثالث. 
أما على القول بلزوم المسمى فلأنه مضمون عليه إلى أن يصل الى السيد أو وكيلهء 


فإن 





تلف قبل ذلك غرم للسيد بدله. واتتبعها بِالفْالمكراذا اعتقت وأيسرت. 
وقول المصنف: (فإن كان قد وفع المهر...) في حيز قوله: (وقيل)؛ وليس مختاره. 
وقد صرّح بفتواه قبل القول.حيث قال: (ميَكرْم المهر). فإن المتبادر منه المسمى وإن 
كان السياق يقتضي وجوب ا مه رَالْدُكوَر الصو َاتتتائفة: وذلك مهر المثل. 
أن الشارح الفاضل'". وشيخنا في شرح الارشاد صرحا يأن مراد المصنف 
بالمهر في هذه المسألة المسممى وفي التي قبلها مهر المثل.ولا ريب أن قوله: (فإن كان 





قد دفع المهر اليها استعاده) يتخرج على قول المصنف أيضاً. إلا أن ما بعده لابتخرج, 
فلذلك جعل كلامه في حير ( قيل ) . 





الثاني: الولد حره 
في الرواية السابقة ايضاً. 

وقال الشيخ في النهاية”". وابن البراج”": إن الولد رق وعلى الأب فكه بقيمته 
يوم سقط حياء وعلى المولى دفعه إليه. ومع اعساره يستسعى في القيمة. فإن امتنع 
فداهم الامام من سهم الرقاب. 


نه نسب لاحق للأب فيتبعه في الحرية» وقد صرح بحر يته 








)١(‏ الكاني 104:8 حديث١,‏ التهذيب 748:17 حديث 1113, الاستبصار 7 117 حديث /81لا. 
(؟) ايضاح القرائد 143:5 
(؟) التهاية: الى 
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قوماً وزعمت 
جها رجل منهم فاولدها ولداً. ثم انه أتاهم مولاها فأقام عندهم البيئة 
أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك. فقال: «تدقع إلى مولاها هي وولدهاء وعلى مولاها 
أن يدقع ولدها إلى أبيه بق 

قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ لينه به قأل: «يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه 





ته يوم يصير أليه». 
وبأخذ ولد.م. 

قلت: فإن أبى الأب أن لمسعى في تمن أينه | فقال: «فعلى الإمام أن يفديه ولاه 
يملك ولد حر»ا'", 

وقد نص جماعة منهم” ابن اكيس عَوْييرَب قرأ حر بالرفع والتنوين على 
أنه صفة لولد. وقالوا: إن قراءته بالجر وهم'"". 

وانكر ابن ادريس فك الإمام الولد من سهم الرقاب؛ لأنه ولد حر على ما 
وليس في 





صرّح به في الرواية. فكيف يشتري من سهم الرقاب. وهو كلام وجيه. 
الرواية ما ينافيه. 

وانكر المصنف في المختلف الاستسعاء ووجوب الأخذ من بيت المال'", وهو 
صحيح في موضعه؛ لأنه دين يجب الانتظار به إلى اليسار, ولا يجب أداؤه من بيتالمال . 
نعم يجوز لأنه من المصالح. وحمل الأمر بالسعي الوارد في الرواية على الاستحياب 
بعد الطعن في سندها. 

ورد انكار ابن ادريس بأن المدفوع الى المولى عوض عن رقبة من شأنها أن 
تقوم وتزال يد المولى عنهاء فدخلت تحت قوله تعالى: طإوفي الرقاب 4. 
(1) التهذيب 9:+88 حديث 1674, الاستيصار 10:5 حديت 06 


(1) السرائر: 5٠8‏ 
(5) المختلف: 033. 
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ولو تزوج العيد بحرة من دون اذن, فلامهر ولا نفقة مع علمها 
بالتحريم واولادها رق, ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها . ويتبع العبد 
ل م 

ويمكن المناقشة بأن المدفوع ليس عوض الرقية, إذ الحر لا عوض له. بل هو 
عوض ما فات على المولى من نماء الجارية. والطريق إلى معرفته هو تقويم هذا الولد 
فلا تتناوله هذه الآية. 

واعلم أن قول المصنف: (والولد رِن']) بن تتمة القول المحكي وليس فتوى 
ا مصنف, ومن توهم كونه فتوى له فق غلط. فم كك صرح فيما اذا وطأ شبهة يكون 
الولد حرا ولا ينحط هذا عن الوطم يشبهة,.نعع قوله بعد : (فإن امتنع قيل) يؤكد 
هذا الوهم. فإن استئناف حكائة: القرل لا وجه له إذا كان ما قله حكياً؛ لأن جميع 
ذلك قول واحد. 

الشالثة: لم يذكر المصنف هنا حكم الرجوع بالمهر على من دلّسها وحكمه 
الرجوع به على المدلّس. فإن كانت هي المدلسة لنفسها تبعت به اذا اعتقت؛ لأن 
المغرور يرجع على من غره. 

وستأتي أحكام ذلك كلها في التدليس إن شاء الته تعالى. 

الرابعة: لو شبهد شاهدان بحريتها فتزوجها ثم رجعا لم يلتفت إلى رجوعهماء 
وضمنا لمولاها قيمة الجارية والولد والمهر وإن نبت تزويرهما نقض الحكم. وكان الولد 
حراً وعلى الآب قيمته يوم سقط حياً. 

والذي يقتضيه صحيح النظر أن الواجب في الصورة الثانية مهر المثل وفي 
الأولى المسّى. ويرجع السزوج على الشاهدين بها اغترمه في الثانية. وقي الأ 
يضمنان للمولى على ما سبق. وهل يطرد هنا القولان؛ لوجوب استسماء الأب لو كان 
فقيراً الى أخره؟ فيه احتبال, والأوجه قصره على مورد الرواية؛ لأنه خائف للأصل. 

قوله: (ولو تزوج العبد يحرة من دون اذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها 
بالتحر يم, واولادها رق. ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليهاء ويتبع العيد 








بالمهر بعد عتقه. 





بالمهر بعد عتقه). 

ما سبق هو حكم تزوج الحر بالأمةء وهذا حكم العكس, وتحقيقه انه إذا تزوج 
العبد بحرة من دون اذن مولاه. فإما أن تكون عالمة بأنه رق أو لاء وعلى تقدير علمها 
بالرقية فإما أن تكون عالمة بالتحريم أو لا. 

فإن علمت بالتحريم والرقفلآ بولا نفقة ها؛ لأنها قد ضيّعت حقها 
بعلمها بحاله. وقد روى السكو فياعن أب عبكُإتَ/عليه السلام قال: «قال رسول اله 
صل الله عليه وآله: أيها امرأة حرة زوجت يفتتها بدا بغير اذن مواليه فقد اباحت 
فرجها ولا صداق لاء'". رَلاحَة عليها في هذه الحالة عند الجماعة مع أنها زانية. فإن 
حد الزنا صادق عليه والعقد بمجرده لأيعد سَبهة. 





وقد فرّق بين هذه. وبين ما اذا تزوج الحر أمة عالاً بالتحريم؛ بأن المرأة لضعف 
عقلها وعدم مخالطنها أهل الشرع يكفي العقد في الشبهة بالنسبة اليها. وقد ينقض 
بالعقد الفاسد على الحرة اذا علمت فساده ثم مكنته من نفسها. 

وقد يمكن الفرق بأن هذا العقد فضولي موقوف على الاجازة فلا يبعد عدّه 
شبهة بالنسبة إلى المرأة؛ لضعف عقلها دون الرجل.والولد في هذه الحالة رق للمولى؛ 
لأنه لعدم لحاقه بها لامقتضى لحريته. وهو نماء العيد, ورواية العلاء بن رزين عن أبي 
عبداقه عليه السلام دليل على ذلك'". 

ولو جهلت بالتحريم اما لجهلها بالرق أر لجهلها بالحكم فالولد حر؛ لأند 
لاحق بها فيتبعها ني الحرية. ورواية العلاء بكون الولد رقا منزلة على ما اذا علمت 
بالتحريم؛ جمعاً بينها وبين دلائل حرية الولد اذا كان أحد أبويه حرا 
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تكاح الإماء ... 





ولو تزوج بأمة, فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد هيا 

ولو أذن احدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة. 

ولو اشترك أحدههما بين اثنين. فأذن مولى المختص وأحدهها 
فاشكال. 


ولا قيمة على الام قطعاً. والفرق بينها وبين الأب ورود النص نّم وانتفاؤه هنا 
فيتمسك بأصالة البراءة؛ ولأن الأب سببءفأتلريا لنسبة إلى الولد فهو المباشر والام 
قابل» ومتى اجتمع المباشر وغيره فيالاتلاف فَآلضمآم إننا هو على المباشر. 
ولا امتنع أن يثبت للسيد على معلوكه مان امشع استحقاق القيمة هناء وأما 
المهر فلا يثبت في ذمة العبد؛ لأ الوطم”المحقرم لإ يخلو من هر فيتبعه به اذا اعتق. 
وهل لا نفقة؟ لم اقف في كلآمهم عل سَيء أصلاء ثم هذا المهر هل المسمى. 
أم مهر المثل؟ العبارة خالية من بيان ذلك. 





والذي ينبغي تحصيله هنا هو أن السيد إما أن يجيز نكاح العبد أو لاء فإن لم 
يجزه فالحكم ما ذكرناه ولا نفقة؛ لأنها تابعة للتمكين من النكاح, وهو منتف هنا. والمهر 
الذي يجب مع جهلها هر مهر المثل لاححالة, وإن أجاز النكاح فعلى القول بالصحة 
يجب المسمئ على ما سبق ذكره. 

ومثله النفقة بعد الاجازة اذا كانت ممكنة, أما قبلها ففي وجوبها في ذمته يتبع 
بها اذا اعتق وجه؛ لأنها حينئذٍ كانت زوجة في الواقع. وقد حصل التمكين المعتير 
ظاهراً. وهذا واضح على القول بأن الاجازة كاشفة. 

قوله: (ولو تزوج بأمة. فإن أذن الموليان أوم يأذنا فالولد هماء ولو 
اذن احدهها فالولد لمن م يأذن خاصة, ولو اشترك احدهها بين اثنين فأذن 
مولى المختص وأحدهما فاشكال). 

قد سبق أنه اذا تزوج المملوك بأمة غير مولاه 





إن الولد للموليين معا 
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بالسوية, وتقرر بين الأصحاب أن ذلك اذا اذنا في النكاح معاً أوم يأذن واحد منههاء 

فأما إذا أذن أحد الموليين ولم يأذن الآخر فإن الولد لمن لم يأذن خاصة, وقد 
يستدل له وراء النص - فإنه قد ذكره بعض الأصحاب وإن لم نقف عليه بأن من 
اطلق الاذن لمملوكه في التزويج قد اقدم على فوات الولد منه, فإنه قد يتزوج يمن 
ليس برقيق فينعقد الولد حراً. بخلاف .لم يأذن فيكون الولدله خاصة. 

أما اذا استويا في الاذنإغدمه فَلالْؤلكية لأحدهما على الآخر, ولايخفى أن 
هذا اذا لم يجز العقد الذي لم يأذن. أو اجازه وقُلنا| إن الاجازة جزء السببء ولو قلنا: 
إنها كاشفة يلزم القول بكون.الولد ها 

فعلى هذا لو إشترك أعدلها يتن كَأدَيَ مرك المختص وأحد المشتركين 
دون الآخر. ففي اختصاص من لم يأذن به منهها اشكال ينشأ: من اطلاق قوهم: إن 
الولد لمن لم يأذن من ا موليين خاصة, فإن مقتضاه اختصاص من لم يأذن من المشةركين 
بالولد؛ لوجود المقتضي للملك في حقه و انتفائه عمن سواء. 

ومن أن النناء يجب أن يكون تابعاً للأصل, خرج منه ما اخرجه دليل؛ وهو 
هنا ورود النص واطباقهم على اختصاص من لم يأذن. حيث يكون العبد لمالك واحد, 
وكذا الأمة, فيبقى ما عداه على الأصل. فعلى الثاني هل يكون للجميع أجرا بهله 
الصورة على الأصل, أم للمشتركين خاصة؛ لأن النص واطلاق الأصحاب لايتناوطها؟ 
كل محتمل. 

وقدأورد على هذاما إذاتعددكلمن مولى العبد ومولى الأمة, وأذن أحد الفريقين 
دون الآخرء فإن الحكم باشتراك الجميع هناء لعدم القطع بأن مرادهم بذلك ما إذا أتحد 
الموليان, واستبعاد الاختلاف في الحكم مع انتفاء الفرق لايخلو من شيء, والحكم 
بانفراد من لم يأذن مع التعدد يستلزم شمول المتحد والمتعدد. فيلزم اختصاص من لم 
يأذن في صورة النزاع» وللتوقف في ذلك كله مجال 








نكاح الإماء 


ولو زنا العبد بأمة غير مولاه فالولد لمونى الأمة. ولو زنا بحرة 








فالولد 


ولو زوج عبده أمته. ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال 


منشؤه: من أنه عقد أو اباحة. 





قوله: (ولو زنا العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة, ولو زنا بحرة 
فالولد حر). 

المراد إنه اذا زنا العبد فحص ألولد مندك أن يكون ثم عقد نكاح, روجه 
كون الولد لمولى الأمة أن الزافي لا إاء.لدرفلا ولدأله ليلا كان الولد كالجزه من الأ 
وجب أن يكون مولاهاء ووجه.كونه حرا في آذا زنا بحرة لا قلنا من أن الزاني لا ولد 
له. 








والأصل في الولد الحرية؛ لأن الأصل في كل انسان ذلك, والرقية إنما تثبت 
بأمر طارىٌء وهو منتف هنا 

فإن قيل: الولد نباء الأب فيكون لمولاه. 

قلنا: هو ايضاً نياء الام الحرة فيجب أن لايكون عليه سلطان. 


والحاصل أنه مع التكاح ني الولد التفصيل السابق, وفي السفاح ما ذكر 
هاهناء ولا بعد في اختلاف الحكم باختلاف السيب, والظاهر أن هذا لا خلاف فيه بين 
الأصحاب. 

قوله: (ولو زرّج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال, 
ينشأ من أنه عقد أو اباحة). 

لا ريب أن انكاح السيد العبد من أمته يستدعي صيغة من طرف السيد هي 
صورة ايجاب. لكن هل يشترط القبول إما من المولى أو من العبد؟ فيه قولان 
للأصحاب واشكال عند المصنف ينشأ: من احتبال كونه عقداً. والعقد إنها يتحقق 
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بالايجابوالقبول. ومن احتهال كونه اباحة. فيكفي فيه الايجاب من السيد» كبا في كل 
اباحة ..ووجه الأول صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: «يجزيه أن يقول:قد انكحتك فلانة. 
ويعطيها ما شاء من قبله أو قبل مولاه. ولابد من طعام أو دراهم ونحو ذلك»". 

وجه الاستدلال به أنه عليه البيلام سنا نكاحاً والنكاح هو العقد. وأمر 
باعطاء شيء. ولايجب المهر إلا في التقد دو لاياحة. 

فإن قيل:( قد )إن تدخل إعلى الأفعال. وْصيْخ العقود انشاءا. 

قلنا: لا يمتنع دخوها على لِفظ الانثناء من حيث انه صورة الفعل, ولا شك 
أنه إن امتنع دخوطا على العقد أمُينع بوك خخ ل الجالفةالاشتراكهما في الانشاء. 

فإن قيل: على تقدير كونه عقداً لايجزئ: انكحتك, وقد حكم عليه السلام 
باجزابه فلا يكون عقداً. 

قلنا:المسزول عده هو انكاح السيد. وهو ما يكون معتبراً من جانبه. أما القبول 
فليس بمسؤول عنه. فإنه يجوز وقوعه من جانب العبد, وتسمية هذا نكاحاً يستلزم 
اعتبار القبول. فيكون ذلك كافياً في الدلالة عنه. 

وكذا رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام الماضي إنه سئل عن 
الملوك أيحل له أن يطأالأمة من غير تزويج اذااحل له مولاه قال#ولايحل لدنا".وجه 
الاستدلال به أنه عليه السلام نفى حل الوطء بالتحليل من دون التزويجء فانحصر 
الحل في العقد؛ لأنه لا واسطة في حل الفرج بين العقد والملك. 

ووجه الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن 
قول الته تعالى: طإوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايهانكم» قال: «هو أن يأمر 
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الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقريهاء ثم يحبسها عنه حتى 
تحيض ثم بمسهاءل". 
وجه الاستدلال به أنه عليه السلام جعل رفع هذا الحل بيد المولى. فلو كا ن 





نكاحاً لكان رفعه بيد الزوج ؛ لأن رافع العقد اما الطلاق, أو الموت, أو تجدد ملة أو 
نحلة أو الفسخ بتجدد الملك أو العتق. أوبإلعيب أو التدليس بالاستقراء, وما عدا 
الأول معلوم الانتفاء هنا. 

وكذا الأول؛ لأن الطلاق لا يكن إلا بيد الْزوِيع؛ لقوله عليه السلام: «الطلاق 
بيد من اخذ بالساق»'"', ولأن الأمر بالاعترآل لايعد طلاقاً قطعاً. 





ولقائل أن يقول: إنّ انحصار رافم النكاح قبا ذكر لآ دليل عليه إل الاستقراء 
وليس حجة, ولم لا يجوز أن يكون هذا الأمر بالاعتزال ضرباً من الفسخ للنكاح, 
جعله الشارع بيد السيد ارتفاقاً بحاله, ولا وجه للتوقف فيه بعد ورود النص الصحيح 
الصريح به.هذ! مع أن المتبادر من (المحصنات) في قوله تعالى: (والمحصنات من 
النساء» المزوجات, فتكون الآبة حجة على كونه عقداً من هذا الوجه. 


م 


والأول أوجه. وهو قول المفيا”", والشيخ”*. وجماعة"والثاني قول ابن 
8 


فريس 257 
واعلم أن اعتبار القبول على كل من التقديرين أولى؛ لأن الأمر في الفروج 
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دفي وجوب اعطائها من مال المولى شيئاً خلاف. 
م اي 0 
مبتي على الاحتياط التام. وسيأتي أن التحليل تمليك للمنفعة, والتمليك لايكون إل 
بالقيول. 

قوله: (وني وجوب اعطائها شيئاً من مال المولى خلاف). 

ذهب الشيخان”, وار الصلاح"'", وابن البراج'”. وابن ادريس **, وابن 

حمزة”' إلى وجوب الاعطاء؛ عملا بروان رين مسلم السابقة", وهي وإن تضمنت 

50 أو اللولى. إلا أن اكهِي يمطيه العبد ملك المولى. فإن 
الذي يكون من قبل العبد إن)بكويرين كسب وحينئذٍ فعلى التقديرين يكون 
الاعطاء من مال المولى. 

وذهب المصنف”'.وجمع من المتأخرين إلى عدم الوجوب؛ لأن مهر المملوكة 
إذا وجب استحقه المولى» إذ هو عوض البضع المملوك له واستحقاقه على نفسه غير 
معقول. 

لايقال: لايمتنع كون المهر للمملوكة, واستحقاق المملوك على سيده في الجملة 
غير ممتنع, فإنه يستحق عليه النفقة وما جرى بحراها كالكفن. وقد وردت الرواية 
بذلك فيجري على ظاهرها. 

لأنا نقول: أما النققة وما جرى مجراهافإنها ليست عوضاعنشيء.وإنيا هي من 
توابع المالية التي لابد منه. بخلاف المهر الذي هو عوض البضع المملوك للمولى. فإنه 
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تكاح الإماء. ن 
ولو اعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها 
فإشكال. 








يستحيل كون العوض لغير مالك المعوض . وتحمل الرواية على الاستحباب المؤكد لما 
فيه من جبر قلبها ورفع منزلة العبد عندهاء وهذا اقوى. ويليه على الاستحباب الأمر 
باعطاء درهم أو طعام. إذ لو وجب لكان الواجب إما المسمى أو مهر المثل بالدخول, 
وهو خلاف المخصوص ٠‏ 

فإن قيل: فيلزم خلو النكاح عن«الهر كَبإلكْدٍ والدخول معاً. 

قلناء لما امتنع ثبوته هنا لم يكل عدم وجو بم)حداورا وليس ذلك بأعجب من 
الجناية فإنها توجب الأرض, إلا إذا جنى المَكخل سيده فلا شيء وإن عتق. وكذا 
اتلاف المال موجب للضبان إلا ها 

اذا تقرر ذلك فاعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف بنئ القول بالوجوب 
على مقدمات آثار التكلف ظاهرة عليها. وزعم أنه منئ منعت احداها لا يتم 
الوجوب”", وليس كرا قال؛ لأن منها أن المملوك لايملك على المولى شيئاً. ولو منعت 
هذه لم يمتنع القول بالوجوب. بل كان القول به حينئذٍ اظهر. 

ثم ارجع إلى عبارة الكتاب وأعلم أن المصنف نردد في كون تزويج السيد عيده 
أمته عقداً أو اباحة, ثم ذكر الخلاف في وجوب اعطائها شيئاً. ولا شك أن الوجوب 
لايأني على كل من القولين. بل إنيا هو على القول بكونه عقداً. إذ لاخفاء في عدم 
الوجوب على تقدير كونه اباحة. فكان الأحسن أن يقول: فعلى القول بكونه عقداً 
فهل يجب اعطاؤها إلى آخره. 

قوله: (ولو اعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها 
فاشكال). 








113:5 ايضاح الفرائد‎ )١( 
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هذه المسائل من أحكام تزويج السيد عبده من أمته. وتحر يرها: إنه اذا تجدد 
عتقهما بعد التزويج تخيرت في ابقاء الدكاح وفسخه على ما سيأتي إن شاء القه تعالى. 
فإن اختارت الفسخ فلا بحث, وإن اختارت الاجازة فإما أن يكون العتق قبل 
الدخول أو بعده. وعلى التقديرين فإما أن يكون قد ستّى ا مهرً في العقد أو لا 
فهذه احوال أربعة. 
وفي حكمها بالنسبة الى بقللا ألنكاحوثْبوكتٍ المهر اشكال. هذا هو الظاهر من 
العبارة ذكر الخلاف في كوان هذا التزويج عقدا أو اباحة. ثم ذكر الخلاف في 
وجوب المهر وعدمه. وم يذكر_متعلق الأشكال فيناسب عوده إلى جميع ما ذكره , 
ويمكن تعلق بالمهر خاصة لمرَيْهوَحَعيفَهَاي بات 
الأول: اذا اعتقا قبل الدخول مع التسمية وأجازت. ومنشأ الاشكال في بقاء 








التكاح:من كوننه عقد .وقد اجمازته بعد العتى فيبقى.ومن أنه اباحة تابعة للملك فيزول 
بزواله.ومنشؤه في المهر قريب من ذلك .فإنه على القول بكونه اباحة لامقتضى للمهر 
والتسمية لاغية. 

وعلى القول بكونه عقداً يحتمل العدم؛ لامتناع ثيوته, لاستلزام المحال. وهو 
البوته للسيد على نفسه فتلغو التسمية. 

ويحتمل الثبوت. إما بناء على القول بوجو به على السيد للآمة بالعقد, أو اجراء 
هذا العقد بالنسبة إلى المهر مجرى العقد الفضوثي اذا متعنا من وجو به على السيده 
لكن الوجوب على الزوج لاصحالة. 

ديحتمل وجوب مهر المثل إلغاء للتسمية, فبالدخول يجب مهر المثل على 
الزوج. 

الشاني: الصورة بحاها ولم يسم مهراً. والحال في بقاء النكاح كبا سبق.وأما 
الاشكال في المهر فمنشاؤه من أنه لم يجب في الابتداء فلا يجب بعد ذلك, وقد استحق 





تكاج الإمام ... اليا 








الزوج البضع بغير عوض فلا يجب عليه المعوض بعد.ومن أنها كمفوضة البضع 
الاشتراكها في اخلاء العقد عن ذكر المهر, وقد ملكت بضعها قبل الدخول فيجب ها 
مهر المثل بالدخول على الزوج؛ لأن موجب المهر إنها يتحقق بعد العتق. وإن طلق 
وجب المتعة. وإن مات أحدهما قبل الدخول فلا شيء 

الثالث: أن يكون العتق بعد الدخول.هع التسمية, فأما الدكاح فعلى ما سبق 
وأما المهر فمنشأ الاشكال فيه من تكاقل الاحمَّكتتي فإنه على القول بكونه اباحة 
ثلغو التسمية. 

وعلى القول يكونه عقدا يجتمل عدم تجوب شيء, لأنها اذالم يجب ها شيء 
بالعقد والدخول لايجب لها شي» بَعَدك ذلك مك61 ألهَ“لزالوتذب لوجب للسيد. وهو 
ممتنع هنا. 

ويحتمل الوجوب؛ لأن النكاح الصحيح والوطء المحترم يمتنع خلوهما من 
المهر. وقد ورد في الأخبار الأمر باعطائها شيئاً وأما الذي يجب أهو المسمى أم مهر 
المثل؟ فيه اشكال ينشأ: من وقوع العقد صحيحاً, وقد تضمن التسمية فيستصحب 
حكمها. ومن أن التسمية على القول بالغائها لاحكم ها فيجب مع الدخول مهر 
المثل على السيد؛ لأن ذلك عوض الوطء المحترم. هذا اذا لم يكن قد اعطاها شيئاً. 

أما مع الاعطاء فالمناسب أن لايجب غيره. ولا يخفى أن بعض هذه المقدمات 
في موضع المنع. 

الرابع: الصورة بحاها لكن لاتسمية هناء والاشكال هنا في بقاء التكاح؛ وفي 
تبوت مهر المثل على السيد وعدمه. هذا تحرير المسألة. وأما تحقيقها فإن اكثر دلائل 
هذه المسألة مدخولة والمتجه عدم وجوب شيء إل اذا حصل العتق قبل الدخول, فإنه 
يحتمل وجوب مهر المثل على الزوج. ويحتمل على التسمية وجوب المسمى أما على 
السيد أو على الزوج. 
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ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة. 
ولو تزوج العبد بمملوكة, فأذن له مولاه في شرائها. فإن اشتراها 
لمولاه, أو لنفسه بإذنه. أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا إنه لا يملك فالعقد 
باق. وإلا بطل اذا ملكها. 





قوله: (ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة). 
أي: لو مات مولى العيد والأمة.الميحوث عنهما وهما على الرقية كان للورثة 





فسخ النكاح كبا كان للمورث؛ لعا ملك للوُونة. ولايثبت الفسخ للأمة؛ لانتفاء 
المقتضى له في حقها. 
قوله: (ولو تزوج العبد بِمَمَلوَكة فأذن له مولاه في شرائهاء فإن 





اشتراها لمولاه أو لنفسله بالا ]و تلك إياهاً بعد الابتياع, وقلنا إند 
لايملك فالعقد باق, إل بطل اذا ملكها). 

أي: لو تزوج العبد يمملوكة لغير مولاه. فأذن له مولاه في شرائها. إما للمولى 
أو لنفسه. فإن اشتراها لمولاه فالنكاح باق؛ لأن انتقال المملوك من مالك إلى آخر ل 
يقتضي فسخ النكاح. لكن للمولى الفسخ متى اراد, كبا لو رج أمته عيده ابتداء, 
وني رواية حمد بن مسلم السابقة ما يدل على ذلك 

ولو اشتراها لنفسه بالاذن, فإن قلنا: إن العبد لايملك فالنكاح بحاله والشراه 
باطل, ولو قلنا: إنه يملك صح الشراء وبطل النكاح؛ لدخوها في ملكه وقد سبق أنه 
إذا طرأ الملك على النكاح انفسخ النكاح.وكذا لو ملكه إياها بعد ابتياعها له. ولو 
اشترى لنفسه بغير اذن وقف على اجازة المولى. فإن لم يجزه بقي النكاح. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (أو لنفسه بالاذن) يريد به أن المولى 
أذن له في شرائها لنفسه, ولا يغني عن ذلك قوله: (فأذن له مولاه في شرائها)؛ لأن 
الاذن في الشراء في الجملة لايقتضي الانن قي الشراء لنفسه. 

وقوله:(وإلآ بطل) معناه: وإن قلنا إن العبد يملك بطل العقد اذا اشتراها 





نكاح الإماء .. 





ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بهال مشترك. 
ولو اشترى الحر حصة أحد الشر يكين بطل العقد وحرم وطؤهاء فإن 
أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف, وكذا لو حللها. 





لنفسه بالاذن له في ذلكء أو ملّكه إياها بعد الابتياع 
وفائدة قوله: (اذا ملكها) أن قوله: (فالعقد باق) وقع جواباً عن ثلاث مسائل, 
فلو اقتصر على قوله: (وإلا بطل) لاقتضي تيوتر البطلان في المسائل الثلاث. اذا قلنا 
إن العبد يملك. وليس كذلك ؛لأن شلاأءها إياء لولم لايناني النكاح على حال. إذ 
المنافي دخوها في ملكه على ما قررناء/ 
قوله: (ولو تحرر بعضه-واشترى_زوجته بطل العقد وإن كان بال 
مشترك). 





أنه اذا تحرر بعض المملوك جرت على ذلك البعض أحكام الحرية. من 
حصول المملك وتوابعه من البيع والشراء والثملك والتمليك. 
فإذا اشترى هذا زوجته المملوكة ببال اكتسبه ببعضه الحر واختص بملكه 





الاريب 





النكاح لايجامع الملك أصللا ولا يتبعض ؛ لظاهر قوله تعالى؛ وَل على ازواجهم 8 
ما ملكت ايهاتهم 06 

قوله: (ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم 
وطؤها. فإن اجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف. وكذا لو 
حللها). 


.3 اللؤمتونة‎ )١( 
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تحرير المسألة: إنه اذا عقد الحر نكاحاً على أمة مشتركة بين اثنين, حيث يجوز 
له العقد على الأمة, ثم اشترى حصة أحد الشر يكين انفسخ النكاح؛ لما اسلفناه غير 
ِنئذٍ فيحرم الوطء؛ لاستلزامه التصرف في مال الشريك. وما الذي تحل به 
حينئذ؟ اختلف الأصحاب على أربعة اقوال: 

الأول: إنه لاطريق إلى حلها إلا ملك جميعها؛ لأن أمر الفروج مبني على 
الاحيتاط التام فلا يتعدى سببيالحل, وقل هر سبحانه وتعالى السبب في شيئين 
العقد والملك في قوله تعال: فوالذين هم لفروّجهم حافظون » إلأعلى أزواجهم أو 
ما ملكت ابهانهم 6" والتفصيل قاطْم للشركة فلايكون الملفق منها سبباً وللاجماع 
على ذلك. 

فإن قيل: لا دلالة في الآية على المطلوب؛ لاحتمالها ارادة منع الخلو خاصة, 
والدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع أيضاً وهو غير معلوم. 

قلنا: الانسلم أن الدلالة موقوفة على ارادة منع الجمع, فإن الفروج منوع منها 
بالنص والاجماع إلا بالعقد أو الملك. ولم يثبت كون الملفق منهيا سببا تاماً؛ لأن أقل 
الأحوال في الآية كونها حتملة فبستصحب حكم المنع. وهذا القول مختار ابن الجنيد"؟ 
وجمع من المتأخر ين"". 8 

الثاني: حلها بالعقد على ماذكره الشيخ في النهاية. فإنه قال: حرمت عليه إلا 
أن يشقري النصف الآخر. أر يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقداً 
عط 





0-6 الؤمنون:‎ )١( 
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يل 





نكاح الإماء .. 





وتبعه ابن اليراج وأورد أن العقد الأول قد بطل, لشرائه النصف, فكيف يصير 
قد وقع أولاً برضاه وم يتجدد له ملك فلا يتوقف على اجازته". 
وأجاب المحقق ابن سعيد في النكت بأن المراد ايقاع البيع على النصف الثاني 
ِل ان يشقري النصف الآخر من البائع ويرضي مالك ذلك النصف 
بالعقد, فتكون الاجازة له كالعقد المستأنف:تإنيكون الألف في قوله: (أو) سهواً من 
الناسيخ. أو يكون بمعنى الواو. ولا يخفق ما في هف كتؤريل من البعد. والقول بحلها 
بالعقد ابعد. 
وقال المصنف في المختلفسا في تحقيق كلام الشيخ: وإلوجه عندي أن الاشارة 

بذلك إلى العقد الأول وبطلانه في حَ ربك متوح '. ويضعف بأنه لامعنى للرضى 
بالعقد حينئذٍ من مالك النصف مع لزوم التبعيض. 

الثالث: حلها باباحة الشريك, وهو قول ابن ادريس 7؛ لأن الاباحة شعبة 
من الملك؛لأنها تمليك للمنفعة, فيكون حل جميعها بالملك: ويؤيده رواية محمد بن مسلم 
عن أبي جعفر عليه السلام: في جارية بين رجلين دبراها جميعاً.ثم أحل أحدهها فرجها 
لصاحيه قال: «هو له حلال»”©؟ 

وهذا القول محتمل إلا أن المنع أحوط؛ لتوهم تبعض السبب. 

الرابع: حلها متعة اذا جرى بين الشر يكين مهاياة على خدمتها. وعقد عليها 
متعة في نوبة الشريك الآخر بإذنه؛ لاختصاصه بمنفعة تلك المدة. وليس بشيء؛ لأن 
منفعة البضع لا تدخل في المهاياة, ولا تخرج بذلك عن التبعيض. 




















(5)الفقيد 5: 19 حديث 1780 ,التهذيب 188:0 حديت 031 








0 جامع المقاصد/ج‎ ٠. 
ولو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم تحل بالملك ولا بالدائم.‎ 

وهل تحل متعة في أيامها ؟ قيل: نعم. 
حب ا ير لل بي 0 

ثم ارجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن قول المصنف: (فإناجاز الشريك التكاح 
بعد البيع...) اشارة إلى قول الشيخ”؟ 

وقوله: (وكذا لو حللها) معناه وكذا ني الجواز خلاف لو حللها الشريك 
لشريكه. فهو اشارة الى قول أبن ادرس !لير 

قوله: (ولو ملك نصفها كان البأئيككراً لم تحل له بالملك ولا بالدائم, 
وهل تحل متعة في ايامها؟ قيل: نعم). 

قد بيينا أن ب حل الفروج لا يتبعض ولا يتلفق من سببين عختلفين, فعلم 
أنه لو ملك نصف أمة وكان نصقها الخ حرابلا يحل له وطؤها بالملك على حال من 
الأحوال' لأن ملكه إنما هو النصف خاصة, فإن نصف الآخر حرءوليس ملك النصف 
كافيا في حل الجميع. 

وكذا لاتحل بالاباحة؛ لأنها إنا تصح من مالك الرقبة, أما المرأة فلا يصح 
تحليلها نفسها اجاعاً. وكذا لا تحل بالعقد الدائم اتفاق؛ زوم تبعض السبب. 

وهل يحل له وطؤها متعة اذا هاياها. وعقد عليها المتعة في أيامها؟ فيه قولان: 

أحدهها - وبه قال اكثر الأصحاب'" المنع؛ للتبعيض الممنوع منه. فإنه لم 
يخرج بالمهاياة عن كونه مالكاً للبعض وبنافع البضع لا يتعلق به المهاياة قطعا 
ولايحل ها المتعة بغيره في أيامها. 
لثاني: وبه قال الشيخ في النهاية الجوازا', عملا بيا روي عن الباقر عليه 




















1 )السرائر: +. 
(5) انظر: ابضاح القوائد 164:5 التنقيم الرائع : 148, المختصر االنافع: 81. 
(4) التهاية: 144 





نكاح الإماء 





وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العام بعيودية الآخر فاسدا. أو موقوفاً 
على اذن المالك ؟ الأولى الثانيء فحينئذ لو اعتق قبل الفسخ لزم العقد من 
الطرفين. 








السلام في جارية بين شريكين دبراها جميعاً)ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه فقال:«هو 
حلال». ثم قال: «وايهها مات قبل صاحيه فقد صار نصفها حرأ من قبل الذي مات 
ونصفها مدبرأءقلت: أرايت إن أراد الباقي مني :أن يمسها أله ذلك؟ قال: «لاإلا أن 
يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها منيانا أراد» كُلتَكله: أليس قد صار نصفها حراً 
وقد ملكت نصف رقبتها والصنف الآخل للثاني منها؛ قال «بلى» قلت: قإن هي جعلت 
مولاها في حل من فرجها فأحلت. له ذلك قال «لايجوز له ذلك» قلت: ولم لاجو ز لها 
ذلك كا أجزت للذي كان له نصفها حَبنْ أحَلَّ فَريجها لَشَرَيْكَة فيها؟ قال: «إن الحرة 
لاتهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله. ولكن ها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم؛ فإن 
أحبت أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو 
كثرو". 

وقد تقدّم صدر هذه الرواية. ولاشك أن الأمر في الفروج شديد فلا يجترئ 
عليها بمثل هذا الحديث. وينبغي التمسك بالتحريم إلى أن يوجد ما يصلح دليلا 
للجواز. 7 

قوله: (وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا , 
أو موقوفاً على اذن المالك؟ الأولى الثاني. فحينئذٍ لو اعتق قبل الفسخ لزم 
العقد من الطرفين). 

تقدّم أنه اذا تزوج العبد أو الأمة بغير اذن المولى هل يكون العقد باطلا من 
أصله, أو موقوفاً على اجازة المالك؟ وقد تقدّم ايضاً أنه اذا تزوج الحر الأمة بدعواها 









(1) الكاني 447:6 حديث * الفقيه 740:5 حديث 148٠‏ انتهذيب 7١7:8‏ حديث 7/17 
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الحرية ودخل يلزمه المسممى؛ لصحة العقد ظاهراً. ويد هنا بكون أحد الزوجين الحر 
عالماً بعبودية الآخر, ليكون العقد ظاهراً وباطناً فاسداً أو موقوفاً. وذلك لأن كلا من 
الزوجين ممنوع من ايقاع العقد. بخلاف ما لو كان الحر جاهلا بالعبودية.فإنه من 
طرفه لا مانع من صحته. 

والأصح كونه موقوفا؛ لأن التهي في غير العبادات لا يدل على الفساديولو دل 
م يفرّق بين ما اذا توجه إلى أحد الانبين”' ؤْيكيما اذا توجه إلى كليهما. 

ويتفرع على ذلك ما اذا|اعتق المملول م الزيجين قبل فسخ المولى العقده 
فصلل القول بوقوع العقد بال أصله هو على حكم البطلان , فإن العتق 
لايصححه. وعلى الأصح وه فوح هَموكوكَِمافعتواكَق الطرفين؛ لوقوعه صحيحاً 





وإنما منع لزوسه عبودية أحد الزوجين وقد زالت, وإذا انتفى المائع عمل 
المقتضي عمله. 

فإن قيل: قد سبق في البيع أنه لو باع مال غيره فضولياً ثم ملكه واجاز في 
الصحة إشكال, وهنا جزم بصحة النكاح اذا اعتق الرقيق من الزوجين. فها الفرق؟. 

قلنا: يمكن الفرق بأن نقل الملك إلى البائع الفضولي يناني العقد الفضولي؛ 
لأن مقتضاء نقل الملك إلى المشتري, وهو الانتقال إلى 3 ومع وجود 
المناني تمنتع الصحة, بخلاف الفضولي في الصورة 
لولاالمانع وهو الرقية, وبالعتق زال المانع فوجب الحكم 3 العقد. 

ولقائل أن يقول: إن المانع ليس هو الرقية بل عدم اذن المولى, وذلك باق غير 
زائل, وقد توقف صحة العقد عليه فلا يحكم بصحته لتعذر العتق. ومثله ما لو باع 
المملوك قبل اجازة العقد. 

واعلم أن المضاف إليه المحذوف في قول المصنف: (فحينئذ) تقديره فحين إذ 






تكاح الإماء 





الفصل الثاني: في 

المطلب الاول: في العتق: 

اذا اعتقت الأمة وكان زوجها عبداًء كان ها الخيار على الفور في 
الفسخ والامضاء. سواء دخل أو لا. 





العتق, والبيع. والطلاق. 





كان الأولى القول بكون العقد موقوفاً,ظدتَوصَوْضٍ التنرين عنه. 
قوله: (الفصل الثاني: في مبطلاته/ وكي ثلاثة: العتق. والبيعه 
والطلاق). 


الضمير في (مبطلاته) يعود إلى العقد على الآماء. وسمى العتق والبيع والطلاق 
مبطلات له مجازا. من حيث ان كلا من العتق والببع يؤل إلى ابطاله في كثير من 
الصور. وليس جميع اقسامهما مبطلة له. فإن من اعتق مملوكته المزوجة تخيرت كبا سيأقي 
إن شاء الله تعالى. 

ولو باعها تخير المشتري, ولو كانت موطوءة له حرم وطؤها بالعتق والبيع. وهنا 
كلام وهو أن مبطلات نكاح الاماء لاينحصر فيما ذكره. فإن اللعان من المبطلات على 
قول, والفسيخ بالعيب والاسلام والارتداد كذلك, وكذا أمر المولى عبده بامتزال زوجته 
ملوكة المولى ومتع المحلل له. 

قوله: (المطلب الأول: في العتق. إذا اعتقت الأمة وكان زوجها عبداً 
كان ها الخيار على الفور في الفسخ والامضاء. سواء دخل أو لا). 





الاخلاف بين العلياء في أن الأمة المزوجة بعيد اذا اعتقت ثبت ها الخيار؛ لما 


روى العامة والخاصة أن بريرة عتقت فخيرها رسول اله صلى اقه عليه وآله. ورووا 
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إل اذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بعائة وقيمتها مائة ثم اعتقهد. لم 


أن زوجهها كان عبد .وني بعض الأخبار أن اسمه مغبث”"'.والسر في ذلك حدوث الكال لا 
وبقاء النقص بالعبودية للزوج. وهو يستلزم تضررها من حيث أن سيده يمنعد عنهاء 
ولا نفقة لولدها عليه. ولا ولاية له على ولدها ولا ترث. 


وهذا الخيار فوري عند الأصحاب اقتصاراً في فسخ العقد اللانم على موضع 
اليقين, والضر. تندفع بذلك. ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله لبريرة: «ملكت بضعك 
فاختاري» فإن الفاء للتعقيب. 

قيل: قد روي أن زوج بريرة كان يطوك حجلفها ويبكي خوفاً من أن تفارقه, 
وطلب من النبي صل الله عليه وآلة آتشع الها فشفع فلم تقبل. ولو كان على 
الفور يطل حقها بالتأخير وآبِتَف كح الشفاعة. 

قلنا: لا دلالة فيه؛ لأن الظاهر من الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخهاء 
ولذلك روي أنه كان يطوف ويبكي ول يأمرها صل الله عليه وآله بقرك الفسخ بل قال 
ها: «لو راجعته فإنه أبو ولدك» فقالت: يارسول أته تأمرني بأمرك؟ فقال: «لا إنها أنا 
افع» فقالت: لا حاجة لي فيه '". 











والظاهر أن المراد من المراجعة في الحديث تهديد التكاح. ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون العتق قبل الدخول أو بعده؛ ؛ لقول الصادق عليه السلام: «أيها امرأة اعنقت 
فأمرها بيدهاء'". 

قوله: (إلاّ اذا زوج ذو المائة امته في حال مرضه بهاثة وقيمتها مان 





)١(‏ الكاني 487:8 حديث 0-١‏ التهذيب 741:8 حديث 9787-9598 /1541, سن البيهقي 770:8, ستن 
الدار قطني 295:5 حديث 38-298 


1) سن البيهقي 255:0 


(؟) التهذيب 748:7 حديث 3544 











تكاج الإماء .. 


يكن لها الفسخ قبل الدخول, ول لسقط 9 المهر فلم تخرج من الثلث. 
فبطل عتق بعضها فيبطل خيارها فيدور. 








اعتقهاء لم يكن ها الفسخ قبل الدخول, وإلا يسقط المهر فلم يخرج من 
الثلث, فيبطل عتق بعضهاء فيبطل خيارها فيدور). 

هذا استثناء من قوله: (سواء دخل أوئلا) وتحقيقه أنه لا فرق في ثبوت الخيار 
بالعتق اذا وقع بعد الدخول أو قبله لاقي الف فرك الزكور. وهو ما اذا كان لشخص 
ية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مان اخري. فزوجها بائة. سواء كان في حال صحته 
أومرضه من غير فرق ببنما؛ لأن تزويجها لمن اتلافاً بل اكتساباً للمهر. فوقوعد 
في الصحة والمرض سواء. 





وقد تضمنت عبارة الكتاب وقوع التزويج في المرض و ليس بحسن! لأنه يوهم 
كون ذلك قيداً للمسألة, نعم لابد لتكميل الفرض من كون الاعتاق قد وقع في امرض 
قبل الدخولء فإنه حينئظٍ لايثبت ها خيار الفسخ, إذ لو ثبت لأدى ثبوته إلى عدم 
ثبوته. وذلك لأنه لو نبت ففسخت لسقط المهر. فإن الفسخ قبل الدخول من جانب 
الزوجة مسقط للمهر كرا علم غير مرة. 

واذا سقط المهر انحصرت التركة في الجارية وأ لاشرام لد المت ل 
بل يبطل فيا زاد على ثلث التركة, وحينئذٍ فيبطل خيارها ؛ لأن الخبار إنما يثيت اذا 
اعتق جميعها قطعاً. فيكون ثبوته مؤد 
الحكم بانتفائه. وهذا بخلاف ما لو كان العتق في حال الصحة فإنه 
من الثلث. فالخبار بحاله. 

وكذا لو كان العتق في الفرض السابق بعد الدخول؛ لأن المهر لا يسقط حينئق 
بانفساخ الدكاح. وقول المصنف (ني مرضه) يريد به مرض موته, واعتمد في ذلك على 
ظهور الحال. 





إلى عدم ثبوته. وذلك هو الدور, 
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ولو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف. 
ال :52س 
ولو كانت تحت حر ففي الفسخ خلاف). 
اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار للأمة اذا أعتقت والزوج حرء فقال الشيخ 
00 م" 3 الجنيد'”'. والمفيد'”. وأبن البراج"', وابن ادريس **, والمصنف في 
المختلف'"' وغيره”": إن ها الخبا. 
وقال ا والخلاف"': نيس لا 





والأصع الأول, لنا عموم اصحيح ري بإلصباح الكتاني عن الصادق عليه 
السلام قال: «أيها امرأة اعتقكُ فأمرها بيها.)] إن شاءت اقامت وإن شاءت 





ورواية زيد الشحام عن الضادقةعليه] لام قال: «اذا اعتقت الأمة وها زوج 
خيرت وإن ن كانت تحت حر أو عبد»” '"'» وقريب من هذه رواية حمد بن ادم عن الرضا 
عليه السلام”", وغير ذلك من الاخبار"". 


وسيحصىبب بيد 
)١(‏ التبية كار 

(1) نقله عنه المللامة في المختلف؛ 078 

© المقتمة: 8 

(4) مهتب 511:5 

(0) السرائر: 528 

(1) المختلف: 618 

) التحرير 24:6. 

(4) المبسوط 9084 

(4) الخلاف 554:5 مسألة ٠54‏ كناب التكاح. 
)0٠١(‏ التهذيب 580:07 حديث 1844 

31-1 التهذيب 513:0 حديث‎ )1١( 

(11) التهذيب 745:7 حديث --4ار 

3544 التهذيب 511:7 حديث‎ 15١ 





تكاح الإماء .. 000 


وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر وثيت 





بعدة. 


احتج الشيخ بأن الأصل لزوم العقد وحدوث الخيار يحتاج إلى دليل» ويما رواه 
ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام: «إنه كان لبريرة زوج عبدا. فلما 
اعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري»”*. 

وجوابه: إن الأصل يعدل عنه للدليلٍ وقد بيّناه. والرواية لاتدل إلا بمفهوم 
المخائفة, وهو ضعيف في نفسه فكيف معلعارْضَة/الميطوق له. على أنه قد روي أيضاً 
أن زوج بريرة كان حرا" فسقط الاستدلال باكر ويد أصلا. 

وقد علم من ثبوت الخيار اذا كانت كحك حد ونه اذا كان مبعضاً بطريق أولىه 
وأولى منه المكاتب والمديّر. 

قوله: (وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر 
وثبت بعده). 

مني اختارت المعتقة الفسخ في موضع ثبوت الخيار, وهو ما اذا كان الزوج 

عبداء أو حرا على القول بثبوته مع الحر . فإما أن يكون اختيارها للفسخ قبل 
الدخول أو يعده. 

فإن كان قبل الدخول سقط المهر كله؛ لأن الفسخ قبل الدخول من المرأة 
موجب لسقوط ال مهر, كا تقرر غير مرة. 

أما لو كان بعده فإن ثبوت المهر بحاله؛ لأنه قد تقرر بالدخول. فلا يسقط 
بالفسخ الطارىء يعده, سواء كان العتق قبل الدخول أو بعده. 

وفصّل المصنف في التحرير”' تبعا للمبسوط'' بأنها اذا فسخت بعد الدخول. 
(1) التهديب 743:7 حديث 1586 
(؟) سنن البيهقي 958:9 


(5) التحرير 54:5 
(6) المبسوط 564:4 
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ولو أخرّت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها. 
ولو كان لجهالة فورية الخيار أو إصله احتمل السقوط؛ وعدمه, 
والفرق. 


فإما أن يكون العتق وقع قبله أو بعده فإن كان بعده فلها المسمى؛ لأن الفسخ | 
إلى العتق. وقد وقع بعد الدخول حين استقر المسمى. وإن كان قبله بأن اعتقت وم 
تعلم به حتى دخل فإن لها مهر المثل؛ لأن,الفسخ مستند إلى العتق. وهو قبل الدخول. 
فصار الوطء كأنه في نكاح فاس ب ؤيضع ف يان استناد الفسخ الى العتق لايقتضي 
وقوعه قبل الدخول بل حين ايفاعه. وحينئذ قد أستقر المسمى بالدخول. 

قوله: (لو اخرت الفْسَحَ لجهالة آلعتق لم يسقط خيارهاء ولو كان 
بجهالة فورية الخبار أو" اضَله سيمل آلييقوَط:وغدمه. والفرق). 

حيث تقر أن الخبار للمعتقة حيث ينبت إنما هو على الفور. فلا شك أنها 
متى آخرته يغير عذر سقط خيارها كباهو شأن كل فوري.ولو اخرته لمذر, فإن كان 
جهالتها بالعتق لم يبطل خيارها اجماعاً. فإن الناس في سعة مما لم يعلموا. 

وإن كان جهالتها بأصل الخيار. بأن لم تعلم أن عتقها موجب لتبوت الخيار. أو 
بأن علمت ثبوت الخيار وجهلت كونه على الفور, ففي كون كل من الأمرين 
عذراً فلا يسقط معه الخيار أم لاءثلا 

أحدها:أن لا يكون واحد منهها عذراً فيسقط الخيار بالتأخير ولو مع احدهماء 
ووجهه: إن ثبوت الخيار على خلاف الأصل. فيقتصر فيه على حل اليقين. ولأن الحكم 
بفوريته إنها كان للجميع بين الحقين: حق الزوجة في الخيار بالعتق. وحق الزوج في 
التكاح. فلا يختلف بهلمها وجهلها. ولأنه لو عد الجهل عذرا لزم كون النسيان كذلك؛ 
لاشتراكها في كون كل منهها غافلا. والثاني باطل؛ لأن النسيان لا يخرج السبب عن 
رباد 

وثائيها: عدّ كل منهها عذراً فييقى الخيار؛ لأن ترتب الخيار على العتق وكونه 























أوجه: 














تكاح الإماء ... 





على الفور من الأحكام الخفية التي لايطلع عليها إلا الأفراد من الناس. فلو لم يكن 
الجهل عذرا لانتفت فائدة شرعية هذا الخيار؛ لأن المطلوب به الارتفاق العام ومع 
الجهل فالتأخير لابد منه. والتاللي معلوم البطلان. 

وثالئها:الفرق بين الأمرين. اعني جهلى أصل الخيا. وجهل فوريته. فيبطل 
بالتأخير في الناني دون الأول.ووجهدي'إن فاندةرتجبعِية هذا الخيار إنها تحصل لعامة 
المكلفين أن لر بقي الخيار مع جها أبوته. إذ لا: يقر من لا يعلم الحكم اصلا؛ لخفاء 
مثل هذا الحكم غالباً. ومع الجهل لا طريقأآكَ أيقاع الفسخ بحال فلا يكون مقدوراً 
عليه حينئن بخلاف جهل الفو ريه إن الو ريَتََفْعَبََ ةثل الخيار. فلا دليل على 
بقائه مع التأخير. 

ولأن التأخير مع العلم بالخيار يشعر بالرضى عادة, فإن الكاره للشيء شديد 
الحرص على التخلص منه اذا تمكن, ولأن تأخير الفسخ مع القدرة عليه والعلم بالخيار 
ينافي معنى الفور قطعاً. فيمتنع بقاؤه مع جهل الفورية, وهذا الاحتبال اقواها. 

والظاهر أن التأخير للنسيان مسقط ؛ لتبوت التقصير بالتأخير إلى أن طرأ 
النسيان. أما الاكراه فإن بلغ الالجاء. كأنه وضع واضع يده على فم الزوجة فمعنها من 
الاختيا فإنه عذر. 

ولو خوفت با يخاف منه عادة. ففي عد ذلك عذراً احتهالات, ولو كانت 
غائبة اختارت عند بلوغ الخبر. ولو كانت منفردة ففي عد تأخيرها إلى أن تصل إلى 
الزوج أومن تشهده على فسخها مع مبادرتها إلى ذلك احتيال. 

ولو ادعت الجهل بالعتق صدقت بيمينها مع امكان صدقها. إذ لا يعلم ذلك إلا 
من قبلها.وقريب منه ما إذا ادعت الجهل بأصل ثبوت الخيار. ولو ادعت الإكراه 
فالمتجه مطالبتها با "مكان اقأمتها على ذلك. 

ثم عُدْ إلى عبارة الكتاب واعلم أن قول المصنف: (احتمل السقوط) يريد به 
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ولو اختارت المقام قبل الدخول فا مهر للسيد إن أوجبناه بالعقد, 
وإلا قلها وبعده للمولى. 
ولو لم يسم شيئا بل زّجها مفوضة البضع, فإن دخل قبل العتق 








في المسألتين معاً. 

وقوله: (وعدمه) يريد به عدم البتقوط فيهما. وهو الاحتمال الثاني. 

وقوله: (والفرق) يريد بل" الفرق بين “لتأخير بجهالة أصل الخيار, وجهالة 
فوريته مع العلم بأصله, فيثبت في أحدهما وينتف يني الآخر, وهو الاحتهال الثالث. 

قوله: (ولو اختارت. المقام قبل الدخول فالمهر للسيد إن اوجيناه 
بالعقد. وإلا فلها. وبعده للموَ)- 

اذا اعتقت الأمة المزوجة, فإما أن يكون عتقها قبل الدخول أو بعده. وعلى 
التقديرين فإما أن تختار الفسخ أو المقام, وعلى كل تقدير فإما أن يكون قد سمي 
المهر أو تكون مفوضة. وسيأتي حكم المفوضة إن شاء القه تعالى. ١‏ 

وأما حكم التسمية فإنها اذا فسخت قبل الدخول يسقط المهر كا قد قدمناه, 
وليس للسيد منعها من الفسخ وإن تضرر به؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر. بخلاف ما 
لو فسخت بعده؛ وقد سبق حكم ذلك. 

وأما اذا اختارت المقام فإما أن يكون قبل الدخول أو يعده. فإن كان يعده 
فالمهر للسيد لاحالة, وإطلاق العبارة يقتضي أنه لا قرق في ذلك بين وقوع العتق قبل 





الدحول أو بده 

ويتبغي الفرق, فإذا كان بعده فالمهر للسيد لحالة. وإن كان قبله فإن أرجينا 
المهر بالعقد ‏ وهو الأصح ‏ فهو للسيد أيضاً؛ لكونها حينئذ مملوكة له. وإن أوجبناه 
بالدخول فهو لها؛ لكوتها حينئذٍ حرة مالكة بضعها. 

قوله: (ولو لم يسم شيئاً بل زوجها مفوضة البضع. فإن دخل قبل 









تكاج الإماء . 
فالمهر للسيد؛ لوجوبه في ملكه. وإن دخل بعده أو فرضه بعده. فإن قلنا 
صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض ها مهر فهو للسيد. وإن قلنا 
بالدخول أو بالفرض فهو ها؛ لوجوبه حال الحرية. 





العتق فالمهر للسيد؛ لوجوبه في ملكه, وإن دخل بعده أو فرضه بعده. فإن 





قلنا صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض ها فهو للسيد. وإن قلنا 
بالدخول أو با لفرض فهو طاء لوجو# ابل الحرية). 
ماسبق حكم ما اذا ستى ها في العقد مهرا/وهتًا حكم ما اذالم يسم ا شيء. 
وتحقيقه: إن المعنقة إن كانت ف رَكتِفَفتة البضع. أي لم يسم لها مهر في 
عقد النكا ح أصلاًء فإن دخل ب لوي قت العتق, أو فِيْضٍ ها المهر قبله فالمهر 
للسيد قولا واحداً؛ لوجوبه في ملكه.وإن كان دخَوله بها بعد العتق, أو كان فرض 
المهر بعده قبل الدخول, ففي مستحقه وجهان مبنيان على أن صداق المفوضة متى 


يجب 


فإن قلنا: يجب بالعقد. سواء فرض ها أولم يفرض ها حتى دخل, على معنى 
بالفرض أو بالدخول مع عدم وجو به بالعقد. فهو حق للسيد؛ لأنها حينقٍ 





وإن قلنا: إنه يجب بالفرض إن فرض. وبالدخول إن لم يفرض. فهو ها 
لوجوبه حال حريتها. 

والثاني لايخلو من وجهبوسيأق 

واعلم أن قول المصنف: 
ها). يريد به التفريع على القول بأن الصداق في التفو بالعقد. على معنى 
أنه بالفرض يتبين وجو به بالعقد, وكذا الدخول إذا لم يفرض. والمعنى: انا اذا قلنا بأن 
العقد يستقل بايجاب الصداق, ولا يكون للفرض دخل في ابجابه. بل يكون كاشفاً 
عنه فقط. فيكون وجوبه بحسب الواقع قبل حصول الفرض فيكون كاشفاً عنه. 


إن شاء اقه تعالى كبال تحقيق المسألة. 
قلنا: صداق المفره 






بالعقد وإن لم يفرض 
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ولو اعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال. فتسقط الرجعة 
ولا تفتقر إلى عدة أخرى بل تتم عدة الحرة. 
ولو اختارته لم يصح؛ لأنه جار إلى بينونة. فلا يصح اختيارها 
للنكاح» فإن لم يراجعها في الغ » وإن راجعها كان ها خيار الفسخ 
فتعتد اخرى عدة حرة؛ وإن سكتت لم يسقط خيارها. 











فإن الكشف عن الشيء فرع حيطثرله فينَيَكهرفإذا قلنا بذلك كان للسيد لا حالة. 

قوله: (ولو اعتقت في العدة الرجية| فلها الفسخ في الحال فتسقط 
الرجعة,ولايفتقر إلى عدة.اخري يِل تتم عدة الحرة ولو أختارته لم يصح: 
لأنه جار إلى بينونة.فلا يح احَنيارَهَا للتكاح" إن لم يراجعها في العدة بانتء 
وإن راجعها كان ها خيار الفسخ فتعتد اخرى عدة الحرة, وإن سكتت 
لم يسقط خيارها). 

أي: لو طلق الأمة طلاقاً رجعياً. ثم اعتقت وهي في العدة, فإما أن تختار 
الفسخ في الحال, أو التكاح, أو تسكت على كل من الأمرين. 

فإن اختارت الفسخ في الحال كان ها ذلك, لاستفادتها به قطع سلطنة الرجعة, 
ودفع تطويل الانتظار إلى أن يراجع فتفسخ؛ لأن ذلك يقتضي أن تكون العدة من 

واذا فسخت أكملت عدة الطلاق, وم يجب استثناف عدة اخرى؛ لانتفاء 
المقتضي طاء فإن العدة وجبت بالطلاق, والفسيم لايقطمها. والواجب اكبال عدة حرة 
عندنا اعتباراً بيا صارت إليه. 

وإن اختارت التكاح في الحال لم يصح؛ لأنه جار إلى بينوئة, والاجارة تقتضي 
بقاؤه فلا ينلاقيان»كبا لو طلقها رجعية فارتد, ثم راجعها وهي مرتدة فإنه لاتصح 
الرجعة. و حيتئذٍ فإن لم يراجعها في العدة بانت. وإن راجعها كان لها خيار الفسخ» 








تكاح الإماء 5 امن 





واذا فسخت فتزوجها بقيت على ثلاث. 
ولو اعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ. والمجنون عند الرشدء 
وللزوج الوطء قبله. 





لبطلان الاجارة السابقة. فإن فسخت وجب عليها الاعتداد بعدة مستأنفة؛ لحدوث 
ألبينونة 





ولايخفى أن الواجب عدة حرة؛ لكونيطيجين الفسخ حرة, وإن سكتت وم تخقر 
واحداً من الأمرين لم يبطل خيارهاه“لأن سْكويكا/لايدل على الرضى وهي بصدد 
البينونة, ومن الممكن أن لا يراجعها فيحصل القْراى من غير احتياج إلى ظهور 
رغبتها فيه. 

والحاصل أن سكوتها ه60 لآل “لاينَآَيَ"الفود لوجود القاطع لعلاقة 
النكاح وهو الطلاق, مع أن في السكوت استفادة عدم اظهار طلب الفراق؛ وهو من 
المطالب. 

واعلم أن الضمير في قول المصنف: (ولو اختارته) يعود الى النكاح بقرينة 
الفسخ. وقوله: (فإن لم يراجعها) متفرّع على قوله: (لم يصح). وقوله: (وان سكتت) 
هي الصورة الثالئة من صور المسألة. 

قوله: (واذا فسخت فتزوجها بقيت على ثلاث). 

هذا راجع إلى أصل الباب.ولا تعلق له بالبحث الذي قبله. والمراد: إن المعتقة 
أذا فسخت حيث يثبت ها الخيارء فتزوجها الزوج بعقد مستائفء بقيت عنده على 
ثلاث طلقات؛ أن الفسخ لايعدٌ في الطلاق. لا سيا أذا وقع من الزوجة, فإن من 
اكتفى في الطلاق بالكناية لاسبيل له إلى عدة طلاقها هناء لأن ذلك إنما هو في الواقع 
من الزوج. 

قوله: (ولو اعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ والمجنونة عند 
الرشد. وللزوج الوطء قبله. 















جامع المقاصدارج +0 
وليس للولي الاختيار عنها؛ لأنه على طريقة الشهوة. 
ولا خيار ها لو اعتق بعضهاء فإن كملت اختارت حينئذٍ ولو لم تختر 
حتى يعتق العبد, فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثيوته هنا 









وليس للمولى الاختيار عنهاء لأنه على طريقة الشهوة). 

اذا اعتقت الأمة تحت عبد أو حر بناء على بوت الخيار معه وكانت صغيرة 
ثبت اها الخيار؛ لعموم الأخبار الدالة عل ثبوت الخيار لكل معتقة, وكذا المجنونة. 
وليس لوليها أن يختار عنها؛ لأن«الاختآربكوْطٍ بالشهوة والميل القلبي. فلا يعتد 
بوقوعه من الولي؛ لعدم علمه ب أتريده الزوجة) بل) ينتظر في ذلك بلوغ الصغيرة مبلغاً 
ملك أمرهاء وافاقة المجنونة بحيث تمل رشّدهاء فتختار حينئذٍ على الفور. 

وللزوج الوطء قبل الفسخ'في الْبجنوئَة وال"تتتتمتاع في الصغيرة, بل له الوطء 
قبله مطلقاً؛ لبقاء الزوجية ما لم يفسخ. ونبوت الخيار في أصل النكاح لاينافي يقاء الملك 
كا لايخفى, ووجوب الانفاق في هذه المدة بحاله بع وجود شرائطه. 

واعلم أنإطلاق قوله: (اختارت عند البلوغ)يؤذن بعدم اعتبار الرشد معد, 
فعلى هذا لو بلغت اختارت وإن كان قبل الدخول ولم يتحقق رشدها. وإن لزم منه 
سقوط المهر في صورة يجب لاء وكذا الفسخ بالعيب. وللنظر فيه يجال. وعلى ظاهر 
عبارته فيراد برشد المجنونة افاقتها. 

قوله: (ولاخيار ها لواعتق بعضهاء فإن كملت اختارت حينئ). 

وذلك لأن المقتضي للخيار هو حريتها. وهي منتفية مع تحرر البعض خاصة؛ 
لصدق السلب في مثل ذلك. ولا فرق بين كون الأكثر بعض الحرية أو بعض الرقية؛ 
لانتفاء المقنضي. أما اذا كملت حريتها فلأن الخيار يثبت حينئذ؛ لوجود المقتضي في 
هذه الحالة. 

قوله: (ولو لم تختر حتى يعتق العبد. فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت 
الحر احتمل ثيوته هنا؛ لأنه ثبت سابقاً فلايسقط بالحرية كفيره من 











تكاح الإماء .. 
لأنه ثبت سابقاً فلا يسقط بالحرية كفيره من الحقوق؛ والسقوط كالعيب 
اذا علمه المشتري بعد زواله. 

ولو اعتقت تحت من نصفه حر فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر. 





الحقوق: والسقوط كالعيب اذا علمه المشتري بعد زواله). 

اذا اعتقت الأمة فلم تختر . إما بناء على القول بأن الخيار على التراضي, أو 
لأنها لم تعلم بالعتق الى أن عتق العبد. بني, عن الخلاف في ثبوت الخيار لو عتقت تحت 
حر وعدمه. 

فإن قلنا بالتبرت ثم فلا بحت في التبوتا هنأ. وإن قلنا بالعدم احتمل هنا 
الثبوت؛ لأنه قد ثبت بعتقهاءجين.وقوعه. والأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن 
يحصل المسقط كا في سائر الحقوقٌ. 

وم يثبت أن تجدد حريته مسقط لخيارهاء فلايسقط. ويحتمل السقوط؛ لزوال 
الضرر بزوال رقيته. ولأن سبب الخيار مركب من تجدد حريتها وكونه رقاء إذ الفرض 
أنها مع الحر لاخبار لها. وفيه نظر؛ لأن السبب قد حصلء ولائيلزم من زوال أحد جزئيه 
بعد ثبوت الخيار زوال الخيار عملا بالاستصحاب. 

وقول الشارح الفاضل: إن بقاء الخبار مشر وط ببقاء رقية الزوج؛ لأن الأصل 
بقاء الشرطية'"', ليس بشيء, فإن الدليل لم يدل إلا على أنها شرط الثبوت» ولايلز 
منه الاشتراط في البقاء. والأصل الذي ادعاه لا أصل له. 

قوله: (ولو اعتقت تحت من نصفه حر, فلها الخيار وإن منعنا الخيار في 
الحر). 

لو اعتقت الأمة تحت من نصفه حر فإن قلنا بتبوت الخيار لو كانت تحت 
الحر فلا بحث في الثيوت, وإن منعناه ثم فالتبوت هنا اظهر؛ لأن ضر رقية الزوج 





1) ايضاح الفوائد 987:5 
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ولو طلّق قبل اختيار الفسخ احتمل ايقافه. فإن اختارت الفسخ 
بطل, وإ وقع موقعه. 








قائم هناء والمعتمد في الاستدلال عموم الأخبار السالفة. ولا اثر هذا التفريع. 

قوله: (ولو طلق قبل اختيار الفسخ احتمل ايقافه.فإن اختارت 
الفسخ بطل, وإل وقع موقعه). 

اذا ثبت ها خيار العتق فطلقها يلي الفسخ.فإن كان الطلاق رجعياً فا لخيار 
بحاله.والحكم كا اذا اعتقت في إلئذة الرجعية"وقد سبق بيائه. وإن كان باثناً ففيد 
وجهان: 

أحدهها: إنه بقع موقوفا_بمعنى أَند يراعى في الحكم بصحته وفساده اختيارها 
للفسخ وعدمه. فإن اختارتالفسح قآلعدظْهرَبَلانة وإن لم تختر ظهر وقوعه. 
وذلك لأن الخيار قد نبت جزماءوتنفيذ الطلاق في الحال يقتضي ابطاله فلا يكون نافذاً. 

ومثله القول في الطلاق؛ لأنه قد وقع في النكاح مستجمعاً ما يعتهر فيه, فلم 
يكن بد من الحكم بوقوع الطلاق مراعى فيه عدم طرء طرما الفسيغ عليدة فسخت 
تبين بطلان الطلاق. إذ لو صح لحصلت البينونة فامتنع الفسخ, وإلا تبي نفوذ الطلاق, 
كبا لو طلّق في الردة وم يكن عن فطرة من قبل الزوج. فإنه بالعود الى الاسلام تبيّن 
وقوع الطلاق» وبدونه يتب 
قوعه جزماً؛ لوجود المقتضي. وهو صدور الصيغة من زوج كامل في 
اء المانع. إذ ليس إلا ثيوت الخيان وهو غير صالح للانعية. فإن 
المقصود بالفسخ حاصل به قلم يكن بينهها منافاة 

والفرق بين,ألعتق والردة: إن الانفساخ في الردة يستند إليها. فيتبين بعدم 
العود في العدة أن الطلاق لم يصادف النكاح, بخلاف الفسخ بالعتق فإنه لايستئد إلى 
أمر سابق على الطلاق. وهذا اقرب 

وأعلم أن المراد بالطلاق ني الكتاب هو البائن دون الرجعي. إذلا 











تكاج الإماء .. 
ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم. 

ولو اعتق الزوج وتحته أمة فلا خيار له. ولا لمولاه. ولا لزوجته حرة 
كانت أو أمة, ولا لمولاها. 


ولو زوج عبده أمته ثم اعتقت أو اعتقا معاً اختارت, 











يطرد الوجهان في الرجعي؛ لأن تنفيذ الطلاق فيه لايقتضي ابطال الخيار. وقد تقدّم 
أن المعتقة لو طلقت تخيّرت واجتزأت باكبالة,إلعدة, ولعل المصنف إنما أطلق هاهنا 
اعتماداً على ما سبق في كلامه. وأشار الك الاحدإل الثاني بقوله: (ووقوعه)؛ وأراد بقوله: 
(احتمل ايقافه) كونه مراعى, أي: إموقوفاً عندنا لا موقوفاً في نفسه. 

قوله: (ولايفتقر فسخ الأمة,إلى آلحاكم). 

اثبوت هذا الفسخ بالنص *" والاسماح“وليس فيه مدة يتوقف ضربها على 
الحاكم. فلا يتوقف ايقاعه على مراجعة الحاكم والمرافعة إليه بحال. 

قوله: (ولو اعتق الزوج وتحته أمة فلا خبار له. ولا لمولاه, ولا لزوجته 
حرة كانث أو أمة, ولا لمولاها). 

ما تقدّم من بوت الخيار بالعتق إنما هو فيها اذا اعتقت الأمة المزوجة, أما 
العبد اذا اعتق فإنه لاخيار له عندنا؛ لأن الأصل في ثيوت هذا الخيار هو الخبر. 

وليست هذه الصورة من الصور المنصوصة ني شيء. على أن التخلص بالطلاق 
اثابت له دونها فلا معنى لثبوته. وني وجه للشافعية أن له الخيار كا في الطرف الآخر 
على حد خيار العيب''' ولا فرق في ذلك بين أن يكون تحته أمة أو حرة. وكما لا يبت 
الخيار له كذا لا بتبت لمولاه؛ لانتفاء المقتضي. وكذا لا خيار لزوجته حرة كانت أو أمة 
بطريق أوى؛ لزوال نقصه. وكذا لا خيار لمولى زوجته الأمة.. ر 

قوله: (ولو زوج عبده أمته ثم اعتقت أو اعتقا معأ اختارت). 
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ولو كانا لاثنين فاعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقاً على رأي اختارت, 





نبت الخيار للأمة أذا اعتقت وهي تحت غير من هو عبد لمولاهاء كذا 
ينبت اذا اعتقت تحت عبده؛ للاشتراك في المعنى. لعموم الأخبار الدالة على ثبوت 
الخيار. وكذا لو اعتقا معاً. 

قوله: (ولو كانا لاثنين فاعتقا مع دفعة, أو سبق عتقها. أو مطلقاً على 
رأى اختارت) . 

اذا كان العبد والأمة المزوجان لانن فأعتقا معاً دفعة تخيّرت الأمة لعموم 
الأخبار الدالة على ثبوت الخيار أجتا> 

وعلى القول بأنهااذا حبق تحكِر فلا خبار طاركابلقيار هنا مننف؛لأن الفرض 
أن عتقها وعتقه حصلا في زمان واحد. فلم يصادف حريتها عبوديته. أما لو سبق 
عتقها على عتقه فإن ها الخيار قطعاً بخلاف ما لو سبق عتقه على عتقهاء فإنها له 
تتخير إذا اعتقت, إل على القول يأنها 

وهذه الأحكام كلها ظاهرة بعد ما سبق بيانه. لكن في عبارة المصنف مناقشات: 

أحداها: إن حكم ما اذا تقدم عتقها قد سبق بيانه. وكذا حكم ما اذا تقدم 
عتقه. بل قد سبق ما يدل على حكمه بطريق أولى. وهو ما إذا اعتقت فلم تختر حتى 
عتق العبد. فاعادة ذلك عري عن الفائدة. 

الثانية: إن الاشارة بقوله: (على رأي) إلى الخلاف في تخيرها تحت الحر, فإن 
أراد به التعلق بقوله: (مطلقاً) أرهم أن ما قبله لا خلاف فيه؛ لأن تخصيص هذا بذكر 
الخلاف مع أدراج المسألتين اللتين قبله معه في جملة واحدة, وجعل الجواب عن الجميع 
واحداً يشعر بانتقاء الخلاف فيهما. ولا يستقيم عوده إلى الجميع؛ لأن الثانية لا خلاف 
فيها. ولا عوده إلى الأولى. والثالثة خاصة؛ لأن ذلك الغان وكا يتخرج حكم هاتين 
على هذا الخلاف. فكذا حكم ما اذا زوج عبده أمته واعتقهما دفعة. مع أنه لم 
يتعرض لذلك فيب سبق, ولا ريب أن نظم العبارة في ذكر الخلاف غير حسن. 


اذا اعتقت تحت حر. 











نكاح الإماء ... ين 





ويجو ز أن يجعل عتق أمته مهراً ها. 

ويلزم العقد إن قدّم النكاح فيقول: تزوّجتك واعتقتك وجعلت مهرك 

وني اشتراط قبوهاء أو الاكتفاء بقوله:تزوجتك وجعلت مهرك عتقتك 
عن قوله: اعتقتك اشكال. 

ولو قم العتق كان ها الخيار, وقيق: لا خيار؛ لأنه تتمة الكلام؛ وقيل: 
يقدم العتق؛ لأن تزويج الأمة باطل. 





الثالثة: قوله: (دفعة) وقع موقم ا خآل”“تن الصّمير 3 (اعتقا), وقوله: :سبق 
عتقها) معطوف على (اعنقا) وَمَطلَكادوأمانقوفه:(مطلد) فينبغي أن يكون حال 
من الضمير في (اعتقا) المحذوف, أو مفعولاٌ مطلقاً لتكون الجملة معطوفة على ما قيلها. 
هذا هو الظاهر. لكن حاصله على أنها لو اعتقا عتقا مطقاً | 
والمراد ظاهر فإنه يريد أنه سواء سبق عتقها أو لل يسبق يتخي إلا أن العبارة ليست 
بتلك الفصيحة. 

قوله: (ويجو ز أن يجعل عتق أمته مهراً هاء ويلزم العقد إن قدّم النكاح» 
فيقول: تزوجتك واعتقتك وجعلت مهرك عتقك. وفي الاكتفاء بقوله: 
تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله: اعتقتك اشكال. ولو قدّم العتق 
كان لها الخيار . وقيل: لا خيار؛ لأنه تتمة الكلام؛ وقيل: يقدّم العتق؛ لأن 
تزويج الأمة باطل). 

من الأصول المقررة أن تزويج الرجل بأمته باطل. إلا اذا جعل عتقها 
مهرهاء فإنه يجوز عند علراء أهل البيت عليهم السلام قاطبة. 

قال في المختلف: لانعرف فيه مخالقاً من علائنا”", والاصل فيه أن النبي صلّى 


)١(‏ المختلف:097. 





ارتءولا يخفى ما فيه 
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سسلللللل_-_بمب ب 
الله عليه وآله اصطفى صفية بنت حي بن اخطب من ولد هارون عليه السلام في فتح 
خيبر. ثم تزوجها واعتقها وجعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة"" وقال اكثر 
العامة: إن ذلك من خصائصه صل اقه عليه وآله"؟ 

والنقل عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك مستفيض أو متواتر. روى محمد 
ابن مسلم عن الصادق عليه السلا ه كال #أْمابرجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها 
ويجعل عتقها صداقها فمل,79 

وعن عبيد بن زرارة عن التكادقغاية الام 
اعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال فال توجاز 

وعن الباقر عليه السلام: «إنّ علياً عليد السلام كان يقول: إن شاء الرجل 
أعتق أم ولده وتجعل مهرها عتقهاء'". وغير ذلك من الاخبار الكثيرة " 

وقد أورد المحقق ابن سعيد في النكت سؤالات وأجاب عنهاء حاصلها أنه كيف 
يتزوج جاريته. وكيف يتحقق الايجاب والقبول وهي مملوكة. ثم المهر يجب أن 
يكون متحققا قبل العقد ومع تقدم التزويج لايكون متحققاً. ثم يلوح منه الدو, فإن 
العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق, والعتق لا يتحقق إل بعد العقد. 

الجواب: اذا كان العتق يحصل مع العقد لم يستبعد صحته. وإنها يمتنع لو 
كانت الرقية باقية, ولابعد في العقد وهي مملوكة اذ! كانت الرقية غير مستقرة معه, 
فإنه كما جاز أن يعقد لغيره عليها ؛ لعدم ملك ذلك الغين جاز أن يعقد عليها لنفسه؛ 
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لعدم استقرار ملكه فإنها تصير حرة معه. 

وأما وجوب تحقق المهر قبل العقد فممنوع, وم لا يجوز أن يكتفى بمقارنة 
العقد. وهو هنا كذلك, فإن المهر العتق وهو يقارن العقد, سواء تقدّم التزويج أو تأخر. 
والدور غير لازم؛ لأنا نمنع توقف المقد على المهر, نعم يستلزمه ولا ينفك منه. 

والعقد على الأمة جائز في نفسهي لقي ايية لأن تكون مهراً لغيرها. فلم ل 
يبرز جعلها أو جعل فك ملكها مه را هاء ولو سلا ككافاة هذه المسألة للاصول. فقد 
ورد النقل المستفيض عن أهل البيتحَليَهِم:إنسلام على وجه لايمكن رده فوجب 
المصير اليها. وتصير اصلا بنقيئهارك يجارت ضريب_الديةبعلى العاقلة اصلاء ثم هنا 
مباحث. 

الأنه إما أن يشترط قبوها أو لا. وإما أن يكتفى بقوله: تزوجتك وجعلت مهرك 
عتقك عن قوله: اعتقتك أو لا. وإما أن يعتبر تقديم التكاح أولا. 





الأول: ذكر المصنف ني اشتراط القبول اشكالاً. ومد 
فاشترط فيه القبول كسائر العقود اللازمة. لأن العقد في عرف أهل الشرع هو انه 
مركب من الايجاب والقبول. 

لابقال: هي في حال ايقاع العقد رقيقة فكيف يعتير قبوها. 

الأنا نقول: هي في حكم الحرة.حيث أنها مع تقامه تصير حرة فرقيتها غير 
مستقرة. ولولا ذلك امتنع تزويجها من رأس . 

بل قد يقال: إن الواقع من المولى هو القبول؛ لأن ايجاب النكاح إنما يكون 
من طرف الزوجة. فيعتبر وقوع لفظ من طرفها يكون به تمام العقد. 

ومن أن المستند في شرعية هذا العقد هو النقل المستفيضء وليس في شيء منه 
ما يدل على اعتبار القبول. والأصل في الباب ما فعله النبي صل الله عليه وآلد 


: من أنه عقد نكاح 
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بصفية!”', ولم ينقل قبوطاء ولو وقع لنقل إذ هو من الأحكام التي يضطر إليها. ويس 
من خصائصه؛ لتوقف الحكم بذلك على البيان. لنبوت التأسي في كل ما لم ينبت أنه 
من خصائصه كرا بين في الاصول. 

ولأن حل الوطءتملوك له فهو بمنزلة التزويج. فإذا اعتقها وتزوجها وجعل العتق 
مهرهاء كان في معنى استثناء بقاء ا حل,فرْه؛مقتضيات العتق؛ لأن مقتضاه بدون ذلك 
التحر يم. والمتجه الاكتفاء بالصيغةالمنقولة ميث غَكَوٍ توقف على أمر آخر. 

وقد اسلفسا وجوب المطير .إلى _ما.دلن عليه النقل من غير ملاحظة لمنافاة 
الأصول المقررة وبينا أن ذَللِح لصي أيبه نبت بدلائل يقنضيه. وهو خيرة المصنف 
في المختلف". على أن القبول لو أعتب ثم كمه العقد؛ لخلوه حينئذ عن الايجاب. 
نعم الأحوط اعتباره خروجاً عن حيطة الاحتبال. فيعتبر وقوعه على الفور بالعربية 
على تهج سائر العقود اللازمة. 





و جعلث مهرك عتقك عن قوله: اعتقتافه 
ذكر المصنف فيه اشكال أيضاً. ومنشؤه: من أن المفهوم من الأخبارا". وكلام 
الأصحاب”*' ذلك. بل قد صرّح به جماعة* منهم المصئف''! ويؤيده أنه لو أمهر 
امرأة ثوباً فقال لها: تزوجتك وجعلتٌ مهرك هذا الثوب فإنها تملكه بتهام العقد من غير 
احتياج الى صيغة قليك. 

وكذا اذا جعل العتق مهرا فإنها تملك نفسهاء فلا حاجة ألى صيغة اخرى 
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نكاح الإماء 





للعتق» على أن اسياب | منحصرة في صيغة كا في التتكيل. 

وقد نوقش قوهم: تملك نفسهاء بأن الملك اضافة لابد فيها من تغاير المتضايفين 
بالذات. وهي مناقشة فارغة, فإن المراد من ذلك المجان من حيث حصول غاية الملك. 
وهو ماز شائع واقع في كلامهم عليهم السلام, ومثله كثير في كلام الفقهاء. 

ومن أن العتق لا يقع إلا بالصيغة الصريحة, وهي التحرير أو الاعتاق على 
قول؛ ولم يوجد أحدهماء ولأن الأصل بقاء املك إلى أن يعلم المزيل. 

وإلى هذا ذهب المفيد"', وأبى الظلاح 5 

وقد يجاب عن هذا بها سبق أغير_مرة, وه )أن أبناء هذا على مخالفة الاصول 
المقررة» فلا يناقش في شيء من ,هات المت بعد نبوته بالنص '" الذي لا سبيل 
إلى ردهء وقوة هذا ظاهرة 

وإلى هذين المبحثين أشار المصنف بقوله: (وني اشتراط قبوها ‏ إلى قوله - 
اشكال). إل أن العيارة لاتخلو من مناقشة, فإن المتبادر منها أن طرفي الاشكال 
اشتراط القبول والاكتفاء بقوله تزوجتك الى اخره, وليس كذلك. بل كل منهها مسألة 
مستقلة فيها اشكال, والطرف المقابل محذوف تقديره: وفي اشتراط قبوها وعدمه وكذا 























الاخرى. 

الثالث: اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه. 
وجواز كل منها. والمشهور بين الأصحاب اشتراط تقديم التزويج. اختاره الشيخ في 
النهاية'”' وجماعة من الأصحاب'", لرواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام: في 
الرجل يقول لجار وجعلتٌ صداقك عتقك, قال: «جاز العتق. والأمر 
)١١‏ المفتعة: 46. 
(١؟)‏ الكاني في الفقه: 91 
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1 التباية: لاغ 








(6) منهم أبن البراج في المهذب 151:17. وأبن حمزة في الوسيلة: 581 





.... . جامع المقاصد/ج 07 





اليها إن شاءت 

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل قال لأمته: اعتقتك وجعلت مهرك عتقك فقال:«عتقت وهي بالخيارإن شاءت 
تزوجته وإن شاءت فلاء فان تزوجته فليعطها شيئاً. وإن قال: قد تزوجتك وجملت 
مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولايمطيها ش20 

وفي دلالتهما على مطلوب |الشيخ نظر؛ للأن/ القول بالصحة على تقدير تقديم 
العتق إنا هو مع التصر يح بلفظ التَرَرَيَحَ>هر منتقب في الروايتين فإن قوله: اعتقتك 
وجعلت مهرك عتقك ليس يديرو والتداو فيه ما اذا أتى بلفظ العتق 
والتزويج معاً لكنه قدّم العتق. وأحدهما غير الآخر. 

وقال جماعة: إنه لو قدّمٍ العتق على التزويج يقع لازماً؛ لأن هذا الكلام واحد, 
والكلام انها يتم بآخره. فلا يقع العتق بدون التزويج, كبا لو قال: اعتقك وعليك خدمة 
سنة فإنه يقع العتق ويلزم الخدمة. ونا رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام 
قال: قلت له: رجل فال لجاريته: اعتقتك وجعلت عتقك مهرك, قال: فقال: «جائزو؟". 

لايقال: لا دلالة في الرواية على المطلوب؛ لأن الجواب فيها الجواز والمتنازع 
فيه اللزوم, ولأنها خالية عن ذكر التزويج. فها دلت عليه لاقائل به. 

الأنا نقول: المتعارف في مثل هذا الجواز ارادة الصحة؛ لأن السؤال إنها هو عن 
حكم هذا العقد من حيث صحته وفساده. فاذا أجيب بالجواز كان معناه الصحة 
لاحالة, وهذا شائع شهير. 
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ولا ريب أنه يلزم من صحته أن يكون جائزاً غير ممنوع منه. ويمتنع أن يراد 





بالجواز التزلزل؛ لأن النكاح على هذا التقدير غير متزلزل. وإنيا هو غير واقع اصلا. 
وأما خلوها عن لفظ التزويج فغير قادح؛ لأن اعتبار لفظة ( أمر) لاخفاء فيه. ولعل 
السائل اعتمد على ظهوره واقتصر في السؤال على موضع الحاجة. 
| ورواية صحمد بن مسلم الس الفة''' تضمنت لفظ ل العتق والتزويج معأ أ. فتكون 
شاهدا على ذلك. وإلى هذا القول اشار المصنف بقوله: (وقيل: لا خيار ا...). 
وذهب المفيد'"', والشيخ في الخلافنة"؟!: لل +إشتراط تقديم العتق. ويحكى عن 
ظاهر أبي الصلاح'"'. واختاره المصنفنأفي المختلف”/؛ لأ نكاح الأمة باطل. ويضعف 
بأن الكلام إنما يتم بآخره, ولولا ذلك أربتت ”التق مهرأً. ولأنه لو حكم بوقوعه 
1 الصيغة امتنع اعتباره في الَْروْيََ أيه يعدب فلابدٍم الاعتراف بعدم الفرق 
بين التزويج والعتق, وإلى هذا ذهب بعض التأخرين من الأصحاب". 
فيتحصل في المسألة ثلاثة اقوال. أصحها الأخير. ثم عُدْ إلى عبارة الكتاب 
واعلم أن قوله: (ولو قدّم العتق كان ها الخيار) من نتمة قوله:(ويازم العقد إن قدم 
النكاح) وما بينهها اعتراض. 
فإن قيل: الذي يراد بأن ن ها الاعتراض في هذه الحالة, مع أنه على القول بأن 
القبول شرط متى لم يقبل يثيت ها الخيار 
قلنا: المراد إن العتق به اذا قدّم نفذ برأسه, فيبقى النكاح موكولاً إلى رضاها 
وإن ل نقل باشتراط القبول. 


. الاستبصار :1+4 حديث 0831 

















مسألة ؟؟ كناب العتق. 
(4) الكاني في الفقه: 5١9‏ 

() المختلف:؟/ان. 

(1) منهم الشهيد في اللممة: 044 
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ولو جعل ذلك 
فالأقرب هنا الصحة, و 


في أمة 4 فإن نفذنا عتق المرتهن مع الاجازة 








فعلى هذا لو قدّمٍ التزويج وقع لازماً بنفسه. بناءً على أن القبول غير شرط. 
والحاصل أنه على المختار مجموع العتق والتزويج صيغة واحدة, لابترتب شيء من 
مقتضياتها إل على يجموعها. 

وعلى اعتبار تقديم التزويج فالعتقي والنكاح كل منهها صيغة برأسها منضمةالى 
الاخرى, فإذا قدّم التزويج امتنعخفوذه بَدَوْتٌ/إلعتق؛ لأن عقده على ملوكته ممتنع, 
وإن تقدّم العتق نفذ؛ لانتفاء المابّم فتصير حر فتتخير في التكاح. 

وقوله: (وقيل لاخيار) الظاهر أنه>القول الذي حكاه المصنف والمحقق ابن 
سعيد '' عن بعض الأصحاب وو طبثي تقديغ "أي الأمرين كان من العتق 
والتزويج؛ وهو القول الثالث فيا حكيناء. 

وقد جعل الشارح الفاضل ولد المصنف”'' هذا قول أبي الصلاح. وليس يجيد؛ 
لأن قول أبي الصلاح اشتراط تقديم العتق. وجعل القولين واحدأ خلاف ظاهر 
العبارة؛ لأن عطف أحدهما على الآخر يقتضي تعادها وتبايتههاء وتعليله أيضا ينافي 
القول باشتراط تقديم العتق. 

فإن اعتبار كونه تتمة الكلام ينافي اشتراط تقديم واحد؛ لأن الصيغة 
تكون واحدة, نعم في حكاية المصنف ذ! القول قصور, حيث جعل القول عدم الخبار 
على تقدير تقديم العتق. وكان الأنسب أن يقول: وقيل لا يشترط تقديم شيء منهها 
بعيته ليرتفع الليس. 

قوله: (ولو جعل ذلك في أمة الغير, فإن انفذنا عتق المرتهن مع 
الاجازة فالأقرب هنا الصحة.وإلا فلا). 








0 الشرائع 615:1 
(؟) ايضاح الفوائد 188:5 


تكاح الإماء 








الذي ورد به النص ''' من اعتاق الأمة وتزويجها وجعل عتقها مهرها إنما هو في مملوكة 
المعنق, أما مملوكة الغير فإن اعتاقها وتزريجها كذلك لا نص فيه بالصحة ولا بالفساد, 
والبحث عن ذلك ينحصر في أمرين: 

أحدهما: العتق. ولا ريب أنه لا يقع نافذاً بنفسه؛ لأتها ملوكة الغير ولا متزلزلا. 
فإن العتق لابتنائه على التغليب لا يتصور فيه ذلك, فلم يبق إل الحكم ببطلانه جزماً. 
أو التوقف في الحكم بصحته وبطلانه على«ثر,الإيجازة من المالك وعدمه. فإن أجاز 
تبين نفوذه من حين وقوعه, وإلا تبين أعدمه. 

وقد بنى المصنف الوجهين هنكل القولين"في"عتق المرتهن المملوك المرهون 
مع اجازة المولى؛ لأن العتق في كلمن الوضمين .راقع على يملوك الغير. فعلى القول 
بالبطلان في عتق المرتهن فلا شك في البطلان هناء وعلى القول بالصحة فيه ففي صحة 
العتق هنا وجهان. الأقرب منهها عند المصنف الصحة 

ووجه القرب أن العتق من القرب التي اشتدت عناية الشارع بها. وهو مبني 
على التغليب, ولا مانع منه إلا حق الغير. وهذا المائع زائل بالا 

والثاني: العدم وإن قلنا بالصحة هناك, والفرق من وجهين: 

أحدهما: إن علاقة الرهن في معنى علاقة الملك؛ لأنها تثبت للمرتهن سلطاناً 
على المرهون, فيمكن أن يكون ذلك مصححاً للعتق مع الاجازة وهي منتفية هناء 

والآخر: إنه قد جعل عتق مملوكة الغير مهراً لنكاحها. وفي صحة جعل بعض 
مال الغير أو كله مهراً للدكاح بالاجازة من امالك منع ظاهر. وهذا منتف في عتق 
المرتهن, فعلى هذا الأصح اليطلان هنا وإن قلنا بالصحة هناك. 

الثاني: حكم النكاح ولم يتعرض المصنف إليه؛ لظهور حكمه. وجملة الأمر فيه 











1) التهذيب 709:8 حديت 7-7 الاستبصار :1-9 حديث 9817, سنن أني داود 773:5 حديث 5044, سئن 
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إنه اذا وقع مستكملا للايجاب والقبول المعتهرين كان نكاحاً فضولياً يتوقف على اجازة 
امالك فيصح معها ويبطل بالرد. 

ولايؤثر فيه بطلان العتق؛ لأن فساد المهر لا يقتضي فساد النكاح. نعم متى 
حكمنا ببطلان العتق فلابد لصحة النكاح من كون العاقد بحيث يسوغ له نكاح 
الأمة. 

واعلم أن قول المصنف: (فدالا فنك الصحة) يريد به ترجيح الصحة, 
تفريعاً على القول بنفوذ عتق المرئين مع الاجارٌ. لد الترجيح للحكم في نقسه بحسب 
الراقع, وهو ظاهر. 

وقوله: (وإلآ فلا) معطوفَ عل اجتكة الشرَطية خبْله رهي قوله: (فإن انفذنا...) 
ومعناه: انا اذا لم ننفذ عتق المرتهن مع الاجازة لانصحح العتق هناء ثم تنبد 
لشيء وهو إن الشارح الفاضل بنى الحكم في المهر هنا وهو العتق ‏ على مقد. 
احداهما عتق المرتهن. والاخرى أن المجعول عتقها مهراً هل المهر هو العتق ابتداء, 
أوهوتمليكها لرقبتها ويتبعه العتق, كما لو تزوج جارية غيره وجعل ابا سيدها المملوك 
مهراً طاء فإنهاذا اجاز السيد التكاح دخل أبوه في ملكه فائعتق عليه. 

والذ صحيح النظر صادق التأمل أن هذا ليس من مسألتا في شيء؛ 
لأن العتق في هذا الفرض واقع بلفظ صريح وعبارة تخصه, وليس من الأمور الحاصلة 
بالتبعية في شيء؛ ومع ذلك فصريح اللفظ أن المهر حقيقة هو العتق, والتعبير يتمليك 
الجارية رقبتها من الأمور المجازية كبا حققناه 

وقد ابطله الشارح في كلامه قبل هذا. فكيف يجعله هنا مقدمة للحكم في هذه 
المسألة. 

لايقاا بنى عليه على زعمهم وإن كان غير صحيح في نفسه. 

لأنا نقول: قد بينا أنهم لا يريدون بذلك إلا المجان فلا يعتد بهذا البناء. 














نكاح الإماء 





والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهراء ويسرى العتق 
خاصة. 





قوله: (والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهراً ويسري العتق 
خاصة). 

المنصوص هو ما اذا تزوج مملوكته واعتقها وجمل عتق جميعها صداقها, 
والمفر وض هنا هو ما إذا تزوجها واعتق تصفها ول عتق النصف صداقها. وني صحة 
النكاح والعتق كذلك وجهان. اقربه)اعند المصند الضبِحة. أما العتق في نفسه فإنه 
يصح ايقاعه على البعض وعلى الكل أم غير تفازتت. 

ولايتخيل مانع إلا ضم إلى النكاج,.رمانعية ,ذلك متتفية بالأصل. وأما جمل 
عتق البعض مهراً فإنه لافرق بينه وَبِينَ جعلٌ عمق الجميع مهراً إذ لافرق بين جعل 
جميع الجارية مهراً. وبين جعل بعضها. إما على الانفراد أومع ضميمة شيء آخر. فكم| 
أنه لا فرق بين الكل والبعض في الثاني فكذا لا فرق في الأول وأما التزويج فإن 
صحته دائرة مع صحة العنق. فمتى حكم بصحة عتق البعض سرى إلى الجميع فصح 
التكاح. 

والثاني: العدم؛ لأن الحكم في هذا الباب بالنسبة إلى العتق والنكاح ثبت على 
خلاف الأصل مع قيام المانع لولا النص المستفيض, فيجب الاقتصار فيه على الصورة 
المتصوصة اقتصارا في المخالفة على مورد النص, وهذا اقوى. 

وقول المصنف: (ويسري العتق خاصة) يريد به ثيوت السراية لا حالة؛ لأنه 
قد باشر عتق بعضها. والسراية ثابتة في كل موضع تحققت مباشرة عتق شيء من 
المملوك؛ لعموم قوله عليه السلام: «من اعتق شقصاً من عيد سرى عليه العتق»(", 
ولولا الحكم بالسراية لم يصح التكاح؛ لأن ملكه للبعض يمنع صحة النكاح. 





996:٠١ سنن البيهقي‎ )١( 
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ولو كان بعضها حراً فجعل عتق نصيبه مهراً صح. ويشترط هنا 
القبول قطعاً. 





واشار بقوله: (خاصة) إلى أن السراية إنا هي للعتق دون المهر فتصير جمعيها 
حراً. والمهر هو النصف خاصة. وفائدة ذلك تظهر فيا اذا طلقها قبل الدخول فإن 
ربعها يرجع رقاً في قول. وفي قول آخر تسعى في قيمة الربع. 

واعلم أن الشارح الفاضل ذكن .أنه على قول من يقول إن المهر هو تهليك 
الجسارية رقبتها تملك نصف رقبثها وينعت قري ولا سراية هنا بل تسعى في قيمة 
نصفها", وما ذكره غير موجه. 





فلأن جمل” المهر. كنا لبك الجارية رقبتها أمر لاحقيقة له وقد بيّنا ما 






قطعاً. وعلى هذا التقدير يبقى نصفها رق حقيقة, وعتقه موقوف على 
السعي. وإنها يكون ذلك مع نفوذ العتق في النصف, وإنما ينفذ مع صحة التزويج؛ وعلى 
هذا فيلزم صحة نكاح السيد لأمته, وهو معلوم البطلان. وإنها صححناه في صورة كون 
عتق الجميع مهراً؛ لأ أن التزويج والعتق يقعان معأ كا تقدم. 

قوله: (ولو كان بعضها حراً فجعل عتق نصيبه مهراً صح؛ فيشترط 
هنا القبول قطعاً) 

أي: لو كان بعض المملوكة حراً قاعتق السيد نصيبه متها. ونزوجها وجعل 
عتق التصيب مهراً صح. وذلك لأنه اذا صح العتق والتزويج في الأمة المحضة ففي 
التي بعضها حر أولى؛ لأن الملك مانع من التزويج, وإنها صح في الأمة المحضة على 





(1)ايضاح القرائد 9106 





خلاف الأصل. 

ولاريب أن المائع في المبعضة اضعف منه في المحضة:, فحيث دلت النصوص 7" 
على الثبوت مع المانع الأقوى فمع الأضعف أولى, لكن هنا يشترط القبول قطماء 
نظرإلى أن بعض الحر لا سلطنة للمولى عليفة 


فثبوت التكاح بالنسبة إليه بتوظقف على رصاهَم لكن ينبغي أن يكون المعتير 
وقوعه منها هو الايجاب ليتحقق العقدأيكياله. 

ولعل المصنف عبر عنه بالقبرليخازاً. وجاول بتقديم قوله: (هنا) على (القبول) 
التنبيه على أن اشتراط القبول في هذَه المسآلة مقطوّع به. بحلاف ما تقدم. 

واعلم أن دعوى الأولوية في الفرض المذكور حل نظر, فإن لقائل أن يقول: 
ولا بجو زأن يكون المقتضي الصحة ذلك في الأمة المحضة معنى موجود هناك خاصة, 
مثل أن يكون التزويج بالأمة على هذا الوجه ملحوظاً فيه أنه في معنى استثناء حل 
الوطء من مقتضيات عتقها وما جرى هذا المجرى؛ وذلك منتف في الفرض المذكوره 
وقد كان قبل هذا العقد حراماً. فيستصحب الى أن يثبت السيب المقتضي للحل 
شرعاً. 

قوله: (ولو كانت مشتركة مع الغير. فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهراً 
فالأقرب الصحة ويسري العتق ولااعتبار برضى الشريك). 

لو كانت الأمة مشتركة بين اثنين فصاعداً. فتزوجها أحدههما واعتق نصيبه 
وجعل عتق نصيبه هرا ففي صحة ذلك وجهان: 

اقربها عند المصنف الصحة, وجه القرب وجود المقتضي وانتفاء المانع, أما 





(1) التهذيب ١١١:8‏ حديث 107. الاستيصار :7+9 حديث 787: سنن أبي ذأرد 771:7 .سنن البيهقي بار 
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المقنضي بالنسبة الى العتق فظاهر. فإن مباشرة عتق نصيبه يقتضي وقوع العتق عليه 
قطماً. ويسري العتق إلى باقيها بمقتضى النصوص امتقولة في هذا الباب" فيحصل 
عدق جميعها في زمان واحد. 

لكن إنما يتم هذا اذا قلنا بعدم توقف السراية على الأداء. سواء قلنا بأن العتق 
يحكم به بدون الأداء أو قلنا بأنه كاشنيي 

أما اذا قلنا بأنه يتوقف عِلاه نأئيرقلابيستقيم الحكم بصحة الدكاح لتحقق 
وقوع العقد على مملوكة الغير فيكون فضولي)فلاً يقع العتق؛ لأنه إنا يقع مع وقوع 
التكاح صحيحا. لأنه مهير فتبطلّالسراية. فليتأمل ذلك ولينظر قول الشارح 
الفاضل''' بالصحة على القوال ياساق 1/2107 أوزا' 

وأما المقتضي بالنسبة إلى التزويج فهو العقد الصادر من أهله في حله. 

أما الأول؛ فلأن المفروض أن المولى أهل لانشاء عقد النكاح. 

وأما الثاني؛ فلن ابقاع العقد على التي قد وجد سبب حريتها وصارت بحكم 
الحرة, بحيث أن تزويجها وحريتها يثبتان دفعة وأحدة. صحيح على ما سبق بيانه في 
أول المباحث فيكون محلا للعقد لاحالة. 

وأما انتفاء المانع فلأنه ليس إلا شركة الغير. وهي غير صالحة للمانعية؛ لأنها 
زائلة بالسراية. وهذا البيان يظهر أنه لايعتبر رضى الشريك حيث ان شركته زائلة, 
أما رضاها فإن اعتباره دائر مع اعتبار رضى المملوكة غيرالمشتركة. فإن اعت 
اعتير هناء وإلا فلا لأن هذه في معنى المملوكة, إذ السراية قرع | 
الشريك الى المعتق. 

وما قيل من أنه على تقدير عدم اعتبار رضاها يلزم الدورالأن صحة النكاح 














598:0١ سنن السييقي‎ )١( 


1) ليضاح الفوائد نهدة ١‏ 


لهذا 


لو جعل الجميع مهراً . أوجعل نصيب الشريك 


نكاح الإماء 








وكذالا اعتبار برضاه 
اخاصة. 

ولو اعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهراً أو بالعكس . صح 
الجميع. 


يكسون يسيب العتق وسببه ضعيف؛ لأن الصيغة سبب فيهها معاً ويقعان دفعة. 

والثاني من الوجهين عدم الصحة؛ لأنه جروج عن صورة النص ٠‏ 

وفي بعض المقدمات السابقة نظريقإن الشركة محلا للعقد في حل المنع. 
فكيف يعتد بالعقد على أمة الغير مع أطروء المزيل/للملك بتتام العقد. والمتجه عدم 
الصحة. ويناسب أن يكون قول أَلَصَتََمَزوَتَترَيَ العتق) بعد قوله: (فالأقرب 
الصحة) اشارة الى المصحح؛ لأن بلك 7الضتبكةبإنيا بكو ن بعد تحقق السر يان فلا 
معنى للتعرض لبيانه بالاستقلال بعد الحكم بالصحة 

قوله: (وكذالا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهراً. أو جعل نصيب 
الشريك خاصة) 

أي: كما أنه لااعتبار برضى الشريك في الصورة السابقة. وهي ما اذااعتق 
حصته وجعل عتقها مهراً للتكاح, فكذا ل أعتبار برضاء لو اعتق حصته وتزوج الأمة 
وجعل عتق الجميع مهراً لحاء , أو جعل عتق حصة الشريك خاصة مهراً. وذلك لأن 
الجمول مَهرةً إنبا يصير كذلك إذا كمل العقد. وفي ذلك الوقت يتحقق انتقال حصة 
الشريك إلى المعتق, ولا يكون لاعتبار رضاه وجه أصلا. 

قوله: (ولو اعتق ججيع جاريته وجعل عتق بعضها مهراً أو بالعكس 
صح الجميع). 

هاتان صورتان مغايرتان لمورد النص + 

احداهها: أن يعتق جميع تملوكته ويجمل عتق بعضها كنصفها مهراً لنكاحهاء 
بحيث يأتي بالصيغة المعتبرة في ذلك بكماها. 
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وليس الاستيلاد عتقاً وإن منع من بيعها. لكن لو مات مولاها 
عتقت من نصيب ولدهاء فإن عجز النصيب سعت في الباقي. 
وقيل: يلزم الولد السعي. 








والثانية: أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتق جميعها بعض المهر. بأن يضمه إلى 
شيء آخر كثوب وشبهه. وهذه هي التي أشار اليها بقوله: (أو بالعكس ) وقد حكم 
بالصحة فيهها معاً. 

أما الأولى فلأنه كا يجونهأن كتمع الأمة وبعضها مهراً لغيرها. فكذا 
يجوز أن يكون عتق جميعها وبعأضها مهراً ها بن أغير تفاوت. 

وأما الثانية؛ فلأتريا يجوز جَمَلَهَا مهراً يجوز جعلها بعض المهر؛ لأن المهر 
بقبل الكثرة والقلة. وحتمل عدم الصيكة؛ لآ اللكم"في هذا الباب يثبت على 
خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص 7" 
قلنا بالبطلان في هذه الصورة, فا حال العتق ؟الذي يقتضي النظر 
بطلاته؛ لأنه لم يعتقها بجاناً قطعاً. بل على أنها زرجة. وأن العتق مهرها وقد فات ذلك 
فيمتنع نفوذه وحده؛ لأنه خلاف مقصوده. ولأن في ذلك ضرراً ظاهراً لد. 

قوله: (وليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعهاء لكن لو مات مولاها 
عتقت من نصيب ولدهاء فإن عجز النصيب سعت في الباقي, وقيل يلزم 
الولد السعي). 

لاريب أن استيلاد الأمة المملوكة ليس عتقاً لها وأ منع من بيعهاء د 
يجوز بيع أم الولد ما دام الولد حياًاتفاقً إل في مواضع مستئناة في كلام الفقهاء , لكن 
لو مات المولى عتقت من نصيب ولدها. وذلك لأنها بدخول بعضها في ملكه بالارث 
حيث يكون معه وارث آخر يقوّم عليه من نصيبه ويعتق. وسيأتي بيان ذلك كله في 
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فإن مات ولدها وأبوه حي عادت الى بحض الرق وجاز بيعها, 








موضعه إن شاء اقه تعالى. هذا اذا وفى النصيب يقيمتها 

فإن عجز النصيب فللأصحاب قولان: 

أحدهما: وإليه ذهب الأكثر كالمفيد'", وابن ادريس ”". والمصنف ‏ أنها 
تستسعى في الباقي من قيمتها لمن عدا الولد. ولايجب على الولد السعي؛ لانتفاء 
المقتضي. 

والثاني: واختاره ابن حمزة'' ‏ إنفايجب عليه اليعي. وقريب منه قول الشيخ 
في المبسوط فإنه أوجب على الولد فكها من ماله'''.أوقال في النهاية بوجوب السعي 
على الولد اذا كان ثمنها ديناً على مولاها ول يلت غيرها”. وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تحقيق المسألة ودلائلها. ربيان أن لاصخ مَرَجَالفو كيهو “الأول 

فإن قيل: ليست أي وجه لذكرها. ثم 
أي وجه لذكرها في دليل عتق الأمة وتزويجها وجعل عتقها مهرها. 

قلنا: إنه إنا ذكرها هنا ليبني عليها ما سيأتي من قوله: (ولو كان ثمنها ديناً...) 
فإن هذه من مسائل الباب وهي من مسائل الاستيلاد. فيناسب أن يذكر حكم 
الاستيلاد أولا ليكون مقدمة لذلك. 

قوله: (فإن مات ولدها وأبوه حي عادت إلى محض الرق وجاز بيعها). 

تطايق النص!" رالاجماع هنا على أن أُم الولد إذا مات ولدها وأبود حي عادت 








ه المسألة من هذا الباب في شي. 





(©) الوسيلة: 4٠ئ.‏ * 
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ويجو ز أيضاً بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن مولاها سواها‎ 

وقيل: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها. 
وإن م يكن ثمناً هاء 
ال سباي 
الى محض الرق. وإننا قيد بكون أبيه 
لأنها تعتق على الولد إذا مات أبوه كما علم. 

وأراد بقوله: (عادت إلى حض اإنوق) !نقطاع العلاقة التي تشبئت بهاء على أن 
يكون وسيلة إلى العتق اعني الاستيلادفجلٍوإن كانت مع هذه الملاقة رقيقة 
محضة إلّأنها لتشبتها بسبب إلحرية كأنها يحرة] وأن رقيتها صارت ضعيفة, وحينئ 
فيجوز بيعها. 

قوله: (ويجوز أيضّا بيقها فته أذا م يكن للولاها سواهاء 
وقبل: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن لم 
يكن ثمناً ها). 

أجمع الأصحاب على أن أم الولد تباع في ثمن رقبتها اذا كان ديئاً على مولاها 
وم يكن له سواهاء والأخبار في ذلك كثيرة. روى عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه 
السلام قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: «نعم في ثمن رقبتهاء'". 

وعن أبي ابراهيم عليه السلام وقد سئل لم باع أمير المؤمنين عليه السلام 
أمهات الاولاد؟ قال: «في فكاك رقابهن», قيل: وكيف ذاك ؟ قال: «أيها رجل اشترى 
جارية فأولدها. ثم لم يؤد ثمتها ولم يدع من الملل ما يؤدى عنه. أخذ ولدها منها وبيعت 
فأدى عنها». قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: ولاه" 





يأ؛ لان موت أبيه بعد موت ابنه لايؤثر 











(1) الكاني 11:7 1حديث؟,التهذيب 774:4 حديث 801 
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ولو كان ثمنها دين فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها واولدهاوافلس 
به ومات صح العتق» ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي. 


وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في امرض ٠‏ 








والقول المحكي في العبارة قول ابن جنزة!, وهو ضعيف. وفي الرواية المتقدمة 
تصربح بذلك”". 

قوله: (ولو كان ثمنها ديا فأعتقها ولجمل عتقها مهرها وتزوجها 
واولدها وافلس به ومات صح العتى, ولاسبيل عليها ولا على ولدها على 
رأيء وتحمل الرواية بعود الرق عل وَفوْعه قي المرض). 

ما اختاره المصنف هو اختيار ابن ادريس 7" رالمحقق ابن سعيد'' وجمع من 
المتأخرين””, وهو الأصح؛ لأن العتق والتزويج صدرا من اهلهها في ححلهماء فوجب 
الحكم بصحتهما وعدم الالتفات الى ما يدل على خلاف ذلك, فإن ذلك من الأمور 
القطعية التي تشهد له الأصول الفقهية, وكذا القول بحرية ولدها وكونه نسباً. 

وذهب الشيخ في النهاية إلى بطلان المتق وعودها رقاً لمولاها الأول وان ولدها 
رق'". وهو اختيار ابن الجنيدا", وين البراج0. 


100 الوسيلة:‎ )١( 
الكاني 11:1 حديث 7, التهذيب 154:8 حديث 9ه‎ )1( 
543 السرائر؛‎ )5( 
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والمستند صحيحة هشام بن سام عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالقه عليه السلام 
وأنا حاضر في رجل باع من رجل جارية بكرأ إلى سنة. فليا قبضها المشتري من الفد 
اعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها. ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبداقه عليه 
السلام:«ان كان الذي اشتراهاإلى سنة له مال أو عقدةتحيط بقضاء ماعليه من الدين في 
رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز وإن ل يملك مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من 
الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحهاظلٌلأمرإعتق ما لايملك. وأرى أنها رق لمولاها 
الأول». قيل له. فإن كانت قد للقت من الذكٍ اتجتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها 
فقال: «الذي في بطنها مع أ بيبل 

وهذه الروابة وإنكاضع وكشت دالابسناد._إِلِ أنها مخالفة لاصول المذهبء 
مشتملة على ما يناني جملة من الأمور المقطوع بها. فحقها أن يعدل بها عن ظاهرها 
ويجمع بينها وبين الاصول المنافية هاء وقد حملها المصنف هنا على وقورع العتق والتكاح 
في مرض الموت, فإن الأصح عدم صحته إذا لم يكن هناك تركة يفي ثلثها به فترجع 
رقا وتبين بطلان النكاح. 

وإنما قلنا إنه حملها على ذلك فإن الضمير في (وقوعه) ليس له مرجع إل 
المذكور وهو العتق والتزويج ولفظة (عود الرق؛في كلامه يشعر باختصاصه بالأم؛ 
لم يسبق للولد حالة رق ليعود اليها. 

وهذا الحكم وإن لم يكن بعيداً من لفظ الرواية. 00 أن الشارح الفاضل السيد 
قد اعترضه بأن الرواية اقتضت عود ولدها رقاً 
لأن بطلان العتق والنكاح لا بقتضي عود الولد رقا. غاية ما في الباب أنها تباع في 
0 














الدين. 
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قلت: وعلى هذا ففي الحمل قصور آخر. وهو أن الرواية دلت على عودها رقا 
رمقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لاعودها في ملكه. 





وقد اعتذر الشارح الفاضل ولد المصنف في الولد بأن الرواية لا تدل على رقه؛ 
لأن قوله عليه السلام: «مع امه كهيئتها» لايدل على الرق بشيء من الدلالات, لأنه 
صادق حال حرية أمه ظاهراً في الظاهر. والحر_المسلم لا يصير رقاً". 

وردّه شيخنا الشهيد في شرح الإوشاذ بَأنةبكلام على النص. فإن المفهوم من 
قوله : «كهيئتها» ليس إلا أن حكمه حكلمها حال السرا وقد حكم قبل ذلك بأنها رق 
فيكون الولد رقا فهو يدل على رقية آلرَلدسجالطاقة"لأنه موضوعه, وتجويز مئل هذا 
التأويل يمنع التمسك بجميع التَصَوَحن 7 

والحق أن ما ذكره الشارح بعيد عن ظاهر الرواية'', وزاد شيخنا أن ولد 
المصنف اطلق الشراء وم يقيّده بكونه نسيثة, وينبغي تقييده ليطابق الرواية. 

وني المختلف حمل الرواية على وقوع الشراء والعتق والتزويج في المرض '", 
واعترضه شيخنا بأن وقوع الشراء في المرض لا مدخل له في الحكم, بل المدخل للعتق ٠‏ 
كرون قرو تسرك 

ولقائل أن يقول: إنّ عودها إلى البائع في الصورة المذكورة لا بد له من مقتض» 
فإذا نزّلت على كون الشراء في المرض. وأنه بأزيد من ثمن المثل بطل في البعض» فإذا 
فسخ البائع لتبعض الصفقة عادت إلى ملكه. ومله بعضهم على فساد البيع وعلم 
المشتري به فإنه يكون زاني"". 








(0) ايضاح القزائد 05:5 
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ورد بأن في الرواية انه اذا خف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق 
والنكاح صحيحين. 

واعلم أن قول المصنف في العبارة (وافلس به)المراد به أنه لايوجد في ماله وفاء 
من غير أن يفلس . 

و (العقدة) في الرواية المراد به المقار ونحوه. 

قال في القاموس : العقدة يالشم: الي والعقار الذي اعقده صاحبه ملكاً". 








(1) القاويس الحيط 207:9 «عقدمم 
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المطلب الثاني: في البيع: 

اذا بيع أحد الزوجين تخيّر المشتري على الفور في امضاء العقد 
وفسخه. سواء دخل بها أو لاء وسواء كان الآخر حراً أو لا ء وسواء كانا 
لمالك واحد أو كل واحد لمالك. 

ويتخيّر مالك الآخر إن كان لكلو اختار المشتري الإمضاء فيه 
وني الفسخ على الفور أيضاً سوأء كان هو البأئع أو غيره. 

وقيل: ليس لمشتري العبد قتتكتنكاح” ا حرة. 











قوله: (المطلب الثاني: في البيع: اذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري 
على الفور في امضاء العقد وفسخه. سواء دخل أولا.وسواء كان الآخر حرا 
أو لاء وسواء كانا لمالك أو كل واحد لمالك. ويتخير مالك الآخر اذا كان 
ملوكاً لو اختار المشتري الامضاء فيه. وني الفسخ على القور أيضاً سواء 
كانهو البائع أو غيره. وقيل: ليس لمشتري العبد فسيخ نكاح الحرة). 

أي:اذا بيع أحد الزوجين المملوك, سواء كانا مملوكين أو أحدهما خاصة, 
وسواء بيع الآخر أم لا. تخير المشتري تخيراً على الفور في امضاء العقد وفسخه. سواء 
حصل البيع قبل الدخول أو بعده. وسواء كانا لمالك واحد أو كان كل واحد لمالك, أو 
كانا مشتركين أو أحدهها. 





وكا يتخير المشتري على الفور كذا يتخيّر مالك الآخر اذا كان مملوكاً تخيراً 
على الفور, ولو اختار المشتري امضاء النكاح أو م يتخير شيئاً بقي خياره أو سقطء 
سواء كان المالك الآخر هو البائع بأن كانا مملوكين له أو مالكاً آخر, سواء تجدد شراؤه 
أو كان مالكاً وقت التكاح. فها هنا أحكام: 
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الأول: اطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة كالطلاق. على معنى أنه 
سيب في التسلط على فسخ النكاح وامضاؤه للمشتري, سواء كان الزوج حرا أم لا. 
ركذا مالك العبد. سواء كان هو البائع أو غيره. 

وكذا اطبقوا على أن بيع العبد المزوج كالطلاق .على معنى تيوت الخيار 
للمشقري ومالك الأمة كيا قر 
قولين” ''. والأصل في ذلك ما روامبظمد بن يمن الصحيح عن احدهها عليه السلام 
قال: «طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجهاء'" وأمراد أنه كالطلاق في أنه تترتب عليه 
البيئونة بالفسخ, من حيث .انه مثبت للكيِار على حد قوله: بنونا بنو ابنائنا وبناتنا. 

فلايرد ما قيل: | 0 كنك للق ني بيع أحدها. من حيث 
أن المبتداً يهب انحصاره في الخير. وغير ذلك من الأخبار. 

ولأن بقاء النكاح مظنة تضرر المالكين. وليس هما طريق إلى التخلص من 
الضرر إلا أن التسليط على فسخ النكاح واطلاق النص شامل لما اذا كان البيع قبل 
الدخول وبعده. ونا اذا كان الزوجان مملوكين أو أحدهماء ولما اذا كانا لمالك واحد أو 
اكثرء ولا اذا ببعا معاً أو على التعاقب أو أحدهما خاصة, ولقتضى الاطلاق يلزم ثبوت 
الخيار لكل من المالكين بالببع؛ من حيث انه عليه السلام حكم بكونه طلاقاً واطلق. 

الثاني: هذا الخيار على الفور اقتصاراً في المخالف للأصل على ما به تتدقع 
الضرورة. فلو أخر لا لعذر سقط الخيار. ولو جهل أصل الخبار م يقدح؛ لأنه معذور 
بالتأخير. ولأن الحكم بالخيار مما يخفى على اكثر الناس. فلو كان التأخير للجهل 





إلا كانت الزوجة حرة. فإن في ثبوت الخيار هنا 








(1) القول الأول: تيوت الخيار ذهب اليه الشيخ في الهاية 29. واين الهراج في المهذب 539+7, وابن حمزة في 
الوسيلة: 5ج 
القول الثاني: عدم نبوت الخيار ذعب اليه ابن انريس في السرائر: 5-8 
)١(‏ الكاني 48:8 حديث 4. الققيه 5815 حديث .3134١‏ 
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مسقطاً انتفت فائدته غالباً. 

أما الجهل بالفورية فالظاهر أنه ليس عذراً فيسقط بالتأخير حينئذ؛ لأنه وجد 
الى الفسخ سبيلا ولم يفعل وذلك يتاني الفور. وما ذكرناه في خيار الأمة اذا اعتقت أت 
هنا 

الثالت: المخالف ني تبوت الخيار اذا ميعالعيد وكانت تحته حرة هو ابن ادريس'", 
محتجاً بأن المخيار على خلاف الأصلءالأيقتصر فيةعلً) موضع البقين. 

والمختار واكثر الأصحاب على الثبوت.-لأن_مجدد المشتري إما أن بقتضي 
نبوت الخبار له أم لاء وأباً ما كانه يفرّي يبن مشتري العيدٍ والأمة؛ لاشتراكها في 
المقتضي على تقدير الاقتصار, وعدمه عل تقد رالعدم؛ ولأن الضرر المتوقع في تجدد 
الملك مع كون الزوجة أمة نابت اذا كانت حرة, ولا رواه حمد بن علي عن أبي الحسن 
عليه السلام قال: «إذا تزّج المملوك حرة فللمولى أن يفرّق بيتهاء وإن زوجه المولى 
حرة فله أن يقرّق بينهما»''. وليس بغير البيع اجماعاً. فيحمل على أن له أن يفعل ما 
يؤول إلى التفريق» بأن ب الخيار المنجر الى التفريق يحازاً. 

قال ابن افزيس : هذه الرواية شاذة اوردها شيخنا في نهايته'" ايرادا لا 
اعتقاداً. والقياس على بيع الأمة باطل. وقد رجع شيخنا في مبسوطه فقال: 

وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالتكاح باق بالاجماع'. 

وشنع عليه المصنف في المختلف بحمل ذلك على القياس ؛ لأنه لو فقدت 
النصوص في هذا الباب لأمكن استفادة مساواة العبد للأمة في ذلك. من أن الشارع 
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م يفرّق بينهها في مثل هذه الاحكام كبا لم يفرّق في التقويم وغيرء'. 

قال: وقول الشيخ في المسوط ليس رجوعاً عا قاله في النهاية؛ لأن بقاء 
التكاح لابناني الخيار للمشتري. 

اقول: المفتى به هو ما عليه الأْْئَابِ 

الرابع: خيار المالك الآشر ثابت بالبيع كا يثبت الخيار للمشةريء ولايتقيد 
باختيار المشتري الامضاء وإن كات ظاكر خجارة“الكتاب قد توهم : ذلك. فأيهما اختار 
الفسخ انفسخ النكاح, سوام اتَتارالايخر بالامضاء أوكم يختر 
أن الأصل العدم ف 
الدليل؛ ويمكن الاحتجاج بظاهر الحديث السابق المتضمن كون بيع الأمة طلاقها, 
فإنه كيا يصلح للدلالة في جانب المشتري يصلح ها في جانب امالك إذ لا اولوية. 

ويؤيده أن المألك الآخر إنيا وضي بالعقد مع المالك الأول؛ والأحوال تختلف 
باختلاف الملاك. وربها ترتب عليه ضرر لو بقي التكاح. فيكون ثبوت الخيار وسيلة 
إلى التخلص منه. 











ومنع ابن ادريس ثبوت الخيار له محتجاً 





وإلى هذا القول ذهب الشيخ وجماعة'"'منهم المصنف. ول يصرح المفيدا"' واين 
0 8 
حزة”'' يذلك في شيء. ولايحتاج هذا الفسخ إلى حضور الحاكم. إذ لا مقتضى له من 
ضرب مدة ونحو ذلك. 





(1) الختلفه 014 

(؟)منهم اين البراج في المهذب 190:5 وفضر المحققين في الايضاح 03-6 
()المقنمةب علد 

(4) الوسيلة:635. 
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ولو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ, قدّم اخيتاره على اختيار 
الراضي. 2 

ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهاء ولو اشتراها 
واحد تخير. 

ومهر الأمة لسيدهاء فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط, 
وإن أجاز فالمهر للمشتري. 

ولو باع بعد الدخول فالمهن للبائعببيواء أجاز المشقري أو لا. 


قوله: (ولو تعد الملاكأفاختار بعضلّهم الفسخ قدّم اختياره على 
اختيار الراضي). 

أي على اختيار الراضي بالنكاح. ودلّك لآ أختيار الراضي بالنكاح يقتضي 
تفريره ولزومه من جانبه, فيبقى تزلزله من جانب غيره» فإذا اختار الفسخ انفسخ, 
ومثله ما اذا اشترك الخبار بين البائع والمشتري, فاختار احدها الامضاء والآخر 
الب : 

قوله: (ولو باعهم المالك الواحد على اثنين تخير كل منهاء ولو 
اشتراها واحد تخير). 

وجهه: قيام المقتضي في كل منهبا. فإن الحديث السابق دلّ على أن بيع كل 
من الأمة والعبد بمنزلة الطلاق, ولا أثر في ذلك؛ لتعدد البائع واتحاده وكذا المشتري. 

قوله: (ومهر الأمة لسيدهاء فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري 
سقط, وإن أجاز فالمهر للمشتري, ولو باع بعد الدخول فا مهر للبائعسواء 
اجاز المشتري أو لا). 

لايخفى أن المهر عوض البضع, فإن في النكاح شائبة المعاوضة, فالمهر وحق 
العوض أن يكون لمالك العوض, وحيث كان بضع الأمة مملوكاً للسيد فالمهر له 
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فإن الفرقة قبل الدخول توجب سقوط المهر اذا كانت من الزوجة, وكذا اذا 
كانت من السيد فإنه مالك البضع فالفرقة منه كالفرقة منها. وإن اجاز النكاح لزم, 
وكان المهر له؛ لأن الاجازة كالعقد المستأنف فيطالب بجميع المهر. ولو كان الزوج 
قد اقيضه الأول استرده منه ودفعه إلينلأتاني, 





ذهب الى ذلك ابن ادريلى “'. وجماعةٍ مهم المصنف. والمحقق اين سعيدا", 
وغيرها"". 

وقال الشيخ في النهايك رآ [ نوج ,آلبقل يجا يعدا غيره وسمى ها مهرا مع 
وقدّم الرجل من جملة المهر شيئاً معيناً ‏ ثم باع الرجل الجارية. لم يكن له المطالبة في 
المهر ولا لمن يشتريهاء إل أن يرضى بالعقدا". 

وتبعه ابن البراج'". وقال في المبسوط: إن المهر إن كان قد قبضه الأول فهو 
ل فإن كان بعد الدخول فقد استقر. وإن كان قبله رد نصفه. وإن كان لم يقبضه فل 
مهر ها لا للأول ولاه للثانيء فإن اختار المشتري امضاء العقد وم يكن قد قبض الأول 
المهر كان للثاني؛ لأنه تجدد في ملكه. فإن دخل بها بعد الشراء فقد استقر له الكل. 

وإن طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر للثاني. فإن كان الأول قد 

قبض المهر ورضي الثاني بالعقد م يكن له شيء, لأنه لايكون مهران في عقد واحد. 
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وإن باعها قبل الدخول فرضي المشتري بالعقد ودخل بها الزوج بعد البيع كان نتصف 
المهر للسيد الأول ونصفه للثاني؛ لأن النصف الآخر استقر بالدخول وكان ذلك في 
ملك الثاني. 

فإن كان الأول قد قبض بعض المهر ثم باعها لم يكن له المطالبة بباقي المهرء 
سواء دخل بها أو لم يدخل؛ لأنه حال ببنه وبين الاستمتاع بهاء وإن كان الثاني قد 
رضي بالعقد كان له المطالبة بباقي المهرء“ إن وض لم يكن له ذلك'”. 

هذا كلامه. وفي بعض شقوق|المسألة تدافم. وُِع ذلك فقد تضمن أن لقبض 
الأول المهر أو بعضه تأثيراً في استحتاقهتوحيتة وك موافق لمختاره. وحجته رواية 
سعدان بن مسلم عن أبي بص يس عق أجَكاهناسعليها,السلام؛ .في رجل تزوّج مملوكة من 
رجل على اربعيائة درهم, فعجل له مائتي درهم ثم أخر منه مائتي درهم فدخل بها 
زوجهاء ثم أن سيدها باعها بعد من رجل؛ لمن تكو نالمائتان المؤخرة عنه؟ فقال: «إن 
لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شيء عليه له ولا لغيره»'". 

وقد نزها المصنف في المختلف على أن المراد بالدخول الخلوة دون الايلاج, 
وقوله: «ان لم يكن أوفاها بقية المهر» معناهإن م يكن فعل الدخول الذي باعتباره 
يجب أن يوفيها المهر ثم باعها م يكن له شيء للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول. 
ولا لغيره اذا لم جز العقد". 

ولاريب في بُعد هذا التنزيل ولو اكتفى بحمل الدخول على الخلوة لكان ذلك 
في عدم دلالتها. 
فإن قيل: قوله: (إن لم يكن أوفاها...) يقتضي أن يكون عدم الوفاء شرطاً 











كاف 
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لعدم استحقاقه واستحاق غيره شيا 

قلنا: اذالم يستحق شيئاً مع عدم الوفاء فمعه بطريق أولى, هذا قول الشيخ!؟ 

وأما قول الأصحاب فيمكن أن يحتج له بأن البضع ومنافعه ينتقل الى السيد 
الثاني وهو المشتري, فإذا كان البيع قبل الدخول وجب أن يسقط حق الأول من 
المهر؛ لأن البيع كالطلاق, ولأنه قد تعر تسليمه للبضع فانتفى المعوض من قبله. 
1 يسقط استحقاقه للعوضث. ولا أعتيركا,اجازة الثاني وجب أن يكون كالعقد 
المستأنف في استحقاق المهر, ولاإبعد ني ذلك لأ المعوض الآن حق له فليكن العرض 
كذلك. 











قبل: قد وجب أله قبل الِب فيك الال لأنه وجب في ملكه والاجازة 
تقرره. 

قلنا: لم يجب مجاناً. بل في مقابل العوض رهو منافع البضع, وقد خرجت عنه 
بالبيع قبل التسليم وتعذر تسليمها, فكيف يتصور بقاؤها للأول. 

فإن قيل: قد سبق في الأمة المزوجة اذا اعتقت قبل الدخول فاختارت. 
المهر للسيد إن اوجبتاه بالعقد. ومقتضاه هنا أن يكون المهر للبائع. 

قلنا: يمكن الفرق بان البيع معاوضة تقتضي ليك المنافع تباً للعين. فتصير 
مناقع البضع مملوكة للمشتري, ولولاء لم يصح البيع لجهالته وقت الانتفاع. كيا لو 
اسكته عمر أحدها ثم باع الدار فإنه لايصح البيع على الأصح. بخلاف العتق فإنه 
لا يقتضي تملكياء وإنما هو فك ملك ففي الأمة المزوجة تكون المنافع كالمستثناة للسيد 
وفي البيع ينتقل الى المشقري. 

ولعل هذا هر منشأ الخيار فيه. وبما قررناه علم أن قول الأول اقوى, وهذا اذا 
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كان البيع قبل الدخول. آما اذا كان بعده فإن المهر للبائع. سواء أجاز المشتري أم 
لاموسواء بض شيئاً من المهر أم لاء خلافاً للشيخ''' كي سبق .ووجهد ظاهر مما قررناه, 
فإن الدخول موجب لاستقرار المهر لحصول مقصود المعاوضة حتى لو طلق ل يؤثر 
فيه. ولم يسقط منه شيء بالبيع بطريق أولى. 

فائدة: ذكر المصنف في التحرير بأن.لجازة المشتري للنكاح كالعقد المستأنفء. 
وكذا غيره'". والظاهر أن المراد بذلل كو ن تكاح/الأمة المبيعة قد انقلب من اللزوم 
الى نحو العقد الفضولي. 

وقد يتفرع على ذلك كون المهر كلهكلَتتتّري إذا أجاز قبل الدخول. ووجهه: 
إن البيع معاوضة حقيقية تستتبع”الفناهم يعوا -فتدتفل منافع البضع في ملك 
المشتري, ولولاه لم يصح البيع نصيرورة المبيع يجهولا لجهالة وقت الانتفاع. فيصير 
العقد بالاضافة اليه كالفضولي. 

بخلاف العتق فإنه يقتضي فك الملك عن الرقبة,وبعد انقطاع السلطنة عنها يلزم 
انقطاعها عن المنافع مالم يسبق ثبوت السلطنة عليها قبل العتق. فلايلزم زوال النكاح 
أصلا ورأساً وإن صار متزازلاً. 
فإن قيل: قوله عليه السلام: «ملكت بضعك فاختاري'"' يقتضي ثبوت 
ملكيتها. فكيف تكون ملوكة للزوج 

قلنا: هذا كناية عن رفع سلطنة ا مولى عنهاء إذ ليس هناك ملك أصللا. أو أنه 
عليه السلام أراد بملك البضع ثبوت الخيار المفضي إليه. كأنه قال: ثبت لك الخيار 
المفضي الى قطع السلطنة عن البضع فاختاري. 
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ولو باع عبده فللمشتري الفسخ. وعلى المولى نصف المهر للحرة, 
ومنهم من أتكرهها. 











قوله: (ولو باع عبده فللمشتري الفسخ, وعلى المولى نصف المهر 
للحرة ومتهم من انكرهها). 

قد نا أنه اذا باع العيد يثبت للمشتري الخبار في فسخ النكاح وإن 
كانت الزوجة حرة. وبيّنا دليله وحكينائظافي ابن ادريس”' وبيّنا ضعفه. 

وأما المهر فإن متعلقه ذماألمولى علص الأقوال وقد تقدّم. فإن كان البيع 
بعد الدخول فقد استقر المهر وأوجتت جميعه لروجة الحرة على المولى؛ وإن كان قبله 
ففي وجوب جيعه أو نصفة لان للأصجاب: 

أحدهما:- وهو اختيار ألشَيخ؟"”: والأكتر"' ‏ وجوب النصف, إما بناء على أن 
العقد يوجب نصف المهر ويجب بالدخول النصف الآخر, أو لأن الفسخ في معنى 
الطلاق؛ لاشتراكههما في ابانة عصمة النكاح فيست 
حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل زوج مملوكاً له امرأً 
ثم باعه قبل أن يدخل عليها. فقال: «يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض اء إنا 
بين استدانه يأمر سيده»!"' 
وهو اختيار ابن ادريس”* ‏ وجوب الجميع بناءً على أن المهر كله 
يجب بالعقد. وتشطره بالطلاق ثبت بالنص” والاجماع, والحاق الفسخ به قياس 
باطل. 















اهو يمنزل 
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نكاح الإماء 
ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتريء لم يقبل قوله في 
فساد البيع. 
وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ: من أنه اقرار لا ضر فيه, ومن 
امكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث. 








واعلم انا قد أوجبنا في نظير هذه المسألة من الرضاع وغيره وجوب جميع المهر. 

واستشكل المصنف ثم وجزم بوجوب آلتَشفٍ هنا. والفرق وجود النص هنا 
وانتفاؤه هناك, ولايضر ضعفه مع عل اكثر الأصكجادي. والفتوى على الأول. 

وقوله: (ومنهم من انكرها) يشير با لكر" !إلى آبن ادريس. واراد بضمير التثنية 
ثبوت خيار الفسخ اذا بيع العبه وَتَكهبترهوجونب؛نصف أكهر فقط, وقد حققنا ذلك. 


قوله: (ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري. لم يقبل قوله 
في فساد البيع ,وني قبول الالتحاق به نظر ينشأً: من أنه اقرار لاضرر فيه. 
ومن امكان الضرر بشرائه قهراً لو مات أبوه عن غير وارث). 

ليست هذه المسألة من مسائل هذا الباب. لكنه لما ذكر بيع الأمة لبيان حكم 
النكاح الذي هو مقصود الياب استطرد إلى هذا الحكم المبتني على البيع؛ وتحقيق ما 
هناك أنه اذا باع | لأمة سيدها ثم ظهر بها حمل فادعى أنه منه ينقسم إلى صو رتين: 
أن يقطع بكون الحمل قبل البيع. بأن تلده لدون ستة اشهر من حين البيع. وأن يجوز 
الامر بأن كان تلده لدون اقصى مدة الحمل ولم يدخل بها المشتري, فإنها مع دخوله 
تصير فراشاً والولد للفراش . 

ولاريب أن دعوى البائع هذه لو صحت لوجب الحكم بفساد البيع. فإن بيع 
ام الولد في غير المواضع المستثناة باطل فلايقيل في فساد الببع. فإنه قد ثبت وحكم 
اليه إل بالبينة. 
انعم لو ادعى عليه العلم فأنكر حلف لنفيه. وهل تقبل هذه الدعوى من حيث 








بصحته ظاهراً فلايقدح فيه دعوى البائع وله 
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انها متضمنة اقراره بنسب الولد, فيحكم بلحاق الولد به5 ينيفي القول في الصورة 
الأولى؛ دن نا ل ا ا 
البائع. 

وني القبول في الثانية نظر. 

فإن قيل: الدعوى الواحدة إ نكال مقبولة وجب قبوها في الأمرين مع وإن 





كانت مردودة فهي مردودة بالنسبةاالى الأمر بل مكل 
يقتضي اجتاع القبول والرد فيهها رحو باطل: 
قلنا:قداسلفناأَنَ مَل يالأصلين المتنافبين, في حقوق الناس واجب؛لأنها 
مبنية عل التضيق وكل حَق يثبت للمَسَثْري واقتضت الدعوىالمذكورةبطلانه 
يجب الحكم بعدم قبوها فيد, وفيرا سوى ذلك يجب قبوها توفيرا على كل مقتضاه. 
ومنشأ النظرة : من أن المذكور اقرار لاضرر فيه على المشتري؛ لأنه لاضرر عليه 
في كون عبده | ا لزيد البائع, وكل اقرا ار كذلك يجب قبوله. لعموم «اقرار العقلاء على 
انفسهم جائزه'". ومن أن نفوذ هذا الاقرار وثبوت هذا النسب يتوقع فيه الضرره 
لامكان أن يموت المقر عن غير وارث ويخلف تركة. ا 
فإنه على تقدير ثبوت النسب يشترى من القركة ولو قهراً على سيده ليعتق ١‏ 
ويجوز الارث. ولاشك في كون ذلك ضرراً على السيد فلايكون الاقرار نافذاً. 
ولقائل أن يقول: يمكن الحكم بالالتحاق إلا في حق المشقري, وتقريبه يعلم 
بما تقدّم, وتظهر الفائدة فيها لو اشتراه البائع فإنه يحكم عليه بعتقه. وكذا لو مات عن 
غير وارث فباعه المشتري مختاراً للحاكم وأدى الثمن من التركة واعتقه. فإنه يجب أن 
يحكم بارته, عملا بالاقرار السالم عن معارض, وهذا اقرب. 


قبوطه) في أحدهما دون الآخر 





1) عوالي اللآلي 185:7 حديث 0. 


تكاح الإماء ... 





المطلب الثالث: في الطلاق: 

طلاق العبد بيده اذا تزوج باذن مولاه, ولا اعتراض لمولاه. سواء 
كانت زوجته حرة لغير مولاه. 

وليس له اجباره عليه ولا منعه منه, 





ولايخفى أن نفوذ الاقراريظشترطفيميون المقر به حين الاقرار صغيراً 
ويصدقه.واعلم أن قول المصنف:|(لم_يقبل قولةٌ في) فساد البيع) يريد يدأنه لايقيل 
بمجرده, فأما اذا أقام نة أو جلف الِيمينَ المردودة قطماً. 

ولو أنه باح الأمة وا حمل مإ كوه ولدةلتسمع دعواء أصلا؛ لكونها 
مناقضة للبيع المقتضي لكونه مملوكاً. فلا يسمع مأ ينافيه, وفي الالتحاق هنا نظر من 
وجه آخر وهو المناقضة. 





فإن قيل: كيف جزم بعدم القبول في فساد البيع, وتردد في الالتحاق. 
قلنا: لأن فساد البيع يقتضي ابطال حق موجود للمشتري, فلم يقبل الاقرار 
فيه؛بخلاف الالتحاق فإن ضرره متوهم. 


قوله:( المطلب الثالث: في الطلاق: طلاق العبد بيده اذا تزوج باذن 
مولاه ولا اعتراض لمولاه. سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه. وليس 
له اجباره عليه ولا منعه منه). 

المشهور بين الأصحاب أن طلاق العبد بيده ليس للسيد فيه دخل, فليس له 
أجباره عليه ولا منعه منه اذا كان هو قد تزوج باذن السيد؛ سواء كانت زوجته حرة 
أو أمة بشرط أن تكون الأمة لغير السيد.والحجة ما روي من قوله عليه السلام: 














... . جامع المقاصد/ج 77 








«الطلاق بيد من أخذ بالساق»' 


ولرواية ليث المرامي عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن جواز طلاق 
العبد فقال: «إن كانت امتك فلا إن اقه تعالى يقول:طإعبداً مملوكاً لا يقدر على 
شيء », فإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه»'". 

وهذه وإن كانت غير دالة على منعب|لسيد من الطلاق, لكن دلالتها على جواز 
الطلاق منه يقتضي ذلك؛ الأن الستبرك بيَنهبْقالطلاق لا قائل به. 

وحسنة علي بن جعفر عن أخيه الكاظمعليه السلام. عن ابائه. عن علي عليه 
السلام: «إن رجلا أتاء بعيد زعم أنه ترج قير آذنه, فقال علي عليه السلام: «فرق 
بينها». فقال السيد لعبده: يا عدوناه طلى» عانعن اغْليِ السلام: «الآن فإن شئت 
فطلق وإن شئت فأمسك», فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته في يد 
غيري, قال: «ذلك لأنك حيث قلت له: طلق اقررت له بالنكاح»'". 

وفقه الحديث: إن الأمر بالطلاق يستدعى نكاحاً صحيحاً وهو يستلزم الاجازة 
من السيد؛ لامتناع صحة نكاح العبد بدون اذن المولى واجازته. وخالف هنا فريقان: 














الأول: ابن الجنيدا*“. وابن أبي عقيل”, حيث نفيا ملكية العبد الطلاق من 
رأس ؛ لرواية زرارة عن الباقر والصادق عليهها السلام: «المملوك لا يجوز طلاقه ولا 
نكاحه إل باذن سيده» قال: فإن زوّجه السيد بيد من الطلاق؟ قال: «بيد السيد 





(1) سنن ابن ماجة 791:9 رحديث 5041. سنن البيهقي 580:9 
(1) الكاني 178:1 حديث 5, التهذيب 7 64 حديث 1677 الاستيصار 113315 حديث 086 
(5) التهذيب 781:9 حديث 1457 

(4) نقله عنه العامة في المختلف: 013 

(ه) نقله عته العامة في المخطقه 811. 
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إلا أن تكون أمة لمولاء. فإ طلاقه بيد المولى. وله التفريق بغير طلاق مثل 
فسخت عقدكباء أو يأمر كلا منهها باعتزال صاحبه. وليس بطلاق فلا تحرم في 
الثاني لو تخلله رجعة. 











«ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لابقدر على شيء » الشيء الطلاق»'”. 

ولر واية شعيب العقرقوني عن الصادق عليه السلام. وقد سثل عن طلاق العبد 
فقال: «لا طلاق ولا نكاح إلا باذن مولامي! 

والنكرة المنفية للعموم, والجوايا ا حمل علم| تزوج بأمة مولاه؛ لأن ما تقدم 
اخص. والخاص مقدّم. قال المصنف في اللختلف»-وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد 
ليس عندي بعيداً من الصواب» والأصيح ما عليه الاكثر. 

الثاني: أبو الصلاح. حيث كال لَسيّدَه أن تخيرهعلى الطلاق''' ؛لأن تنفيذ أمره 
وطاعته عليه واجب, ولأن له اجباره على النكاح فكان له اجباره على رفعه وفسخه. 
ولرواية زرارة وشعيب السالفتين 

والجواب: المنع من عموم وجوب تنفيذ أمره. ولا يلزم من جواز اجازته على 
النكاح ثبوت ملكه في الطلاق. والروايتان لا حجة فيهما؛ لأنمما عامتان والأخبار 
المتقدمة اخص والخاص مقدّم, والمذهب ما عليه الأكثر. 

قوله: (إلآ أن تكون أمة لمولاه فإن طلاقه بيد المولى. وله التفريق 
بغير طلاق. مثل فسخت عقدكيا. أو يأمر كلا منهها باعتزال صاحبه وليس 
بطلاى. فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة). 

هذا ! ستئناء من قوله: (طلاق العيد...) فإنه لم يدل على أن طلاق أمة المولى 





(1) التهذيب 41:9 حديث 1195. الاستبصار 518:5 حديث 180 
(1) التهذيب 541:9 حديث 1613 الاستيصار 796:5 حديت 841 
(م) الكاني في الفقد: 548. 
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ألا بمفهوم المخالفة من قوله: (أمة لغير مولاه). وتحقيقه: 
إن زوجة العبد اذا كانت أمة لمولاء فإن طلاقها وازالة قيد نكاحها هو بيد المولى ولاه 


دخل للعبد فيه اججاعاً. 

ويدل عليه من النصوص صحيحة محمد بن مسلم: قال: سألت الباقر عليه 
السلام عن قول الله تعالى:ه والمحصنابتع ,من النساء إل ما ملكت ايهانكم» قال: 
«هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمة'فيقول له 'عيتزل امرأنك ولا تقربهاء ثم يحيسها 
حتى تحيض ثم يمسهاء'. 

ورواية ليث المرادي السابقة'. فاص في الباب, وكذا رواية زرارة”" ورواية 
شعيب”'' السالفتان فانما متي خَلَبأمة ألولَ !9 “قزر ذلك. فللمولى التفريق 
بلفظ الطلاق وبلفظ الفسخخ وبالأمر بالاعتزال كبا دلت عليه الاخبار. 

فأما الطلاق فلفظه ظاهر. وأما الفسخ فهر فسخت نكاحكاء أو عقدكيا وبا 
جرى مجراء.وأما الامر بالاعتزال فحقيقته أن يأمر كلا منهها باعتزال صاحبه, وقد دلت 
رواية حمد بن مسلم على ذلك؛ لأن فيها: «فيقول له: اعتزل امرأتك ثم يحبسها حتى 
تحيض » لأن الظاهر أن المراد بحبسها منعها منه واعتزاها إياه واذا كان الأمر 
بالاعتزال كافياً في ازالة النكاح فالفسخ أولى مته ويتفرع على ذلك مسائل: 

الاولى: اذا طلق المولى بلفظ الطلاق فاللائح من عيارة المصنف أنه يعد في 
الطلاق. فإن قوله في التفريق بغير طلاق: (وليس بطلاق) يشعر بأن التفريق بالطلاق 
بعد طلاقاً وكذا عبارة الارشاد والتحرير”. وعلى هذا فيشترط فيه شر وط الطلاق 











(1) النساء: 54 الكاقي 4١16‏ حديث 5. التهذيب 783:7 حديث 0407 
(1) الكاني 134:3 حديث ؟. التهذيب 544:9 حديت 0458 

(5) التهذيب 89:7 حديث 1498 الاستيصار 704:5 حديث 040 
(4) التهتيب 789:9 حديت 1413 الاستبصار 718:5 حديث 087 


(9) التحرير 205:5 





وبذلك صرح بعض الأصحاب'”, وهذا إنها يستقيم اذا قلنا بأن نزويج السيد 
عبده بأمته عقد نكاح, أما اذا قلنا انه اباحة فلاء وم يرجح المصنف فيها تقدّم واحداً 


من الأمرين. 

الثانية: اذا فسخ المولى بلفظ الفسخ أرإلأمر بالاعتزال في عدّه طلاقاً قولان: 

صرح المصنف هنا وفي غير هذل الكتابةائمولايعد". فإن قوله هنا: (وليس 
بطلاق)يريد به وليس واحد من الأمرين اللذيّن قبله. اعني: عََبَمتَه اضر 
بالاعتزال, وكأنه يريد بعدم عد طلافا/لعميّ#حراء نا إن هذا نكاح أو اباحة 

أما اذا قلنا إنه اباحة فظاطر)لآن وتو الطلاى هبوت النكاح. وأما على 
أنه نكاح ؛ فلأنه لم يقع بلفظ الطلاق. والطلاق لابقع بالكناية عندناء ولأن فسخ 
التكاح الحقيقي بلفظ الفسخ لايعد طلاقاً في شيء من الأبواب كالفسخ بالعتق 
والعيب والتدليس وغيرها فها هنا أولى. 





وإلى هذا ذهب ابن ادريس"', والمصنف, وأبن سعيد'"'. وهو الأصحءوالقول 
الثاني للأصحاب: أنه طلاق ‏ وهو قول الاكثر”- وأنه أحد الطرية 
التكاح فكان كا خلع, ولأن المولى مخير بين الأمرين. اعني: الطلاق والفسخ. قلولا أن 
كل واحد منها كالآخر في حصول المقصود منه امتنع الاكتفاء به عنه. وليس هو 





ن لدفع قيد 





580:5 صرح به الصدرق في الفقيه‎ )١( 

(1) المختلف: 034. 

(6) السرائرة 5-3 

(4) الشرائع 590:6 

(0) متهم الشيخ المقيد في الفنعة: 1#. والشيخ الطوسي في الناية: 214 وأبر الصلاح الحلبي في الكاني في الفق. 
590 واين البراج في المهذب 9ئه1؟. 
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ولو استقل العبد بالطلاق وقع على اشكال. 





كالفسخ بالعيب ونحوه. لأن البدلية عن الطلاق ثم منتفية بخلاف ما هناء ولأنه اقرب 
إلى الاحيتاط. ويضعف بأنه لايلزم من زوال قيد الدكاح به أن يكون كالطلاق في جميع 
احكامه. 

فإن قلنا بالأول لم يشترط فيه شروط الطلاق وم يعد في الطلقات, فلو رجع 
باذن المولى بعده في حل الرجعة, أى لمتهانف النكاح بالاذن بعد الحيض لم تحرم 
بالفسخ الثاني إلى أن ينكح زرجاخيره. 

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (فلاتحرم في الثاني لو تخلله رجعة) أي: فلا تحرم 
في الفسخ الثاني لو تخلل بينم وبين الِفسحَ الأول رجعة. ولايخفى أنه يعتبر في الرجعة 
اذن السيد كى! في الدكاح. ومكل ألربجعة :سداق آلتكاح ني حله وإن اهمله المصنف 
لظهوره. والمراد بالتحريم التحريم إلى أن تنكح زوجاً غيره. لأن هذا شأن الأمة بعد 
تطليقتين وإن قلنا بالثاز 

المسألة الثائثة أشار اليها المصنف بقوله: (ولو استقل العبد بالطلاق وقع على 
أشكال). 

وتحقيقها: إن العبد المزوج بأمة سيده باذنه اذا اوقع طلاقها استقلالاً من دون 
اذن السيد. هل يقع الطلاق أم لا؟ فيه اشكال ينشأً: من دلالة رواية ليث المرادي على 
عدم الوقوع, فإن فيها قوله عليه السلام: «ان كانت أمتك فلاإن اله تعالى يقول: 
«عبداً ملوكا لابقدر على شيء4”. وهي نص . 

وقريب منها رواية زرارة””. ورواية شعيب”"' السابقتان. 
زوج فيقع طلاقه لقوله عليه السلام: «الطلاق بيد من أخذ 








ثيت جميع ذلك. 











ومن 








1) الكاني ١3:1‏ حديث 1, التهذيب 744:7 حديث 11457 
(1) التهذيب 541:7 حديث 14184, الاستيصار 114:5 حديث 98 
(؟) التهذيب 758:0 حديث 1617, الاستبصار 218:5 حديث 047 
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ولو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه اباحة. وإل 
فاشكال, 


بالساق»''', ويضعف بدلالة ما سبق على اختصاص ذلك بها عدا صورة النص. وحقق 
الشارح الفاضل بناء الوقوع على كونه نكاحاً. وعدمه على كونه اباحة'". 

ويبطل بأنه على الاباحة يمتنع القرل بوقوع الطلاق من كل من العيد 
والسيد, فلا يجيء الوجهان إل على القول باليكاح. والأصح عدم الوقوع. 

المسألة الرابعة اشار إليها المشنف بولق ولو أمره بالطلاق فالأقرب انه 
فسخ إن جعلناه اباحة, ولا فاشكال). . 

وتحقيقها: إنه اذا أمر السيدعيدم المروَج بأمة السيد بالطلاق فهل يكون يحرد 
أمر السيد فسخاً للتزويج أم لا مبَه وهات كنهذ التزويج اباحة فأقرب 
الوجهين أنه فسخ, وإن جعلناء نكاحاً فاشكال ينشأً: من تكافؤ الوجهين. وجه القرب 
على القول بالاباحة أن عصمة هذا التزويج على تقدير أنه اباحة ضعيفة يكفي في 
رفعها أدنى سبب يدل على المنع. 

ولاريب أن الأمر بالطلاق دال عليه. ولأن الأمر بالاعتزال فسخ بالنص 9" 
والاجماع, مع عدم صراحته في ارادة قطع تلك العصمة؛ فالأمر بالطلاق أولى؛ لأنه 
ادل على ارادة قطمها من الأمر بالاعتزال, وفي هذا الرجه قوة ويحتمل ضعيفاً العدم 
أن المفهوم من الأمر بالطلاق ارادة ايجاده من العيد, فلا يحصل قبله. 

ويضعف بأن هذا مدلوله المطابقي, والمدعى هو المدلول الالتزامي, ولأن الأمر 
بالطلاق يستدعي بقاء الزوجة إلى حين ايقاعه. فلو دل على الفسخ قبله لتنافى 





510:9 سئن ابن ماجة 395:9 حديث 5+41. سنن الببهقي‎ )1(١ 
175:6 ايضاح الفوائد‎ )1( 
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وكذا الاشكال لو طُلّق العبد. 





مدلولا اللفظ. ولمانع أن يمنع هذا الاستدلال. فإن المستدعى هو صحة الطلاق, أما 
الأمر به فلاه ولأنه لو دل على الفسخ لامتنع فعل فيمتتع الخطاب به. 

والتالي معلوم البطلان, والملازمة ظاهرة؛ لأن الفسخ اذا وقع امتنع الطلاق» 
وبطلان التالي ممنوع. ولأن أمره بالطلا يدل على طلب الامتثال. وذلك يقتضي ارادة 
عدم الفسخ ضرورة؛ وفيه منع. 

وأما تكافز الوجهين على القوال بَالتكاع: فلآن الرافع للتكاح ابتداء من غير 
توسط أمر [. نحوه هو ,ألطلاق, والأمر بم لا يعد طلاقاً قطعاً. فيبقى النكاح 
معه. ويحتمل افادته مفاده؛ لأنه أقوَكىيالدلالة"على مقصوده من الأمر بالاعتزالء» 
وعدم الرقرع على القول بأن كا كربتب: 

المسألة الخامسة اشار اليها المصنف بقوله: (وكذا الاشكال لو طلق العبد). 

وتحقيقها: أنه في الصورة المذكورة اذا أمر السيد العبد بالطلاق فطلق هل يقع 
أم لا؟ ذكر المصنف فيه اشكالاً, وعلى تقدير وقوعه هل يعد طلاقاًأو فسخاً؟ لم يتعرض 
إليه المصنف. ومنشأ الاشكال: من وقوع الصيغة من أهلها في حلها. وذلك لأنه إنها منع 
منه لكونه بيد المولى. فاذا أمره به صار نائباً عنه. فوجب الحكم به؛ لزوال المائع. وقد 
دلت رواية زرارة” على وقوع طلاق العبد باذن السيد كالنكاح, وبينا بأنها منزلة على 
ما اذا تكح أمة المولى. 

ولعموم: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»'". خرج منه ما اذا لم يأذن المولى 
فببقى الباقي على أصله متناولاً لصورة التزاع. 

ومن أن ظاهر رواية محمد بن مسلم” انحصار الفرقة هنا في أمر السيد 
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نكا الإماء 5 
ولو طلّق الأمة زوجها ثم بيعت, أكملت العدة وكفت عن الاستبراء 
على رأي. 





بالاعتزال» لاسيها على القول بأنه اباحة لا نكاح, فإن الطلاق لايجامع الاباحة فيقع 
الاغيا. 

والأصح الوقوع, ودليل الثاني ضعيف»:وعلى ما اخترناه من كون هذا التزويج 
نكاحاً فهو محسوب طلاقأر لوجود المقتضي ونه الإنع. وعلى أنه اباحة, فإن قلنا 
بوقوعه كان فسخاً وإلا كان لغواً. 

قوله: (ولو طلق الأمة_زوجها ثم بيعت اكملت العدة وكفت عن 
الاستبراء على رأي). 

لو طلق الأمة زوجها بعد الدخول بها. سواء كان الزوج حراً أو عبداً. وسواء 
كانا مملوكين لواحد أو لمتعدد. ثم باع السيد الأمة فهل يكفي اكال العدة عن استبراء 
المشتري؟ فيه قولان: 

احدهما: ‏ واختاره الشيخ في التهاية'"'. وابن البراج'", وابن ادريس '" 
لايكفي فيجب بعد العدة الاستبراء ولا تحل 00 بدونه؛ لأنهها حكمان 

لمكلفين ولكل منهها سبب يقتضيه. فاسقاط احدهما بالآخر يحتاج الى دليل. 


ل 


والثناني: ‏ واختاره المصنف في المختلف''' ‏ إنه يكفي ؛ لأن الفرض من 











الاستبراء العلم ببراءة الرحم, وهذا يكفي استيراء البائع ها بالنسبة إلى المشقريء 
ويسقط لو كانت أمة امرأة أو حائضاً. والعدة ادل على ذلك, ولأتها بقضاء العدة 
() البسرط منكك 

(9) المهذب 96 

(5) السرائرة ا 
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.. . جامع المقاصد/ج 2 


الفصل الثالث: في الملك. وفيه مطلبان: 
الاول: ملك الرقبة. ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير 


حصرء 





مستبرأة فلا يجب عليها استبراء آخر ولأتّنوجوب الاستبراء بالبيع إنما هو من احتبال 
وطء البائع لفرض وطء المشتريلا وكلاهما يمني صورة النزاع, وهذا اصح. 
والظاهر عدم الفرق بين ما :اذا طلقت أثم بيعت وعكسه ورقوعهما معاً. ولو أن 
المصنف أتى بالواو عوض ثم في قوله: نَم بيعت) لصجت العبارة للصور 
قوله: (الفصل الثآلت؟ في للك فيه مطلبان: 
الأول ملك الرقبة: ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير 





حصر). 
تقدّم أن نكاح الاماء يستباح بأمرين: العقد والملك, وقد سبق الكلام على 
العقد على الاماء مستوفئ» وهذا الفصل لبيان أحكام التكاح بالملك. ولا كان دائراً بين 
ملك الرقبة وملك المنفعة بين أحكامه في مطلبين وابتدأ بملك الرقبة؛ لأنه الأصل في 
الباب. 
وقد تطابق الأصل والاجماع من كافة أهل الاسلام على جواز النكاح بملك 
اليمينء ونصوص الكتاب”" والسنة"' بذلك متواترة. ويؤيدها أن جميع منافع الأمة 
حق لسيدهاء ومن جملة المنافع البضع. 
وكيا أنه لاخلاف في حل الوطء بملك اليمين كذا لاخلاف في أن الموطوءآت 
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نكاح الإماء 
فإن زيجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة. أو إلى ما يحرم على غير 
المالك إلى أن يطلقها وتعتد إن كانت ذات عدة. 
ا 11 ك1كك 1 ةصغ 
لا ينحصرن في عدد, بخلاف النكاح بالعقد. ويدل عليه قبل الاجماع قوله تعالى: 
ؤإل على ازواجهم أو ما ملكت ايهانهم»''' وكلمة (ما) من أدوات العموم فيتناول 
مالا نهاية له, ولعل السر فيه قوة السلطنة بالملك. وخفة حقوق المملوكة, وكون 
استحقاق منافع البضع بالمالبة معدوداً من لل لإؤيرال. فلا يتطرق إليه ما يتطرق 
إلى التكاح بالعقد من محذور الميل والمللف. 

ولايخفى أن هذا إنا هو في طرف الوجا:تأتا“النساء فإن ملك اليمين فيهن 
ليس طريقاً الى حل الوطء ولا ألنْظنَ وقيرزاية حيد بن ميتيلم عن أبي جعفر عليه 
السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في آمرأة امكنت نفسها من عبد ها 
فنكحها أن تضرب مائة سوط؛ ويضرب العيد حمسين جلدة ويباع بصغر منهاه''" 
الحديث. 





الكلام في جواز نظر الخصي إلى مولاته أو مطلقاً وعدمه. 

قوله: (فإن زوجها حرمت عليه حتى النظر اليها بشهوة, أو الى ما 
يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها وتعتد إن كانت ذات عدة). 

اذا نج الرجل أمته حرم عليه جميع أنواع الاستمتاعات بها حتى النظر 
اليها بشهوة, وإن كان إلى وجهها وكفيهاء وإن كان بغير شهوة, وحرم نظره الى ما 
يحرم على غير المالك منها دون غيره؛ لأنها بمنزلة الأجنبية. 

فإن وجوه الاستمتاعات مملوكة للزوج فتحرم على غيره. لامتناع حل 
الاستمتاع لغير واحد. ونا رواه مسعدة بن زياد قال: قال أبو عيداقه عليه السلام: 











(1) النساء: 54 
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. جامع المقاصد/ج ١‏ 





«يحرم من الاماء عشر: لايجمع بين الام والبنت. ولا بين الاختين ‏ إلى أن قال ولاه 
أمتنك وها زوج»'” الحديث. والمراد أن المملوكة وها زوج حرام؛ واطلاق التحريم 
بتناول جميع وجوه الاستمتاع, لانتفاء المخصصء ولأن ذلك هو المتبادر من هذا 
اللفظ. 

وسأل عبدال رمن بن الحجاج:أيا عبداقه عليه السلام عن الرجل يزوج 
بملوكته عبده, أتقوم عليه كبا كانيتا تقوم عَلَيَ"ثقراه منكشفاً أو يرأها على تلك المال؟ 
فكره ذلك وقال: «قد متعني أي أن وج عض أُخدمي غلامي لذلك»'". 

والظاهر أن المرادكره التحريم وينبه عليه رواية عبيد بن زرارة عن ألي 
عبداقه عليه السلام عن الْرَبَلَ بروج جَاريهآَمَلَيجِوَر له أن ترى عورته؟ قال: 
لاك وعمومها من حيث ترك الاستفصال تدل على ارادة التحريم هناء ويبقى هذا 
التحريم إلى أن يخرج من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ. رتقضي عدتها إن كان لها 


عدة. سواء كانت با 








,أو رجعية 
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد أله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 
الرجل يبتاع الجارية وها زوج. قال: «لايحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها 
ارم 
ولا شبهة أن الموت والفسخ كالطلاق, وانقضاء العدة معتير؛ للاجماع؛ ولأنها 
من توابع النكاح, فإنها لاستعلام براءة الرحم من الحمل. وموردها وان كان زوجة 
الحر إلا أن زوجة العبد كذلك اتفاقاً 
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تكاح الإماء ... 








وهي منزلة على ما اذا أجاز المشتري التكاح؛ لرواية عبداقه بن اللحام عن 
أبي عبداته عليه السلام وقد سأله عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك 
يتخذها قال: «لا بأس»''' فإن الظاهر أن المسؤل عنه قوله: (يتخذها)هو الوطء ولا 
يكون ذلك إل مع الفسخ والمراد بالمس في الرواية الأولى هو الوطء. لكن لا فارق 
بينه وبين غيره من وجوه الاستمتاع. 

وأراد المصنف بقوله: (أو إلى ما يلام عل غْرَ”المالك) أن ما لايحرم على غيره 
النظر إليه منها كالوجه والكفين بغير شهرة لا يحرم أعلية نظره بغير شهوة, أما معها 
فيحرم. والحاصل أنها بالتزويج.تصير في الاستتتآعات كلها كالأجنبية؛ لأنها صارت 
حقاً لغيره. وهذا حكم ما اذا زوجّها" 

أما اذا احل المملوكة لغيره فلم يتعرض المصنف إلى حكمها. ويتبغي أن تكون 
في جميع الاستمتاعات كالمزوجة, لأن الاحيتاط في الفروج اشد من تجويز شيء من 
الاستمتاعات لغير واحد.وني رواية عبد الرحمن بن الحجاج'"' ما يتبّه على ذلك. فإن 
تزويج السيد أمته من عبده دائر بين كونه نكاحأأو أباحة. والموطوءة بالشبهة 
لا شبهة في تحريم وطئهاء وما جرى مجراء ما دامت في ألعدة وني غيره تردد. 

وكذا وطء المستبرأة زمان الاستبراء, أما مقدمات الوطء فلايحرم. وهو في 
صحيحة محمد بن اساعيل عن أبي الحسن عليه السلام: في الأمة المبتاعة تحل 
للمشتري ملامستها؟ قال: «نعم ولايقرب فرجهاء'" والفرج شامل للقبل والدبرء وبه 
صرّح في الدروس في كتاب البيع”"'. وهذا في المبتاعة. 
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١ جامع المقاصد/ج‎ . ٠ 
وليس لولاها فسخ العقد إلا أن يبيعها فيتخير المشقري.‎ 
وله الجمع بين الأمة وبنتها الملك دون الوطء, وكذا بين الاختين.‎ 
فإن وطأ احداهما حرمت الم أو البنت مؤبداً أو الأخت جعاً. . فإن أخرج‎ 
الموطؤة ولو بعقد متزلزل حلت اختها.‎ 











أما غيرها ففي قصر التحريم علخ الوطء وتعميمه في وجوه الاستمتاعات نظر, 
قوله: (وليس لمولاها فيدخ لقنلا أن يبيعها فيتخير المشقري). 
إنما يستقيم هذا اذا كأن الزوج حرا أوأملوكاً لغير سيدها. فإن كان تملوك 
السيد فإن الفسخ بيده كيا تقدم .بيات فإذا باعها والحالة هذه فإن الخيار لكل من 
البائع والمشقري كما سبق. 
فإن قيل: اذا باع السيد الأمة المزوجة والزوج مملوك لغيره ثبت فسخ التكاح 
لكل من البائع والمشقري ولولى الزوج؛ فيكو نقوله:(فيتخير المشتري) قاصرا فإن 
المقهوم منه أن الخيار للمشتري خاصة. 
قلنا: هذا المفهوم هو المراد ولا قصور فيه؛ لأن الاستثناء من قوله: (وليس 
لمولاها فسخ العقد) ولا تعرض فيه إلى مولى العبد بنفي ولااثبات, وما كان الاستثناء 
موهماً ثبوت الخيار لمولاها البائع بين اختصاصه لمولاها المشتري. 
قوله: (وله الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوط 
وكذا بين الاختين. فإن وطأ احداهما حرمت الأم والبتت مؤبداً والاخت 
جع فإن اخرج الموطوءة ولوبعقد متزلزل حلت اختها). 
لما كان جانب الملك مغباً في المملوكة والوطء تابع جاز الجمع بين الأمة وبنتها 
في الملك إذ ليس ثم إلا امالية وهي متحققة فيهماء أما الوطء فلا؛ لوجود المنافي. وكذا 
القول في الاختين سواء, فإن وأ واحدة من الام والبنت ومن الاختين حرمت 
الأخرى قطعاً. فإن الَأ والبنت أيا وطأ حرمت عليه الأخرى بعيتها مؤبداً. وأما 








نكاح الإماء 8 بح 5 
ولكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها. 

ولا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد, وتحل 
لغيرهما بها مع اتحاد السبب. ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له 
الفسخ. وكذا لو علم وسكت. 





الاختان فإن وطء احداهها يرجب تحريم الأخري جعاً لا عيناً. 

ومعناه إنه ما دامت الموطوءة في هلاه يحرَمضيمروطء الاخرى فإذا اخرج 
الموطوءة عنه ولو بعقد متزلزل كالبيع يخيار حِلّ ألاخرى؛ لأن تزلزل العقد 
لايمن نقل الملك, ومتى خرجت عن ملكه انتفي المانع. 

وقدسبق في كلام المصنف فيالتصريم حب يالل بذلك اشكال. وكذا 
في تزويجها ورهنهاء ونا حكمه مستوفى. 

قوله: (ولكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخرلا وطؤها). 

الأن المقصود الأصلي في التملك المالية, والوطء تابع كسائر المنافع. 

قوله: (ولا تحل المشتركة على الشر يك إلا باباحة صاحبه لا بالعقد. 
ويحل لغيرهما بها مع اتحاد السبب). 

قد تقدّم تحقيق ذلك مستوفئءوقد جزم المصنف هنا بحل المشتركة باباحة 
الشر يك ول يرجح فيها سبق واحداً من القولين, وقد ّنا أن الأصح عدم الحل. 

قوله: (ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ وكذا لو 
علم وسكت). 

لاريب أن المشقري اذا اجاز النكاح صار العقد لازماً فامتتع فسخه, وكذا لو 
علم بالخيار وسكت فإن خياره يسقط؛ لأنه فوري على ما سبق, وكذا حكم مالك 
الزوج سواء كان هو البائع أو غيره. 














جامع المقاصد/ج ٠‏ 





ولو فسخ فلا عدة وإن دخل؛ بل يستبرئها بحيضة؛ أو يخمسة 
واربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض وم تحض . 
ولا يحل له وطؤها قبل الاستيراء, 





قوله: (ولو فسخ فلاعدة وإن دخل. بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة 
واربعين يوماً إن كانت من ذوات الحيض ول تحض. ولا يحل له وطؤها قبل 
الاسجراء): 

أي: لو فسخ مشتريٍ الأمة النكالج ل) يجب للأمة عدة على أحد القولين, 
سواء دخل الزوج أم لاء ربل يجب الاستتبراء مع الدخول بحيضة واحدة؛ لأنه لابد 
من العلم ببراءة الرحم مك اهل وآ :كه كآمبةؤ الك ولر واية الحسن بن صالح 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «نادى منادي رسول اقه صل الله عليه وآله في 


الناس يوم أوطاس أن استيرؤا سباياكم بحيضة»'". 


ولاشك أن فيهن من كانت مزوجة. فإن كانت من ذوات الحيض. أي في سن 
الحيض غير يائسة ولاصغيرة ول تحض فاستبراؤها بخمسة واربعين يوماً روى ذلك 
عبدالرحمن بن أن عبداقه قال: سألت أبا عبداته عليه السلام عن الرجل الذي 
يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض واذا قعدت عن المحيض ما عدتهاء وما يحل 
للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال: «اذا قعدت من المحيض أولم 
تحض فلاعدة له والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر فإذا كانت الجارية في 
سن من تحيض تستبرئْ بخمسة واربعين يومأة". 

والحاصل أن متى حصل الحيض أو مر خمسة وأربعون يوماً بيضا فقد تحقق 
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نكا الإماء ... 3 
وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها. إلا 


أن' تكون يائسة أو حائضا على رأي ظاهراً لا من خصص حيضهابالتخيير. 











الاستبراء وحل الوطء. وبدونه يحرم وقيل: تجب العدة”'؛ لأن مناط الاستيراء انتقال 
المملوكة التي لا زوج ها فإن الاخبار دالة على أن الاستبراء لاحتبال وطء البائع, 
وهذا لو اخبر بعدم الوطء وكان أميناً قبل. 

ولو كان امرأ 2 يجب الاستبراء, لإسيأتي ف رابك سنانعنأبي عبدالقه عليه 


السلام'' ما يدل على ذلك. 





1 1 010171 
الدائم حقه أن تجب به العدة, وهذا يِجْبَ مع الطلاقَ فيجب مع الفسخ وهو قويء 
وسيأتي في كلام المصنف في العدة ترجيح هذا. 

ولو بلغت سن اليأس الذي نقدّم تحديده في أول الكتاب. أو لم تبلغ تسع سنين 
جاز وطؤها من غير استبراء لكن بعد بلوغ التسع. 

قوله: (وكذا كل من ملك أمة مزوجة ة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها 
قبل استبرائها. إل أن تكون يانسة أو حائضاً ‏ على رأي ‏ ظاهراً. لا من 
خصص حيضها بالتخيبر). 

أي: وكالذي فسخ نكاح الأمة المزوجة بالشراء كل من ملك أمة باي وجه 
كان من هبة, أو ارث أو صلح أو قرض أو غير ذلك. ووجه التشبيه تحريم وطؤها عليه 
قبل | ستبرائهاء إل أن تكون يائسة أو حائضا على رأي 

ويعتهر في استبرانها بحيضة أن يكون حيضها ظاهراً. أي:مقطوعاً به. لا من 


(1) قاله اين أدريس في السرائر: 16؟. 
؟) الكاني 8:الاغ حديث ا التهذيي 218:4 حديت 7١9‏ الاستبصار 782:7 حديث 91486. 
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رها كذاكرة العدد الناسية للوقت. والمتحيرة اذا رجعت الى الروايات. 
ومثلها الراجعة الى عادة نسائها واقرائها. وذات التمبيز اذا لم تتيقن الحيض؛ فهنا 





الأول: إن الاستبراء كيا يجب يلي من ملك بالشراء. كذا يجب على من ملك 
بغيره من الأسباب الناقلة للمللكة ولا تحال لذلك من اجلاء الأصحاب, إلا ابن 
ادريس مستنداً ني ذلك إلى الأأصل. وإن النضٍ نبا ورد على المشقري””'! وهو ضعيف 
فإن المقتضي وهو استفراغ الرحيم مود وخوف ضياع النسب حاصل, والاحتياط 
في الفروج أشد من ذلك 

الثاني: اليائسة لا يجب استبراؤها؛ لاننفاء المقتضي في حقها. وكذا الصغيرة. 
وقد سبق في الرواية ما ينبه على ذلك. ولم يذكر المصئف الصغيرة هناء ولعله نبه بذكر 
اليائسة على حكمها لا شتراكهها في المقتضي. 

الثالث: اذا ملك الأمة حائضاً. سواء كان بشراء أو غيره. م يجب الاستبراء 
واكتفى بتلك الحبضة, ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية". وأكثر الأصحاب'" ومنهم 
المصنف, وهو الأصح؛ لأن الغرض عنم براءة الرحم وهو حاصل بذلك. ولصحيحة 
الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي حانض 
قال: «اذا طهرت فليمسها إن شاء 

وفي مقطوعة سباعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ايستيره"' 











(9) السرائر: 36 
(1) التهلية: 493. 

(5) متهم أبن البراج في المهذب 47:17؟, وابن حمزة في الوسيلة: 514 والمحقق في الشرائع 598:7 
() الكافي 8:ال/اغ حديث 3, التهذيب 190:4 حديث 018, الاستبصار :761 حديث 159/4 


ا 





تكاج الإماء ... 





رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: «لابل تكفيه هذه الحيضة » '"' وهي 
نص في ذلك. 

وقال ابن ادريس: لابد من استبرائهاا''؛ لعموم الأمر بالاستبراء, وفي رواية 
عبداته بن سنان عن أبي عبداقه عليه السلام: «إن الذين يشقر ون الإماء ثم يأتونين 
قبل أن يستير هن فاولئك الزناة يأمواهم»”ي 

والجواب المخصص موجود وقد ذلكرناء. لوي إمعارضة بأقوى منها فتحمل 
على الكراهية. 

الرابع: الاستبراء في موضع.وجوبه نآ يكون بحيضة. وحكى المصنف في 


0 








المختلف عن ابن ادريس بأن الأمةالْبتاعه وهل حاتطن تسترا ب وفي رواية 
عن الرضا عليه السلام: «أن الاستبراء فيها بحيضتين»'*'. وهي على الاستحباب. 

والمذهب الاكتفاء بحيضة واحدة في موضع الوجوب, والأخبار في ذلك 
مستفيضة وعليه كافة الأصحاب. 

المخامس: لابد في هذه الحيضة من القطع بكون الدم حيضاً. فلا يكفي الحكم 
بالحميض في ظاهر الحال استناداً الى جرد تخصيص المرأة أيام حيضها بزمان خصوص. 
كبا لو استقرت عادتها عدداً خاصة ثم استمر الدم أونسيت ذات العادة وقتها وذكرت 
عددها وكان الدم مستمراً بحيت لاتعلم الحيض في زمان دون 1. 
بتخصيص ذلك العدد بزمان مستندة في ذلك الى اختيارها. 








٠‏ فأمرت شرعاً 
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آ| ‏ ل ل لل لل سس 
ومثله المبتدئة إذا استمر بها الدم فحصل هأ تمييز وردّت إلى عادة نسائها أو 
اقرانها في محله أو رجعت إلى الروايات مع عدمه. سواء طايق ذلك تميز أولا وكذا في 
التي قبلها. 
والمتحيرة اذا رجعت إلى الروايات كذلك. ووجه عدم الاكتفاء بالحيض في هذه 
الصورة أن الفرض منه العلم بعرادة, الرحم. وإنا يتحقق ذلك مع وجود الحيض 
بحسب نفس الأمر. 
أما الدم الذي لم يدل إدليل على كوي يض ونيا حكم به للضر ورة.حذراً من 
لزوم الحرج بالاحتياط في جميع الزْمآنَ"فآنه لا بفيد ذلك. فيبقى معه احتهال الحمل كرا 
كان. 





ومن ثم حكم للتي حيضها غير مستقيم في العدة بالأشهر. وإلى هذا أشار 
المصنف بقوله: (ظاهراً) فإنه يريد به كون الحيض ظاهراً 
بشهر واحد؛ لأن الشهر بدل الحيض فيمن ليست مستقيمة الحيض . 

ويحتمل بخمسة واربعين يوم الحاقً ها بمن لاحيض طاء ويحتمل تر بصها زماناً 
يقطع بحصول الحيض فيه, كبا لو اضلت عادتها في شهر مثلآ فإنها تقربص شهر 
ومع انتفائه بخمسة واربعين يوماً. وهذا لابأس به. 

ويمكن أن لايريد المصنف بقوله: (ظاهراً) كون الحيض بيّناً مقطوعاً به. بل 
يريد به كونه راجحاً؛ لوجود علامة تدل عليه شرعاً. فإن ذلك هو المتعارف من معنى 
الظاهر. وذلك كبا في ذات التمبيز لا سيها اذ! طابق تميزها عد العادة, أو ما رجعت 
اليه الملتعسيرة ونحوها من الروليات. 

وكذا المبتدئة اذا رجعت إلى عادة النساء والأقران. خصوصاً اذا تأكد بمطابقة 
التمبيز ووجهه وجود العلامة الشرعية الدالة على تحقق الحيض في نفس الأمرء ومثل 
ذلك كاف في التحقق. 











لفن 





تكاج الإماء 
أو حاملاء أولامرأة على رأي. أو لعدل أخبر باستبرائها. أو اعتقها مع 
جهل وطء حترم. والاستبراء أفضل. 

ولو اعتقها بعد وطئها حرمت على غيره, إل بعد عدة الطلاق. 








ولو اعتبر تطرق الاحتهال لَقَدَحِ في حيض ذات العادة, ولكان الدم الذي 
يمكن أن يكون حيضاً في غير زمان العادة خثر كفني الاستبراء. وليس بشي-.وهذا 
اقسوى,وسيأتي في العدد إنشاءالقه الاكتفاء في العدة بالتمكيز و بعادة النساء فهنا أولى. 
وفي كلام شيخنا الشهيد الاكتفاء ب َكُمتبكونةتحتيقظاً في جميع هذه المواضعءرما 
قدمناء اظهر. 

اذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصتف: (إلا أن تكون يائسة...) استثناء مما 
قبله من قوله: (بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة واربعين يوماً....). 

ولايحل له وطؤها قبل الاستبراء وكذا كل من ملك الى آخره. 





وقوله :(أو حائضاً أو حاملاًء أو لامرأة, أولعدل أو اعتقها) كله في حيّزإلا. 

وقوله: (ظاهراً لا من خصص حيضها بالتخيير)لا شك في أنه اعتراض إلا أن 
حقه أن يكون عند قوله: (بل يستبرئهابحيضةاليكون تنقيحاً للمراد من الحيضة. 

وذكرها هنا غير مستحسن؛ لأنه إن كان بياناً للمراد من الحيض فهو اعتراض 
مستقبح في غير حله, وإن كان بياناً للمرادمنقوله:! أو حائضاً) فأبعد وأشد.ركيف كان 
فهو صفة لمصدر محذوف, وكذا عامله حذوف يدل عليه قوله: (بل يستيرئها بحيضة) 
وتقديره:ويستيرء بها بأن تحيض حيضة حيضاً ظاهراً. 








ا 


وقد أفاد حكم بقية المستثنيات, بقوله: (أوحاملا. أو لامرأة على رأي. أو لعدل 
اخبر باستبرائها. أو اعتقها مع جهل وطء محترم. والاستبراء افضل, ولو اعتقها بعد 
وطئها حرمت على غيره إلا بعد عدة الطلاق). 
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اذا اشترى الأمة وهي حامل لا استبراء هاء بل إن كان الحمل محترماً 
م بطأها حتى تضع. وإن كان من زنا فحتى تمضي اربعة أشهر وعشرة ايام 
اختلفت في ذلك الأخبار وكلام الأصحاب» والمحصل ما قلناه. وقد ذكرنا الكلام فيه 
في بيع الحيوان. 

ل اذا اشقرئى الأمةمن أَمرَلةففي وجوب الاستبرا 

أحدهات واختاره الشليخ''' واكثر الاصلحاب'' ‏ أنه لايجب. وهو الأصح؟ 
الرواية ابن أبي عمير عن حفص عَنَ ين عبدالله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة 
فتبيعها قال: «لابأس بأن يطاس بعد أل يتبتبرنهاه!". 

ولرواية زرارة قال: اشقريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها 
أحد فوقعت عليها وم استبرأهاء فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: « هو 
ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعوده''".وغير ذلك من الأخبار". 

والثاني: ‏ واختاره ابن اديس الوجوب””؛ لعموم الأمر بالاستبراء المتناول 
الصورة النزاع. ورواية عبداقه بن سنان”"' السالفة تدل على ذلك.ويجاب بأن الخاص 
مقدّم والشهرة بين الأصحاب مؤيدة, نعم يكره الوطء قبله احتياطاً للفروج. ورواية 
ازرارة تشهد له. 











اء قولانة 
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نكاح الإماء 





االسس شد د كدش-ا ته 


الثالثة: لو اشترى الأمة من عدل واخبره باستيرائها فقولان كالتي قبلها. 
واوجبه ابن ادريس 00 

لنا أن شهادة العدل مثمرة للظن القوي. وقد اكتفى الشارع بها في كثير من 
الشرعيات. خصوصاً اذا اخبر عبا بيده وما في ملكه فجاز التعويل عليها. ولصحيحة 
ابن سنان قال: سألت أبا عبداقه عليه البلالايين الرجل يشتري الجارية لم تحض 
قال: «يعتزها شهراً إن كانت قد مسا قلت: الريك ان ابتاعها وهي طاهر زعم 
صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال أدان_كان عندك !مينافمسها»'" الحديث. 

ومثلها رواية حمد بن حكيمعن/العبد الصالح'". ورواية حفص بن البختري 
عن أبي عيد الله عليه السلام!". 





احتج ابن ادربس وراء عموم الأمر بالاستبراء برواية عبداقه بن سئان عن 
أبي عبداته عليه السلام: اشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها 
وقد طمئت عنده وقد طهرت فقال: «ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة, 
بز ذلك ما دون الفرج. أن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن 
يستبر ؤهن فأولئك الزناة بأمواطم» ". 

وجوابه الحمل على الكراهة جما بين الأخبار. 

الرابعة: اذا اشترى الأمة فأعتقها جاز له العقد عليها قبل أن يستبرئها اذا 
0 يعلم كونها موطوءة وطءٌ حتزماً. واحترز بالوطء المحترم عن الزنا فإنه لاحرمة له 
ولااعتبار به. ولو كانت سرية فكذلك بطريق أولى. 
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واوجب بعض العامة الاستيراء هنا””, وليس بشيء. يدلّك على ذلك وراء 


الاجماع ان الاستبراء إنهايثيت وجو به في المملوكة, وقد خر. 

لايقال: قد وجب استبراؤها بالشراء والأصل بقاؤه. 

لأنا نقول: لما اعتقها خرجت عن ملكه وصارت اجنبية بالنسبة إليه. نسبتها 
اليه والى غيره سواء فسقط الحكم الأول. واذا اراد انشاء النكاح كانت كفيرها من 
الأ اللاتي م يعلم هن وط ارم 

ولا رواه محمد بن مسلم نمن أبي جعفرتعليةً السلام: في الرجل يشتري الجارية 
فيعتقها ثم يتزوجهاء هل يقع عليها قَبَلّأن يستبرئ رحمها ؟ قال: «يستبرئ بحيضة» 
قلت: فإن وقع عليها ؟ قال ,]بق 

ومثله روتى عبيد بن زرارة عن أبي عبد إلته عليه السلام”"', ركذا أبو العباس 
البقباق عنه عليه السلام''. والأفضل الاستبراء؛ لقوله عليه السلام في رواية أبي 
العباس هذهء ورواية أبن ابي يعفور قوله: «أن يفعل. وإن لم يفعل فلا بأس »'*. ومعنى 
: «أن يفعل» أي حقه أن يفعل. 

ويدل على حكم السرية ما رواه زرارة قال: سألته يعني أيا عبدالته عليه ٍ 
السلام ‏ عن رجل اعتق سرية, أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: « نعم», قلت: فغيره؟ 
قال: « لاحتى تعتد بثلاثة اشهر», ومثله روى الحسن عنه عليه السلام". 


بالعتق عن كونها ملوكة. 























(1)قاله الشافمي واحد. انظر: مغن لابن قدامة 198:4 .والشرح الكبير معه 0014 
(1) التهذيب ١16:4‏ حديث 391, الاستيصار 7015 حديث 3188 

(6) التهذيب 178:8 حديث 317, الاستيصار 703:5 حديث 0787 

(4) التهذيب 170:4 حديك 194, الاستبصار 771:5 حديث 9147 

(0) التهذيب 108:8 حديث 117. الاستيصار 701:5 حديث 0540 

1) التهذيب 4و9 حديث 333 

7) التهذيب 208:8 حديث 233١‏ 


نكاح الإماء 








ولاريب أن الثلاثة الأشهر إنيا تكفي مع تعذر الاقراء. أو أنها كناية عن 
الاقسراء إل أنها غالباً لا تكون في أقل من ثلاثة أشهر, وهذا هو المراد من قول 
المصنف: (عدة الطلاق). 
واعلم أنه لو علم أن الأمة المبتاعة موطوءة وطءاً محترماً من نحو زوج فسخ 
تكاحه. أو من المولى فأعتقها لم جز له تزويجهة:إلا يعد الاستيراء, وتكفي الحية؛ لأن 
في رواب حمد بن مسلم استحباب الاللتيراء بحبدكع جهل الوطء. فلو لا أن تكفي 
مع العلم به لم يكن لاستحبابها معنىاء,فان الغرض] منها يقين براءة الرحم؛ لا حتمال 
الوطء. ولأن ذلك كاف قبل التبق يكنا بده عملا بالاسيتصحاب, وسيأتي في كلام 
المصنف في باب العدد ما يدل على ذلك 











فرعان: 
الأول: لو اشترى الأمة وسيدها صغير أو عنين أو محبوب, ففي كونها كأمة 
المرأة في سقوط الاستبراء قول للشيخ' ', يوم اليه أن النصوص دالة على أن مدار 
الاستبراء امكان وطء البائع ووناينينا 
ويومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن ستان وقد قال له: أفرأيت 
ابتاعها وهي طاهر. ثم زعم صاحيها أنه لم يطأها منذ طهرت : «إن كان عندك 
»'"' فإنه لم يدل على أن المنظور إليه عدم وطء البائع. وأما احتمال وطاء 
يكفي فيه أصالة العدم, ولاريب في انتفاء الوطء عن العنين والمجيوب 


إن 





وكذا الصغير. 
الثاني: لو أراد تزويج الأمة المبتاعة. فإن كان البائع قد وطأها فلابد من 





(1) المبسوط 581:6 
(1) الكافي :+47 حديث 4. التهزيب 191:8 حديث 701 الاسنيصار 784:5 حديث 1188 
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ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم. وما يسبيه أهل 
الضلال منهم. 
ناا ببح 
الاستبراء. وإن لم يكن وطذها معلوماً فالمتجه الجواز بدون الاستبراء تمسكاً بأصالة 
البراءة,ولأن الاستبراء تابع لانتقال الملك وهو منتف هنا. ولأن المشتري اذا اعتقها 
جاز أن يزوجها غيره بغير استيراء فقبل العنق كذلك؛ لاستواء الحالين في انتفاء 
المقتضي للاستيراء. 

فإن طلقها الزوج قبل الأدخول في هذ القسورة احتمل جواز وطء اليان 
بغير استبراء؛ لسفوطه بالتزويج وَاتتقامغازء بَلُطلاق قبل المسيس. 

قوله: (ويجو ز آَبتيَاح ايت الأزيواج_مٌ) أهل ا حرب و 
يسبيه أهل الضلال منهم). 

لاخلاف بين علمائنا في أنه يجوز للمسلم أن يشتري المرأة المزوجة من أهل 
الحرب ولو من زوجهاء وكذا يجوز أن يشتري بناتهم وابناءهم فيصير ون ملكا له وإنكان 
البائع الأب ونحوه؛ ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها وطء الجارية بملك 
اليمين. 

ووجهه: أن أهل الحرب في للمسلمين يملكون بمجرّد الاستيلاء عليهم, فإذا 
اتوسط البيع كان أكد ثبوت الملك, نعم في صورة بيع القريب قريبه الذي حقه أن 
ينعتق عليه إشكال نقدّم ذكره في البيع؛ ونقحه المصف بصرف البيع الى الاستنقاذ فلا 
يلحقه أحكامه من طرف المشتري. 

وروى عبداقه الأحام قال: سألت أبا عيدالقه عليه السلام عن الرجل يشقري 
أمة الرجل من أهل الشرك يتخذها. قال: «لا يأس»!. 





اياها 

















580 حديث 7+5 الاستيصار 8:5 حديث‎ ٠١١:8 التهذيب‎ )١( 





وكذا يجوز ابتياع ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب وإن كان جميع ذلك 


أو بعضه للإمام عليه السلام. 
ويحل الوطء وغيره بهذا الشراءء والأخبار بالاذن في ذلك من 
السلام متواترة!'' وقد سبق بيان هذا في الخمي. 








(1) التهذيب 1٠١:8‏ حديث 707 68-/, الإستيصار 87:5 حديث 540 
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المطلب الثافي: ملك المنفعة: 

يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكاً للرقبة. جائز 
التصرف, وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلّلت عليه. 

فلو اباح المسلمة للكافر لم تحل. وكذا المؤمنة للمخالف. 

ويجوز العكس , إلا الوثنية .علي المسلم. والناصبية على المؤمن. 

ولو كانت ذات بعبل” أو عَدمركبيحل تحليلها 

قوله: (المطلب الثاز تلك الميفعة يوز اباحة الأمة للغير بشروط: 
كون المحلل مالكاً للرقيةتجَائ اليتصرضبم_وكوك) الأمة مباحة بالنسبة الى 
من حللت عليه. فلو أيا. اح المسلمة للكافر لم تحل. وكذا المؤمنة للمخالفء 
ويبوز العكس إلا الوثنية على المسلم, والناصبة على المؤمن. ولو كانت ذات 








بعل أو عدة لم يحل تحليلها). 
هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك. وهو ملك ال منفعة. وذلك تحليل 
المولى وطء أمته لغيره. وفي حكمه تحليل مقدمات الوطء. والمشهور بين علمائنا حل 


ذلك. وقد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام'" على وجه لا سبيل الى 
انكاره. 
ونقل الشيخ في المبسوط'"'»وابن ادريس 7 قولً نادرً لبعض الأصحاب بامنع. 
لنا عموم قولهتعالى:«أوما ملكت ايهانكم »وهو يتناول ملك المنفعة كيا 





(1)الكاني 478:0 باب الرجل يحل جاريته لأخيه. التهذيب :511 حديث .٠١14 5١87‏ الاستبصار و17 
باب 84 

١0م‏ قلا 

(5) السرائر: *53. 

(4)السامي 








نكاح الإماء .. 








يتناول ملك الرقبة. 
لايقال: لو كان هذا العموم حقاً لجازهذا الوطء بكل طريق مثمر لملك المنفعة. 
لأنا نقول: لاشك أن منفعة البضع ليست على نبج سائر المنافع, فلابد لتملكها 

بحيث يترتب عليه حل الوطء ‏ من قانون مستفاد من الشرع بالتلقي عن أهل 

البيت عليهم السلام. هم معادن العلم وحفظة الشرع, وقد نهجوا لذلك نهجاً فيجب 

الاقتصار عليه. فيكون الحجة في الآية,عتاول َوه ملك المنفعة في الجملة. 
والسنة كافلة ببيان ذلك على جهه. ورواية حمك بن مسلم عن أحدهها عليهها 

السلام قال: سألته عن رجل يحل لأَحَيه رج جاريته. قال: «هي خلال ما احل 

مستباو 
وصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبداته عليه السلام عن امرأة احلت 
لابنها فرج جاريتهاء قال: «هو له حلال».قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: «لا إنبا يحل له 

ما احلت لهن'". 
وصحيحة محمد بن اسياعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن 

امرأة احلت لي جاريتها فقال: «ذلك لك», قلت: فإنها كانت تمزح, فقال: «كيف لك 

بها في قلبها فإن علمت انها تمزح فلاء”". 
احتج المائع بعموم قوله تعالى: طإفمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم 

العادون»''.وهذا خارج عن مسمّى الازواج والمملوكات فيدخل تحت العدوان. 
ولصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج + 








)١‏ التهذيب 141:7 حديث 
(5) الكافي 0بهاة حديث *. 
(6) الكاق 486 حديث 8, التهذيب 747:7 حديت 64 .1١‏ الاستبصار 11:5 حديث 143 
(4) الؤمنون: 7 
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01011011 
قال: دولا أحب ذلك" 

ورواية عبار الساباطي عن الصادق عليه السلام: في المرأة تقول لزوجهار 
جاريتي لك, قال: «لايحل له فرجها إل أن تبيعه أو تهبه لمن" 

وجوابه: قد بّنا شمول ملك اليمين المتنازع فلم يدخل تحت العدوان. والرواية 
الأولى مقطوعة ولا تدل على المنع. والثائية مع ضعف سندها لا دلالة ها على محل 
النزاع؛ لأن المسؤول عنه خال من“ضيغة الْتَجِّيَل. 

فإن قيل: الحجة في قوله: [إلآ أن تبيعه أ تلد له). 

قلنا: : لاشك أنه لابرد ين ذلك الخصر مطلقاً. فإن طريق الملك لا ينحصر في 
البيع واهبة قطعاً. بل المراد افص بَالإضَاكة إل ازول عنه. فكأنه عليه السلام 
قال: لابد من طريق مملك. وهو مفقود في المسؤول عننه. 

اذا تقرر ذلك فلهذه الاباحة شروط اربعة: 

الأول والثاني: كون المحلل مالكاً اللرقبة ولا اعتبار بتحليل غير المالك لتحريم 
مال الغير بغير اذنه. وهل يقع لاغيا. أم ينفذ مع إجازة المالك؟ فيه وجهان. ولا يبعد 
ابتناؤهما على كون التحليل عقداً أو اباحة. 

فعلى الأول ينفذ معها كيا في غيره من عقود الأنكحة, بخلاف الثاني ؛ لانتفاء 
الدليل على اعتبار الاباحة من غير المالك. نعم لو كان غير المالك وكيلا له اعتير 
تحليله؛ لأنه فعل يدخله النيابة. 

وهل يعتبر تحليل الولي مع الغبطة. كبا لو خاف على أمة الطفل الزنا وم يوجد 
راغب في نكاحها. أو كان منافيا لخدمة الطفل ؟ الظاهر نعم مع احتيال المنع؛ لأنه 
اتلاف محض, فلابد من كون المالك جائز التصرف ليقع تحليله معتيرً. فلا اعتبار 





415 الاستبصار 117:5 حديث‎ ,٠١84 التهذيب 14:1 حديث‎ )١( 
414 الاستيصار 29:6 حديث‎ ,1١91 التهذيب 185:9 حديث‎ )1( 





تكاج الإماء ... 








بتحليل الصبي ولا المجنون للحجر عليهها مطقاً ولا السفيه ولا افلس للحجر عليهها 
في التصرفات المتعلقة بالأموال. 

الثالث: كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلت عليه. وقد سبق معرفة 
المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة وغير ذلك فلا حاجة إلى اعادتها. 

وخصٌ المصنف بالذكر من قد يخفئ..حكمه. فمن ذلك المسلمة فإنها لا تحل 
على الكافر بجميع انواعه اتفاقاً. ودلأمل لني ,الكتاب والسنة كثيرة؛ وقد سبق 
جملة منهاء ومن ذلك المؤمنة فإنها لأتحل على المخائف] بجميع اتواعه على المختار بين 
محققي الأصحاب. 

وقد تقدّم جملة من الأحبارَالدالَةَعَلَدَليََتعل وله عليه السلام: «العارفة 
لا توضع إلا عند عارف”", وللاجماع المركب, فإن كل من منع تزويج المخالف منع 
من تحليل المؤمنة له. ومن لا فلاء وقد بيّنا المنع من تزويجه سابقاً فيثبت المنع هنا بحكم 
الاجماع. 

أما العكس وهو تحليل الكافرة للمسلم والمخالفة للمؤمن فإنه جائز: لأن هذا 
في الحقيقة راجع الى ملك اليمين وهو جائز بالنسبة اليهما. 

ولا يستننى من الكافرة إلا الوثنية؛ لما تقدّم من الدلائل الدالة على المنع من 
وطئها بالملك. ولا يستئنى من المخالفة إلا الناصبة المعلتة بعدارة أهل البيت عليهم 
السلام فإنها كالكافرة؛ وقد ورد: «ان الناصب شر من اليهودي والنصراني»'"', ويثيت 
من وجوب مجانبتهم والتصلب في مباعدتهم ما يمتنع معه حل الوطء. 

ون العزمات * ذات البعل وذات العدة قطعاً فلا تحل بالتحليل, ولا فر: 








1) الكافي 
(1) الكاقي 781:8 حديث 17, علل الشرائع: 545 
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والصيغة وهو لفظ التحليل. مثل أحللت لك وطأهاء أو جعلتك في حل‎ 
من وطئهاء والاقرب الحاق الإباحة به.‎ 

ولو قال: اذنت لكء أو سوّغت , أو ملكت فكذلك. 

ولا تستباح بالعارية؛ ولا بالاجارة؛ ولا ببيع منفعة البضع. 





وهل يجوز احلاها مدة الاستبراء؟ ينبقي أن يقال: إن كان الاستيراء عن وطء 
محتمل غير معلوم جاز وإن علم الوطء. فإ نهو زنا ما سوى الوطء من الاستمتاعات 
فاقتصر على تحليل ما سواه حل, وإلآ فلا. 

قوله: (والصيغة: وهو لفظ التجليل) مثل : أحللت لك وطأهاء أو 
جعلتك ني حل من وطئهاء والأقرب_الحاق الاباحة به. ولو قال: اذنت, أو 
سوّغت» أو ملّكت فكذلك, ولايُستباح بالعارية. ولا بالاجارة, ولا ببيع منفعة 


الشرط الرابع: الصيغة, ولا خلاف في اعتبارها؛ لأن الفروج لايكفي في حلها 
مجرد التراضي ولا أي لفظ اتفق بل لابد من صيغة متلقاة من الشرع. وقد اجمعوأ 
على اعتبار لفظ التحليل» وبه وردت النصوص '. فيقول: احللت لك وطء فلانة, 
أو جعلتك في حل من وطئها. 


وكذا مقدمات الوطء كالتقبيل, ولايكفي: أنت في حل من وطنها؛ لعدم كونه 
صريحاً في الانشاء, واختلفوا في لفظ الاباحة. 






3700 50 بن ف ين يا 
فالأكثر: - ومنهم الشيخ في النهاية”' واتباعه . والمرتضى'", وابن زهرة 9 

368088 انظر: الكاقي #دلة , التهذيب 543:97 حديت‎ )١١ 

(5) التهلية: 493 

(؟) الانتصار: 1318. 


غ) الفثية اضمن الجوامع الفقهية): +80. 


تكاج الإماء .. 








والمصنف في الارشاد ‏ على أنه لايفيد الحل وقوفاً مع ظاهر النصوص ومراعاة 
الاحتياط, فان الأمر في الفروج شديد, وقسكاً بالأصل فيا عداه. 

وذهب في المبسوط”” وابن ادريس”". ونجم الدين"" الى جواز لفظ الاباحة, 
وهو مقرّب المصنف لاشتراك الاباحة والتحليل في المعنى. ويجوز اقامة كل من 
المقرادفين مقام الآخر كما بين في الأصول. 

الايقال: فعلى هذا يكفي لفظالعاريةآ:لكاشيتراك في المعنى. 


لأنا نقول: الأكثر على أنهالانكفي. 





يار 
ورواية أبي العباس البقباق عن الصادق عليه المبلام, حيث سأله عن عارية 
الفروج فقال: «حرام» ثم مكت قليلا وقال: أَلَكنٌ لابأس بأن يحل الرجل جاريته 
لأخيه»”*' نص في المنع, والأصح الأول. 
ويمنع الاكتفاء بالمرادف مطلقاً. فإن في التكاح شائية العبادة. وكثير من 
أحكامه توقيفية والاحتياط فيه من أهم المطالب. 








ولو قال: أذنت لك في وطنهاء أو سوغته لك. أو ملّكتك إياه فعند المصنف أنه 
كالاباحة في افادة الحل؛ لأنها بمعناها. ويلزمه أن يكون لفظ الهبة كذلك؛ لأن وهبت 
وملكت بمعنى واحد. إلا أن يقال: إن اطبة لا تتعلق بها سوى الأعيان. بخلاف 
التمليك فإنه قد يتعلق بالمنافع كما سبق في الاجارة. 

والأصح المنع في الجميع اقتصاراً على موضع البقين. 


(1)المبسوط 09:7. 
(1) السرائر: 214 

(©)الشرائع 5ئتاك 
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ويوكل الشريكان ثالثاء أو أحدها الآخر في الصيغة, فلو باشرا 
فقال كل منها: أحللت لك وطأها صح. 
ولو قال: أحللت حصتي فاشكال, 








وأما بيع منفعة البضع فانه باطل قطعا؛ لأن البيع لا يتعلق بالمنافع. وكذا اجازة 
الأمة للوطء؛ لأن منافع البضع ليست كسائر المنافع تحل بأي سبب اتفق. بل حلها 
منوط بالسبب المستفاد من الشرع بِخْصِتوْصِه, ولا يجوز تعديه, وليس هذا مما ورد به 
الشرع. 

قوله: (ويوكل الشر يكاتسثالثاً-أو الحدهها الآخر في الصيغة, فلو 
باشرا فقال كل منها: أجلت لك. وطأها.صح. ,ولو قال: احللت لك وطء 
حصتي فاشكال). 

ما سبق هو بيان تحليل الأمة من المالك الواحد. وهذا بيان تحليلها اذا كانت 

مشتركة, فإن وكلا ثالثاً صحت منه الصيغة قطعاً كما يصح منه تزوييها. 

وكذا لو وكل احدهما الآخر, ولايقدح كون تصرف احدهها عن نفسه بالأصالة 
وعن الآخر بالوكالة؛ لأن الاعتبار برقوع الصيفة بالافظ المعتبر ولاأثر للسبب. 

ولو اوقعاها معاً مباشرة, بأن قال كل منهها: احللت لك وطءها غير مقيد 
بتحليل بعضها صح أيضاً. لصدور الصيغة المعتيرة من كل منبها 
قيل: لما لم يملك كل واحد منهها إلا بعضها وجب أن لا تعتير الصيغة منه 
إلا اذا أحل حصته خاصة؛ لامتناع تحليل ما عداها منه. 

قلنا: المحلل إنها هو الوطء. وهو أمر واحد لايقبل التجزئة ولا يتصور حل 
بعضه وحرمة بعضه. وإنبا يحل مجموعه بتحليلهها. فتحليل احدهما اياه جزه السببء 
فإن أحلاء دفعة أو تقدّم أحدهما كان كل منها معتهراً واقعاًالموقع. 

وإن قال احدهها أو كلاهما: احللت لك حصتي ففي صحة ذلك وافادته الخل 





تكاح الإماء يليا 








وهل هو عقد أو تمليك منفعة ؟ خلاف. 








من أن تصرف كل واحد متها إنما هو في حصته. حتى اذا أحل وطءها 
فإنبا ينصرف ذلك إلى حصته؛ لامتناع احلاله وطء ما سواهاء فإذا صر حبتحليلها 
خاصة كان أولى بالصحة. 

ومن أن الاحلال ليس لحصة كل :واحد منهرا. بل للوطء وهو أمر واحد 
لابتبعض فيه كبا قدمناء, وحله إنا يكزن بتحلَبَله)/إياء. فلا أثر لتحليل الحصة. كبا 
أن لكل واحد منها اذا اراد نكاحها لاجو ز أن يقَتّص على انكاح حصته؛ لأن علاقة 
الزوجية المثمرة لاستحقاق منافع.البضع إن تتعلق بمجموعها دون الأبعاض 

ولأن استفادة حل الفروج بالعقد أمر تَوَكيْمُي, فلا يتجاوز فيه موضع البقين, 
وهذا أصح. 

اذا تقرر ذلك. فإن اعتبرنا القبول في التحليل فلابد من القبول مرتين باعتبار 
تحليل كل من الشريكين. أو قبول الوكيل عنه مرتين. 

قوله: (وهل هو عقد أو تمليك منفعة؟ خلاف). 

لما كان حل الفروج متحصراً في العقد والملك بنص القرآن"" كما قدمناه, 
وكان القول بحل الأمة بالتحليل هو القول المعتبر عند الأصحاب, بل هو مذهب 
الأصحاب. وجب أن لايكون خارجاً عن الأمر ين. والمراد بكونه عقداً كونه عقد تكاح؛ 
الأن كونه تمليك منفعة لاينافي كونه من جملة العقود, فتعين أن يراد كونه عقد نكاح. 

والخلاف الذي ذكره المصنف هو ما تقله ابن ادريس '". فإنه نقل عن 
المرتضى في الانتصار: إن تحليل المالك جاريته بغير عقد, والتحليل والاباحة عبارة 








)١(‏ التساءد *ون؟. 
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قين الأكثرين كالشيخين''' وغيرهما من المشيخة أنه تمليك منفعة 





ونقل عن | 
مع بقاء الأصل,. واختار الثاني. وكلام الشيخ في المبسوط”"' قريب من هذاء فإنه لما ذكر 
اختلاف الأصحاب قال: إن منهم من قال قد والتحليل عبارة عنه. 


ومنهم من قال: هو تليك مبفعة مع بقاء اللأصلء وقوّاه وقال: إنه يجري مجحرى 
اسكان الدار واعمارهاء قال: ولأجلٍ هذا تاج الى أن تكون المدة معلومة, ومقتضى 
هذا انه يفتقر الى تعيين المدة. 

وقال في النهابة: ويحل له منها مقدار ما يحلله مالكها. إن يوماً فيوماً وإن شهراً 
فشهراً على حسب ما يريد" وم يذكر حكم الاطلاق. 

واختار المصنف في المختلف الجواز بغير مدة"". وفاقاً لما يشعر به كلام اين 
0 والأصح انه تمليكمنفعة» وأن تعيين المدة غير شرط. 

أما الأول؛ فلأن الل دائر بين العقد والملك, وما امتنع الأول هنا تعين الثاني. 
وإنا قلنا: إن كونه عقداً ممتنع؛ لأن العقد منحصر في الدوام والمتعة. وانتفاء الأول 
ظاهر؛ لأن ثبوته يستلزم توقف رفعه على الطلاق. وأنه يجب بالدخول المهر. ونحو ذلك 








(3) الانتصان 318 
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7 .لقا 
نكاح الإماء . 





ولو أباح أمته لعبده, فإن قلنا إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك 
حلت, وإلا فلا. والأول أولى, لأنه نوع اباحة والعيد أهل ا 





مما هو معلوم الاثتفاء 

وأما انتفاء للتعة فلأتها مشروطة بالمهر, ولامهر مع التحليل؛ لأن المفهوم من 
الأخبار أنه تليك مخصوص انفعة يخضوصة يبرح فثمرته تقرب من ثمرة العارية. 
وكذا يشترط في المتعة الأجل. وهل منتف هنا ل سبْأتي إن شاء القه تعالى. 

ويزيد ذلك بياناً أن رالنكاحرعف د لازم ولا شيء من التحليل بلازم؛ إل أن 
يدعي المرتضى لزومه ٠‏ وهو بغيك”ؤاذا ني الْدََام وا متقة امتنع كونه نكاحاء فتعين 
كونه من قبيل الملك. 

وأما الثاني؛ فلأن كون الشيء شرطأ في آخر شرعاً إنها يكون بتعين الشارح, 
وإنما يكون ذلك بالنقل. والأخبار الواردة في هذا الباب خالية من ذلك فالقول 
بالاشتراط باطل لا تحالة. بل لو شرط مدة كان له الرجوع متى شاء؛ لانتفاء 
المقتضي للزوم, ولأنه ينزع بنزع العارية. 

اذا تقرر ذلك فعلى كل من القولين لابد من. القبول, أما اذا كان عقد نتكاح 
فظاهر, وأما اذا كان تمليكاً؛ فلأنه في معنى هبة المنفعة. فيكون أيضاً من قبيل العقود 
فاعتبر فيه القبول, ولأن النكاح مبني على كبال الاحتياط فيراعى فيه وجود ما يقطع 

قوله: (ولو اباح أمته لعبده فإن قلنا إنه عقد. أو تمليك وأن العبد يملك 
حلت. وإلآ فلا. والأول أولى؛ لأنه نوع اباحة والعبد أهل ها). 

اختلف الأصحاب القائلون بحل الأمة بتحليل المولى, في أنه اذا احل أمته 
لعبدء هل تحل له بالتحليل على قولين. 
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أحدههما: ‏ واختاره الشيخ في النهاية", والمصنف في المختلف"', وجماعة'" ‏ 
العدم؛ لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام. انه سئل عن 
المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج اذا أحل له مولاه؟ قال: «لايحل لهه", 
ولأنه نوع قليك والعبد ليس أهلا له. 





واختاره ابن ادريس “ابت الحل؛ لأنه لا مانع منه من كتاب ولاسنة 
ولا اجماع, والأصل الاباحة, ولعموم .قله تعا لَه تفإنكحوهن باذن اهلهن 4" . رقوله 
تعالى: طإوانكحوا الأيامى منكم|والصالحين من عباد كم وامانكم © ". 
واعترضه المصنفء في المختلف أ" “بوجودالمانع, وهو الخير الصحيح والدلالة 
العقلية, وفي هذا الكتاب بنى نكم بلحل كنحل" القولين في المسألة القي قبله 
ثم اختار الحل معرضاً عن هذا البناء؛ لأنه أهل للتكاح قطعاً. 
وإن جعلناه قليكاً . فإن قلنا: إن العبد يملك فكذلك, وإن لم نقل بواحد من 
الأمرين - اعني كونه نكاحاًء أو تمليكاً مع القول بأن العبد يملك ‏ ثم يحل له؛ لأن 
الحل حينئذٍ دائر مع املك وهو منتفي. 
والمراد بالأول في قول المصنف: (والأول أولى لأنه نوع اباحة...) هو الحل 
المستفاد من قوله:(حلت). فيكون الثاني هو ما دل عليه قوله:( وإلآافلا) اعني عدم 
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سد اقلا 





تكاح الإماء ... 





الحل.ومراده أن القول بالحل أولى من غير بناء على أن العبد يملك. 

بيانه: انا اذا جعلنا التحليل نكاحاً فترتب الحل عليه للعبد من غير نظر الى 
كونه يملك أو لايملك أمر واضح. 

واذا جعلتاه تليكا فلا نريد به إل كونه ضرباً من ضروب الاباحة. والعبد اهل 
الاء. 

قلت: ما لمحه المصنف هنا ملمح نكسن دَقْيقَبكوالينع بناء على التمليك وأن العيد 
لايملك كلام ظاهري. وتحريره إن القدر المعقول من الملك في هذا الباب هو في معنى 
الاباحة, والحر والعبد في ذلك سوا 

وبيانه: أن النكاح بفيد ملكي تنتافع البَضَمْللررَج هذا يحكم بوجوب مهر 
المثل على من تولت ارضاع الزوجة على وجه ينفسخ به النكاح, وهذا وإن لم يكن 
ملكاً حضاً؛ لأن الموطوءة بالشيهة تستحق مهرالمثل دون زوجها. إلا أن هذا الاطلاق 
صحيح عندهم لايمنع منه مانع, وهذا القدر يحصل بالتحليل؛ بل الحاصل به اضعف 
منه وإن خص الأول باسم النكاح والثاني باسم الملك. 








ولا كان العبد كالحر في استفادة ملكية المنافع في النكاح وجب أن يكون كذلك 
ني التحليل بطريق أولى. والظاهر أن المراد بالملك في هذا ونظائره الاستحاق كبا نقول 
فيبا اذا نذر زيد لعمرو أن يسكنهداره سنة. أو يعطيه كذا من ماله أو يطعمه ويسقيه 
كذا من طعامه وشرابه. استحق عمر و ذلك وملكه. ولو كان عمرو عيداً لم يتفاوت 
الحال ني الاستحقاق والاطلاق. ومثله ما لواستحق طلب انسان إلى مجلس الحكم فإنه 
يقال ملكه. 

ولا يختلف الحر والعبد في هذا الاطلاق» وحيث لم يعقل من ملك منافع البضع 
إلا هذا القدر في النكاح والتحليل. وعلمت أن ذلك ثابت للعبد لامحالة, فالقول بمنعم 
التحليل في حقه لا وجه له. 





جامع ا لمقاصد//ج 3 
ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد. دون المكاتبة وإن كانت مشر وطة, 
والمرهوئة. 








وأما الرواية فإنها غير صريحة با منع في صورة النزاع, إذ لا صراحة فيها بكون 
الأمة ملكا للموى. فجاز أن يكون المسؤول عنه تحليل مولى العبد أمة الغير أو أنه 
أراد التحليل بدون الصيغة الشرعية. 

ويمكن حملها على التقية؛ لأنلْهَثقِريمنعون التحليل مطلقاً ولايخفى أنه ل 
فرق بين اباحة أمته لعبده أو عبداغيره اذا ادنّمسكدِه. ولعل المصنف إنها ل يعممالعبارة 
بحيث يشمل عبد الغير؛ لاحتيا جه توش النألتقليد باذن السيد. 

قوله: (ويجوز تحليل.الممدسرة,وأم_الولم دون المكاتبة وإن كانت 
مشر وطة والمرهونة). 

كبا يجوز تحليل وطء المملوكة القنة كذا يجرز تحليل وطء المدبرة؛ لأن التدبير 
لايخرج المدبر عن الملك. ولايمنع من تصرف المولى الملك كبا كان قبل 
التدبير. فإن كونه بحيث يستحق العتق بالموت لايقتضي خلاف ذلك 
ولا يناني شيء من ذلك بقاء التدبير, 
بخلاف ما لو باعه أو وهبه. وكذا يجوز تحليل أم الولد؛ لما قلناه في المدبرة. 

أما المكاتبة فلايصح تحليلها وإن كانت مملوكة؛ لانقطاع سلطنة المولى عتها 
بالكتابة وتسلطها على منافع نفسها. وهذ! لايجوز للمولى وطؤها بحال. ولا فرق بين 
كون الكتابة مطلقة أو مشر وطة. 

وإنما عطف المصنف المشروطة إن الوصلية؛ لأنها الفرد الاخفى. لأن اتقطاع 
السلطنة في الكتابة المطلقة اقوى. 

وكذا لا يجوز تحليل أمته المرهونة؛ لأنه لايجوز للراهن التصرف في الرهن 
لأجل حق المرتهن بوطء ولاغيره إلا باذنه, وعلى هذا فإذا احلها للمرتهن حلت؛ 
الاتحصار الحق فيهها. 











ومن ثم صحت: اجارة المدير وعاريك 





ولو ملك بعضها فأباحته لم تحل, ولو أحل الشريك حلت على رأي. 





قوله: (ولو ملك بعضها فأباحته لم يحل. ولو أحل الشريك حلت على 
رأي). 

لو ملك مالك بعض الأمة فبعضها الأخر إما حر أو مملوك لغيره. فإن كان 

حرا فأباحتهنفسها (تحالله؛ لأن الحرة إنا تحل بالتكاح دون الاباحة قطعاً. وإن كان 

مملوكاً للغير فأحلها الشريك ففي حلها للأصئرقولان:,أحدها:_واختارهالمصنف. 

ومنعه ابن حمزة''' حتجا بأنه يلزم تبعضلا سبب البكبِوقد تقدّم الكلام في ذلك قبل 

الفصل الثاني في مبطلاته وأن الأصح عدم اليل بذلائة:.فلاحاجة إلى اعادته, وينبغي 








الأول: موضوع المسألة السابقة وموضوع هذه المسألة متغايران. فيخرج 
بذلك عن التكرار. بيانه: إن موضوع السابقة ما اذا كان مزوجاً بأمة مشتركة فاشقرى 
نصيب أحد الشريكين وموضوع هذه احلال أحد الشريكين الأمة المشتركة لشريكه 


وهو أعم من موضوع الاولى. 
الثاني: حكى جماعة أن المصنف رحمه اقه كتب على حاشية كتاب القواعد: إنه 


رأى والده سديد الدين رحمه اقه بعد وفات 





النوم فبحث معه هذه المسألة ومنع 
الحل فبها. واحتج بأن سبب البضعلا يتبعض . فأجابه والده بمنع التبعض ؛ لأن حلها 
ليس مستنداً إلى حل بعضها بالملك وبعضها بالتحليل ليلزم ذلك. بل هي قبل التحليل 
حرام وبه يحصل حلها فلا تبعض. 

واعترض بأنّ للملك دخلا ولولاه لما حلت. والتحليل رهو الجزه 


08 الوسيلة:‎ )١( 
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ولو أباح الوطء حلّت مقدمات الاستمتاع, ولو أحل المقدمات أو 
بعضها م يحل الباتي. 





الأخير من اجزاء السيب فتبعض السبب. 

واحتمل شيخنا الشهيد الحل بوجه آخر, وهو أن التبعض الممنوع منه هو ما 
يتألف من الملك والتزويج, لناانا يرجع إلى الملك وحده فلاء وهو هنا كذلك؛ لأن 
التحليل راجع الى الملك كا حققناا” كلايع ضمه الى ملك النصف. كا لو ملك 


مجموع الأمة بسببين مختلفين كإلارث والبيعإنحؤهاء فإن هذا التبعيض غير قادح 
قطعاً. وهذا مثله. ولاشك أن ما امك لكيقدل"ل"تخلو من وجه. 

قوله: (ولو أباح الوط حلت تتقدبات الايئتمتاع. ولو أحل المقدمات 
أو بعضها م يحل الباقي). 

لا ريب أن اعلى مراتب الاستمتاع الوطء. وما عدا ذلك من ئحو لمس 
وتقبيل وملاعبة وما جرى هذا المجرى فهو دونه وتحسوب من مقدماته؛ لأنه لا ينفك 
من تقدمها عليه غالبا ولا موقع له بدرنها. 

فإذا ابباح مولى الأمة وطأها حل المقدمات لمن أحل له الوطء. نظراً إلى 
اقتضائه إياها غالباً. ولأن تحليل الأقوى يدل على تحليل ما دونه بطريق أولى. 

أما لو أحل المقدمات ول يتعرض للوطء فإنه لايحل قطماً لانتفاء المقتضي 
فيستصحب أصل التحريم .ركذا لو أحل بعض المقدمات لم يحل قطعا ولا البعض 
الأخر منها؛ لانتفاء المقتضي, ولرواية الحسن بن عطية عن أبي عبداقه عليه السلام 
قال: «اذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرهاء وإن أحل لدمنهادونالفرج 
م يحل له غيره. وإن أحل الفرج حل له جميعهاء'” وني معناها غيرها"". 








() الكاني 8:-!غ حديث 16, التهذيب 158:7 حديث 70313 
(؟) الكاقي 408:8 حديت 4 


نكاح الإماء ينذا 
ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس . 

ولو وطأ من غير اذن كان زانياً إن كان عالاً. وعليه العقر إن اكرهها 
أو جهلت, والولد للموللء 








ولو كان بعض الذي احله مستلزماً لبعض آخر غالبا كالتقبيل المستلزم للمس 
بشهوة لم يبعد استفادة حل الثاني من احلال الأول. 

قوله: (ولا تستباح الخدمة باباحة'الْوْظٍِ وبالعكس). 

أما الأول؛ فلأن الخدمة منفمة لاإيتناوها عق دالِتصلِيل ولا يقنضيهاء فيبقى على 
حكم المنع منها استصحابا لما كان. 

وأما الثاني وهو العكس ؛ كلأة: لالط ليد عقد برأسبه لايحل بدونه. وكذا 
مقدماته فكيف يحل باباحة الخدمة. 

قوله: (ولو وطأ من غير اذن كان زانهاً إن كان عالاً وعليه العقر إن 
اكرهها أو جهلت والولد للمولى). 

ينبغي أن يكون هذا متصلا بقوله: (وبالعكس)؛ ليكون ذكره سبباً لذكره. 
ويجوز أن يكون حكيًا مستقلا بنفسه, والأول احسن. 

أي: لو اباحه الخدمة فقد قلنا إنه لا يستبيح الوطء. فلو وطأ في هذه الحالة 
من غير اذن, والمراد من غير اذن يقتضيه, وهو الاذن المستقاد من عقد التحليل. 

فإما أن يكون عالاً بالتحريم أو اهلا به. اما لجهله بها كأن ظنها أمته. أو 
لتوهمه أن اباحة الخدمة يقنضي حل الوطء. 





مطاوعة أو مكرهة. فإن طاوعت فإما أن تكون عالمة بالتحريم أولاء فإن كانت مكرهة 
أو جاهلة بالتحريم فعليه العقر لمولاهاء وهو العشر إن كانت بكراً ونصف العشر إن 
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ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة. 
وولد التحليل حر بشرط الحرية أو اطلق. ولا ششيء على الأب على 


رأي. 
الل _ بيب 

ويجب مع العقر أيضأ أرش البكارة؛ لأن ازالتها جناية خارجة عن عوض 
الوطء, وإن كانت عالمة بالتحريم ففي وجوب العقر اشكال. تقدّم في كلام المصنف 
ذكره غير مرة. 

وقد نقحناه في أول هذاالياب, ٠‏ وقد بيك أ لامهر في مثل هذا؛ لأنها بغي. نعم 
يجب أرش البكا. ؛ لأنها جناية اتتتتقلةر يسنن المهر في شيء. 

وهذا ال حكم وهو عدم تيوه اهز مع. علمها يتحر يم ومطاوعتها مستمر مع 

علمه وجهلة, فحقه أن يكون قوله: (وعليه العقر) مستقلا غير متصل بكونه عالاً. 
إلا أن قوله: (والولد للموى) يقتضي اتصاله به. فإن الولد إنا يكون للمولى 
اذا لم يكن لاحقا بالواطئ. وإنيا يكون ذلك اذا كان عالاً. 

قوله: (ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة) 

أي: لو جهل الواطئ التحريم فالولد حر, ٠‏ وذلك لأنه نسبه لكن عليه قيمته 
بوم سقوطه حي لمولى الأمة؛ لأنه ناء ملكه وقد فات منه يغير اذنه فوجب عوضه. وهو 
قيمته لو كان رقيقاً في أول اوقات امكان تقويمه, وهو حين سقوطه حياً. ٠‏ ولو حصل 
للأمة نقص بسبب ذلك وجب أرشه. 

قوله: (وولد التحليل حر شرط الحرية أ و أطلق, وا 
على رأي). 

للولد الحاصل بالتحليل ثلاثة احوال: أن يشترط الأب على المولى حريته في 
عقد التحليل؛ وأن يشترط المولى رقيته. وأن يطلق العقد بحيث يخلو من الأمرين. 

فإن شرطا الحرية فالولد حر اجاعاً. و' قيمة على الأب هنا اجماعاً. 




















وإن اطلقا العقد فللأصحاب قولا. 

أحدهما: إنه رق. اختاره الشيخ في النهاية والمبسوطء قال في النهاية : متى 
جعله في حل من وطئها وأتت بولد كان لمولاهاء وعلى ابيه أن يشتريه بماله إن كان له 
مال. وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه”". 

وقال في المبسوط في خلال استدلاله.على أن التحليل نوع ليك لاعقد: 
ويكون الولد لاحقاً بأمه ويكون رقا إلا أن كط الحرية, ولو كان عقداً بمعنى 
التحليل للحق بالحرية على كل حال]"'. 

والثاني: إنه حر ذهب اليه إلمرتضى"»أين ادريس "'', وجمع من المتأخر ين”*" 
منههم ال مصنف, واختاره الشيخ في اللا ومو لاسج+ 

لنا أن الحرية مبنية على التغليب والسراية, وهذا يسري العتق بأقل جزه 
يتصور, ولاشبهة في أن الولد متكون من نطفة الرجل والمرأة كما نطق به القرآن العزين 
فيغلب جانب الحرية ولوثقة اسحاق بن عبار قال: قلت لأبي عبداقه عليه السلام: 
الرجل يحلل جاريته لأخيه ‏ إلى أن قال : قلت:فجاءت بولد قال: «يلحق بالحر من 
0 

ولحسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه 

قال: «لابأس ». قال: قلت: فإن جاءت بولد قال: «يضم إليه ولده وترد الجارية على 








(0) الباية: 944. 
(1) المبسوط 13:4؟ 

(؟) نقله عنه فخر المحققين في الايضاح 954:6. 

(4) السرائرة 831 

(5) منهم المحقق في الشرائع ؟:590. والمقداد السيوري في التتقيح 309:5 
0 الخلاف 1/9 

(8 التهذيب 741:9 حديث 0١73‏ الاستيصار 159:5 حديثك 80 
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صاحبها». قلت له: انه لم يأ 
ذلك" 
وغير ذلك من الأخبار "1 


في ذلك. قال: «انه قد اذن له وهو لايأمن أن يكون 


احتج الشيخ بها رواه ضريس بن عبدالملك قال: قلت لأبي عبدالته عليه 
السلام: الرجل يحلل لأخيه فرج جارجثة: كال. «هو له حلال», قلت: فإن جاءت بولد 
منه قال: «هو لمولى الجارية, إلا,أن يكون كم ترط على مولى الجارية حين احللها 


إن جاءت بولد فهر حره'". 





وني معناها رواية المي ]لمَظارعبهاطليه السام ”"" . 

وجوابه: إن الروايات من ذلك الجانب اكثر واشهر بين الأصحاب واوضح 
طر يق فلاتصلح هذه لمعارضتها. 

وإن شرطأ الرقية. وهي الحالة الثانية ولم يتعرض اليها المصنف. 

فصلى قول الشيخ في النهساية والمسوط”*' الشرط تأكيد لمقتضى التحليل, 
ويترتب عليه عدم وجوب الفك على الأب ولا السعاية. وعلى القول بانعقاده حراً 
المشهور بين الأصحاب صحة الشرط. 

قال شيخنا في شرح الارشاد: ولا قاطع يدل عليه بل ولاحديث رهذا توقف 
فيه المحقق, ثمقال: ويمكن الاستدلال باشتهاره بين الأصحاب وعدم علم المخالف 











(1) التهذيب 141:9 حديث ,1١77‏ الاستبصار 717875 حديث 0013 
()التهذيب 743:97 حديث +117 , الاستبصار 159:5 حديث 448 
(5) التهذيب 43:7 حديث ,31١38‏ الاستيصار 14:5 حديث 4597. 
(4) التهذيب 153:9 حديث ,1١34‏ الاستبصار؟:4؟1 حديت 418 
() التهايقه 464, الميسوط 543:1 


تكاح الإماء ... من 





الفصل الرابع: في بقايا مسائل متبددة: 
يكره وطء الفاجرة, والمولودة من الزناء وأن ينام بين حرتين, وأن يطأ 
حرة وني البيت غيره, ولا بأس بها في الإماء. 
سامت 
وعموم: «السلمون عند شر وهم 
قد بيّنا فيا سبق الدليل الدال َل علهِمٍ صحة هذ! الشرط في النكاحء, 
وهذا بعينه آت هناء إلا أن يبلغ فتوى الأصحاب هنا كبلغ/الاجماع. فيكون هو الحجة. 
اذا عرفت ذلك فقول المصنف: (ترطمإليزية"أ5اطلق ولاشيء على الأب) 
يريد به كون الرأي في الحرية وعَبَمْوجَو تبي وريعلي_الأيريع الاطلاق. فإن مع 
اشتراط الحرية لا خلاف في الحكمين. 
قوله: (الفصل الرابع: في بقايا مسائل متبددة) 
إنا كانت هذه المسائل متبددة؛ لأنها من أبواب شتى حاول بها تكميل 
المياحث السابقة. 
قوله: (يكره وطء الفاجرة والمولدة من الزناء وأن ينام بين حرتين» وأن 
يطأ حرة وني البيت غيره. ولا بأس بها في الاماء). 
الاشبهة في كراهية وطء الزانية بالعقد والملك؛ لما فيه من العار 
وخوف اختلاط الماءين, وكذا يكره وطء المولودة من الزنا لكل من الأمرين. روى 
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال: «لاء وإن 
كانت أمة فإن شاء وطأها ولا يتخذها أم ولده'". 








)١(‏ التهذيب 59:7 حديث 95: سنن الدارقطني 11:5 حديث 18 ر44. 


(؟) الكافي 785:6 حديث . التهذيب 507:8 حديث +5 
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وللسيد استخدام الأمة نهاراً وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا 
وهل له اسكانهها في بيت في داره, أو للزوج اخراجها ليلا ؟ نظر 
أقربه الأخير. 











والمراد بذلك أن يعزل عنها حذراً من حملها. 

وكذا يكرء النوم بين حرتين؛ لما فيه من الامتهان حيا. بخلاف الأمتين. وكذا 
بكره أن يطأ الحرة وني البيت غيره. ولا بأس بذلك في الأمة. 

وينبغي تقبيد الغير بكونه عيزا. روي الكليني باسناده الى الصادق عليه السلام 
قال: «قال رسول الله صلل الت أعليه وآله : واذي) نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته 
مستيقظ يراهما وبسمع كلاته] ونفسهما ما افلح ابد إن كان غلاماً كان 





وفي | 





وروى الشيخ باسناده إلى الصادق عليه السلام قال: «لايجامع الرجل امرأته 
ولا جاريته وفي البيت صبي, فإن ذلك مما يورث الزئله"". 

وقول المصنف: (ولا بأس به في الاماء) بريد به النوم بين أمتين ووطء المرأة وفي 
البيث غيره. 

قوله: (وللسيد استخدام الأمة تهارً. وعليه تسليمها الى زوجها ليل 
وهل له اسكانها في بيت في داره. أم للزوج اخراجها ليلا؟ نظر اقربه 
الأخير). 

اذا ندج السيد أمته لم يلزمه تسليمها الى الزوج ليلا وتهاراً قطعا. بل 
يستخدمها تهاراً وبسلمها إلسى الزوج ليلً: لأن السيد يملك من أمته منفعة 








(1) الكائي 600:8 حديث 5 
(1) الكاني 441:4 حديث .١‏ التهذيب 416:9 حديث 7388 


افو 





نكاح الإماء ... 





الاستخدام ومتفعة اللساع فإذا زوجها فقد عقد على احدى منفعتيها. وبقيت 
المنقعة الاخرى يستحق استيفاء ها ني وقتها وهو النهار.ك| لو آجر الأمة فإنه يسلمها 
للمستأجر وقت الاستخدام وهو النهار, ويمسكها ليلا لاستيفاء المنفعة الاخرى. 

ولو أراد أحدهما تسليمها نهاراً للاستمتاع بدلا من الليل لم يلزم الآخر اجابته؛ 
لأن الليل وقت الاستراحة والاستمتاع, وعلِي "لتيل في القسم بين النساء.اذا تقرر 
ذلك. 


فلو قال السيد: لا أخرجها مِن دار يلَكْن افرد لكبا بيتا لتخلوا فيه فأبى 
الزوج إلا اخراجها ليلا ففي تقديم ثيل آلسبكل لزج نظر, ينشأ من احتبال 
كل منهما: 

أما السيد؛ فلأنه ي يستحق دوام يده على ملكه.فإذا لم يناف حق الزوج حيث 
امازل ال حت ان عة المي امن 

وأما الزوج ؛ فلآن له على الزوجة حق التبعية: لقوله تعالى: «الرجال قوامون 
على النساء»”' فتعين المكان اليه. ولأن الحياء والمروة يمنعانه من دخول دار السيد 
ولأن التسليم ليلا إلى الزوج يجب أن يكون ناا لانقطاح حق السيد عنها في الليل. 
ولايكون تام إل ببا قلناء. 

ولقوة دلائل هذا الوجه على الذي قبله كان هو الأقرب عند المصنف, والأصح 
في الفتوى. 

ووجه ضعف ما قبله أن لمانع أن يمنع أن للسيد أدامة يده على الأمة ليلا؛ لأند 
لمم عقد على منفعة الليل انقطعت سلطنته عنها ليلا. وكذا له أن يمنع أن في ذلك جمعاً 








(0)النساء 34 
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ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج, فقي وجوب تسليمها 
إليه تهاراً اشكال. 
وللسيد أن يسافر بهاء وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلاء 





بين الحقين, فإن حق الزوج هو التسليم التام ولايحصل بذلك. 

قوله: (ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج. ففي وجوب 
تسليمها الى الزوج نهار اشكال). 

أي: لو كانت الجارية المؤوجة دَأنت“ححرفة. وامكنها عمل تلك الحرفة في يد 
الزوج. فقال: دعوها تحترف لللسيد في يدي أففي وجوب تسليمها إليه ثمارا شكال 
نشأ: من أن المانع من تسلييها اليه نهَازا هو فوات حق السيد, وفي الصورة المذكورة 
امانع الذكور منتف قوجدم الع 

ولأن لكل من السيد والزوج حقاً متعلقاً بها. ومع التسليم على الوجه المذكور 
يحصل اللجمع بين الحقين فكان واجباً. ومن أن حق كل منها اختص بزمان؛ نظرً إلى 
ارتباطه به غالياً. فحق الزوج مناطه الليل؛ لأنه حل الاستمتاع غالياً. وحق السيد 
مناطه النهار كذلك, فلا يتغير ذلك بحدوث حالة نادرة. على أن حق السيد ليس 
منحصراً في الحرفة. وقد يبدو له فيريد استخدامها وهذا أصم., ومن هذا البيان يظهر 
انتفاء الجمع بين الحقين بذلك. 

كول (وللسيد أن ن يسافر بها. وليس له منع الزوج من السفر 
ليصحبها ليلا). 

اذا أراد السيد أن يسافر بالأمة المزوجة كان له ذلك. ولم يكن للزوج المنع؛ 
وذلك لأن السيد مالك للرقبة واحدى المنفعتين. وليس للزوج إلا المنفعة الاخرى 
فكان جانبه اقوى من جانب الزوج. فلو أراد الزوج والحالة هذه أن يسافر معه 
لبستمتع بها ليلا لم يكن للسيد منعه؛ لأن ذلك حق ثابت له. 











ل 


ئة بالتسليم ليلا ونهاراً. فلو سلمها ليلا فالأقرب عدم وجوب 
نصف النفقة ويسقط مع سفر السيد بها. 








قوله: (واتما 


عدم وجوب نصف ال 


بالتسليم ليلا ونهاراً. فلوسلمها ليلا فالأقرب 
مع سفر السيد بها). 

يجب بالنكاح الدائم من الحقوق المالية شيثان: المهر, والنفقة. أما المهر فإنه 
يجب كله بالعقد عند المحققين في غير امو كيستقر بالدخول. ولايجب تسليم 
الزوجة إلا مع تسليمه. 

ولو سافر بها السيد قبل التمكين بتكن للظالبة بخلاف ما لو مكن منها 
فلم يتسلم الزوج. وأما النفقة اسه رجي ببالتمكوك:التام شرعاً. 














إذا تقرر هذا فنقول: انا قد بينا أن الأمة المزوجة لايجب على السيد تسليمها 
ليلا ونهاراً. بل ليلا خاصة, فإن اتفق تسليمها إليه ليلا ونهاراً فلا كلام في وجوب جميع 
النفقة, وإن سلمها ليلا خاصة قفي النفقة ثلاثة أوجه: 
رب جميعها؛ لحصول التمكين التام. إذ لا يراد منه إلا التمكين 
ره غير منظور إليه عند الشارع. وكيا أن المنع من الاستمتاع 
زمان الحيض والمرض مئلا لا يمنع وجوب النفقة ولا شيء منهاء ومثله منع الزوجة من 
التسليم قبل الدخول لقبض المهر. فكذا المتع من الاستمتاع هنا تهاراً لا يسقط 
النفقة. 

وفيه نظر؛ لأن المنع في المرضوالحيضإناجاء من قبل الشارع لا من قبل 
الزوجة, والمنع من التسليم قبل الدخول جاء من قبل الزوج؛ لأن هذا المتع إنما يقرتب 
على منمه المهر المستحق بالتكاح, بخلاف المنع لمصلحة السيد؛ لاستيفاء المنفعة 
المستحقة, كيا لو جرت الحرة نفسها تعمل نهاراً 
المستأجر نهاراً مقدّم, ولا يعد ذلك عذراً في النفقة ولا يجب وإن سلمت نفسها ليلا. 











تزوجت في خلافاء فإن حق 
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ونانيها: - وهو الأقرب عند المصنف والأظهر في الفتوى ‏ عدم وجوب شيء 
منها؛ لأن مناط الوجوب التسليم 2 
ضعف الوجه الأول والثالث يتبين وجه القرب هنا. 

وثالتها: التقسيط, فيجب نصف النفقة في مقابل التسليم ليل 
الزمان عادة, ويسقط النصف في مقا المنع نهاراً؛ لأن التسليم المقتضي للانفاق قد 
حصل في بعض الزمان, والمنعهالمقتضي لشت قد حصل في بعض. فوجب أن يوفر 
على كل مقتضاء. كبا لو نشب الحرة نهارا م اطاعت ليلا فإن نفقة النهار تسقط وتهب 
نفقة الليل. 

وقيل في التقسيط؟ إن“تفمة اليل عق الزوج فيجب عليه العشاء وما تحتاج 
إليه من الملبس في الليل. وعلى السيد الغداء رما تحتاج إليه من الملبس في التهار. 

وفيهنظر؛ لأن التسليم التام هو التسليم الذي ظاهره عموم الأزمنة وشمول 
جميع الاستمتاعات. فكيا أن التمكين من بعض الاستمتاعات والمنع من بعضها لا 
يجب معه شيء من النفقة ولا تكون موزعة على الاستمتاعات فكذا التمكين في 
بعض الزمان مع المنع في بعض. 
بياناً أن الأمل عدم م استحقاق النفقة بدون التسليم بجميع اكد 
ول يثبت كون النسليم ببعض الزمان سبباً في وجوب التفقة أو شيء منهاء فينتفي 
الوجوب بانتفاء مقتضيه. 

هذا كله اذا لم يسافر بها السيد. فإن سافر بها لم يكلف الزوج السفر معها 
ليقرتب عليه الانفاق مع التمكين, فإذ! تخلف سقط وجوب الانفاق قولاً واحداً. 

ولا يخفى أن قول المصنف: (وإنما تجب النفقة بالتسليم ليلا وتهارً) يقتضى أن 
لا تجب النفقة بدونه, وقوله: (فلو سلمها....) إنبا يدل على سقوط النصف, فهو تفريع 
غير مستحسن. 












ويزيده 





تكاح الإماء 
ولو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر, اقربه العدم, كما 
لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها 





فرع: 

لو سلّمها إليه قبل السفر فلم يدخل ثم سافر بها وجب على الزوج تسليم 
المهر؛ لأنه غير مشروط بدوام التسليم بخلاف النفقة 

قوله: (ولو قتلها السيد قبل .الوط كفي سقوط المهر نظرء اقريه 
العدم. كا لو قتلها اجنبي أو قتلتا الحرة نفسهها)) 

لا ريب أن هلاك المنكوحة بعد الَدَحَوَلْ لا يسقّط المهر ولا شيئأ منه. حرة 
كانت أو أمة. سواء هلكت بالمورأوَالمُمْل/لاستفواروسبالدلتكوال. أما قبل الدخول. 
فإذا قتل السيد الأمة فإن في وجوب المهر وسقوطه وجهين متقابلين ينشأ النظر من 
الالتفات اليهها: 

أحدهما: السقوط؛ لأنها فرقة حصلت قبل إلدخول من مستحق المهر. فكان 
كفسخ الزوجة وردتها قبل الدخول, ولأن تزويج السيد الأمة بحكم الملك. فهو 
كالمعاوضة المالية فقتله إياها قبل الدخول كاتلاف البائع المبيع قبل القبض. 

وثانيهما: العدم؛ لأنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فهي كالموت قبل الدخول. 
وهذا إنما يتم على القول بأن المقتول لو لم يقتل لمات وهي مسألة كلامية. 

وعندي في هذا البناء شيء؟ لاطلاقالنص”''' بكو ناموت موجباً لاستقرار المهر 
الشامل للموت بالقتل وغيره, وكونه بحيث يعيش لولا القتل لا دخل له. 

والأقرب 9 الوجهين عند المصنف الثاني ب ويد القرب أن اكه قذاوجب 
بالعقد والأصل بقاؤه. وم يثبت كون القتل موجباً للسقوط. والنكاح ليس معارضة 


1) التهذيب 141:8 حديث 095, الاستيصار +: 747 حديث 0575 
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ن تزويج السيد الأمة بحكم الملك لو أوجب هنا السقوط لأو. 

ماتت حتف انفها قبل الوطء كا لو باعها فهاتت قبل القبضء 

وقد نبّه المصنف على حكم هذه المسألة بذكر مسألتين: 

احداهما: ما اذا قتل الأمة أجنبي. 

والثانية: ما اذا كانت الزوجةخَرّةفقتلت نفسها, ومقتضئ ذلك عدم السقوط 
فيهما وجها واحداً. 

والتحقيق أن الاحتهال متطرق_اليهناء أمأ اذا قتل الأجنبي الأمة؛ فلأنه على 
اعتبار التزويج بحكم اماليةكائلاي المبيع قبل قبضه, وهنا ليس للزوج تضمينه شيئاً 
إذ لايجب سوى عوض النفس: بحَلافَ اتكلآف المبيع فيلزم السقوط. 

وإن كان الحكم به هنا اضعف من الحكم به اذا قتلها السيد, فإن المهر إن 
يسقط بالفسخ إذا حدث من المستحق له. ومثل قتل الأجنبي ما اذا قتلها الزوج, 
فإن قتله هنا لايتضمن القبض. كها لو قتل العبد المستأجر. 

وأما الحرة إذا قتلت نفسها فإن مطلق النكاح فيه شائبةالمعاوضة» فقتلها نفسها 
قبل الدخول كاتلاف البائمٌ المبيع قبل القيض. فيلزم السقوط هنا أيضاً. وربيا فرّق 
بين الحرة والأمة: بأن الممرة كالمسلمة إلى الروج بالفقد. فإن له أن يمنعها من 
المسافرة. وليست الأمة كذلك؛ لأن للسيد أن يسافر بها. وتأثير هذا الفرق غير 


جبه فيها اذأ 





واضح. ولو أثر لزم استقرار مهر الحرة بالعقد مع عدم نشوزها حينئظ. 

والمذهب في المسائل كلها عدم السقوط؛ لأن التكاح ليس على نمج 
المعاوضاتئولا منافع البضع كسائر منافع الأموال.وقد وجب المهر بالعقد وتيت أن الطلاق 
يشطره, والفسخ من قبل الزوجة ومن جرى مجراها يسقطه؛ فيقتصر على ذلك ويحكم 
في باقي الأحوال باللزوم بحكم الاستصحاب, ولعل المصنف أراد بالأجنبي والحرة 
ذكر نظير المسألة. أو أراد أن الحكم بالسقوط فيهما اضعف. 


نكاح الإماء 
واذا عقد لشهادة اثنين لها بالحريه وأوندها. فعليهما ما أتلفاه عليه 
من مهر وقيمة الولد لتزويرهماء وفي تضمينها ما زاد عن مهر المثل اشكال. 








قوله: (واذا عقد ب 





ثنين ها بالحرية فاولدهاء فعليها ما اتلفاه 
عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهماء وفي تضمينها ما زاد عن مهر المثل 
اشكال): 

أي: إذا عقد على الأمة بشهادت انين بكويمجرة, ثم تبين رقها وقد دخل بها 
وأولدها. فلا شك في تضمينها ما اتلفاه عليه بشهادتهم|.|وذلك هو المهر وفيمة الولد؛ 
لأنمما غرّاه بشهادتهها فدخل على أن الولد لَمَبَثْير ضبان شيء وأن النكاح صحيح, 
فلما ظهر الخلاف وتبين نزويرهها كال “لالجو ليهلا المغرور يرجع على من 
غره. 

وقد تقدّم في كلام المصنف في أول باب نكاح الإماء أن الواجب على الماقد 





هو المسمى, ولا ريب أنه قد يزيد على مهر المثل وقد ينقص عنه. فإ لم يزد فلا شبهة 
في الرجوع بها اغترم, وإن زاد فلا شيهة أيضاً في الرجوع بقدر مهر المثل. 

وأما الزائد فإن في الرجوع به اشكالاً ينشأ : من أنهما غراه في ذلك بشهادتها 
ها بالحرية, إذ لولاها لما اصدقها ذلك القدر. والمغرور يرجع على من غره. ومن أن 
اصداقها الزيادة إنيا كان باختياره. فإن شهادتها بالحرية لا توجب اصداق الزائد على 
مهر امثاها. فكان الزوج مستقلا باتلاف الزائد حيث أنه متبرع ببذله, إذ ليس في 
مقابله شيء باعتقاده. 

ومثله ما لو شهدا بيال لزيد فاشتراه آخر بزائد عن القيمة السوقية. ثم بين 
تزويرهما وتعذر استرجاع الثمن. فإن في تغريم الشاهدين الزائد عن القيمة اشكالا. 

ولقائل أن يقول: إن أريد بالتغرير الموجب لاستحقاق الرجوع ما يكون سبياً 
في الغرم في الجملة, فمعلوم أن الشهادة بالحرية هي الباعث على العقد. ولها دخل في 





ولا يشترط في التحليل تعيين المدة على رأي. 
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كل مهر يذكر في العقد, فوجب الحكم باستحقاق الرجوع به كائناً ما كان. 

وإن أريد به ما يلم عن الشهادة فمعلوم أن اصل التكاح ليس لازماً عن 
الشهادة. وإنيا هو مستند الى اختيار الزوج, والشهادة بالحرية من جملة البواعث؛ 
فالحكم بتضضمين الزائد له وجه. 

اذا عرفت ذلك فهنا مياحث: 

الأول: اطلق المصنف في,الغبارة الَْلْهنِ وم يصرح بكونهم| عدلين. ومقتضى 
الاطلاق أن له الرجوع عليههما|بيا ذكر بشهادتهبأ وإن لم يكونا عدلين. وكذا اطلق في 
المختلف'"' وإن كان كلامه. الذي ذكرء آخراً تحقيقاً يقتضي عدالتها. ! 
العدالة في استحقاق الرجوع ب لرمةككَهح اتير لا يظهر وجهه. فإن المدلس 
الايشترط عدالته في استحقاق الرجوع عليه في صورة التدليس. ومتى صح عدم 
اشتراط العدالة فكذا عدم اشتراط التعدد. 

الثاني: ظاهر العيارة أنه إنها اتلفا بشهادتها المهر وقيمة الولد. فلا يرجع 
عليهها ببا سواهما. ويمكن أن يقال: إن النفقة من هذا القبيل أيضاً؛ لأنه إنبا بذها 
بناء على وجوبها بالزوجية بناء على الحرية وقد ظهر العدم. 

الثالث: ينبغي أن يراد بمهر المثل الذي يرجع به جزماً: هر مهر مثلها على 
نقدير كونها حرة؛ لأن ذلك هو اللائق بها لو كانت حرة, فهو يقتضي الغرر لا حالة, 
فالزائد عليه هو مناط الاشكال. وليس المراد به مهر مثلها أمة قطعاً وهو ظاهر. 





أن اشتراط 





قوله: (ولايشترط في التحليل تعيين المدة على رأي). 
قد ذكرنا فييا سبق أن الرأي هو ما عليه اكثر الاصحاب, وأن القول 


(1) الختلفد 035 








نكاح الإماء 52 
واذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلا بعد الاستيراء. 
ويجب على البائع أيضاً استبراؤها. فيكفي عن استبراء المشتريه 

ويصدّقه المشتري مع عدالته على رأي. 





باشتراط التعيين هو قول الشيخ في النهاية”, ويجيء على قول من يرى أن التحليل 
نكاح منقطع الاشتراط أيضأ, والأصح العدم. وقد تقدّم البحث في ذلك. 

قوله: (واذا اشترى جارية موظؤْمحرم عليه رطؤها قبلا إلا بعد 
الاستبراء. ويجب على البائع أيض استبراؤهافيكفي عن استبراء المشقريء 
ويصدقه المشتري مع عدالته على-واي): 

لاريب أنه اذا اشترى يربق ديعل .كونهموطوء تبنم اسنتبر اؤها. فلا يسقط 
بعتق ولا غيره اذا كان الوطء من البائع. وكذا اذا كان من غيره إل أن يكون وطءاً 
يوجب العدة كوطء الزوج في النكاح الدائم والمنقطع فإن فيه العدة لا محالة. 

ويفهم من قول المصنف: (حرم عليه وطوها قبلا) جواز الوطء دبراً هناء وهو 
غير واضح. فإن الذي يجرز الاستمتاع به في الأمة المملوكة بالبيع اذا وجب استبراؤها 
هو ما عدا الوطء على ما سبق فلو اقنصر على قوله: (حرم عليه وطؤها) كان أولى. 

وقد بيّنا أن الاستبراء لايكفي مطلقاً بل في غير المزوجة, ولعل اطلاقه اعتتاداً 
على ما سبق منه. وهو أن المزوجة اذا طلقت بعد الدخولاعتدت وإن فسخ السيد 
نكاحها استبرأت. 

ولاشك أنه كبا يجب على المشتري الاستبراء كذا يجب على البائع الاستيراء 
من وطئه خاصة؛ لقول الصادق عليه السلام في رواية عمار: «الاستبراء على الذي يريد 
أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأهاء'”. ومفهوم الشرط حجة, فإذا فعل كفى ذلك 











(0) الهاية: 4قك 
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ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي اربعة 
أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل؛ لأصالة عدم اذن المولى بالوطء, 
فإن علم اباحته إما بعقد أو تحليل حرم الوطء حتى تضع, وإن علم كونه 
عن زنا فلا بأس. 








عن استبراء المشتري اذا علم به. 

ولو اخبره فهل يكفي في الِتظْوْط اخباره ؟ فيه قولان تقدماء اصحها أنه 
يكفي اذا كان البائع عدلا. : 5 

قوله: (ولو اشتراها احاملا كره-له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي 
أربعة اشهر وعشرة"أنام.إنئ.جهل حال الحمل؛ لأصالة عدم اذن المولى 
بالوطء. وإن علم اباحته آم بعقد أو تحثيل حرم حتى تضع؛ وإن علم كونه 
عن زنا فلابأس). 

اذا اشترى أمة حاملا فلا يخلو: إما أن يكون الحمل عن زنا. أو عن وطء 
صحيح بنكاح شرعي أو ملك. أويكون مجهول الحال. وينبغي أن يكون الوطء بشبهة 
كالتكاح الصحيح؛ وبه صرح في المختلف'". 

فإن كان الحمل عن زنا جاز وطؤها عند المصتف مطلقاً؛ لأن الزنا لاحرمة له 
وإن كان مجهول الحال بحيث لايعلم فيه الحل وعدمه جاز الوطء عنده أيضاً. لكن 
يكره اذا لم يمض للحمل اربعة اشهر وعشرة إيام. 

أما الجواز؛ فلأته في قوة الزناء إذ الحل إنيا يكون باذن المولى, والأصل عدمه. 

وأما الكراهية قبل المدة المذكورة فقد إحتج لها المصنف في المختلف”"' بها رواه 
رفاعة بن موسى النيحاس عن أبي الحسن عليه السلام قلت: إن كانت حاملا فم| لي 





)١(‏ الختلف. 76ن. 
(؟) المختلف: ؟7ن. 


تكاح الإماء 





ولو تقايلا البيع وجب الاستيراء مع القبض لا بدونه. 








منها ؟ قال: «لك منها ما دون الفرج حتى يبلغ حملها اربعة أشهر وعشرة ايام فلا بأس 
بنكاحها في الفرج»!"' فلا دلالة فيها على المدعى بعينه. 

واصالة عدم اذن المولى في الوطء معارض بأصالة الصحة في فعل المسلم. وبأن 
امكان الحل كاب في وجوب الاجتناب. ولعموم قوله عليه السلام في المسبيات: 
«لاتوطأ الحبالى حتى يضعن»'", فمن ثم كان التحريم اقوى, وهو اختيار شيخنا 
الشهيد وبعض المتأخرين. 

وإن كان الحمل عن وطء بيب حترم جرم الؤطء حتى تضع عند المصنف”" 
وجماعة. لعموم قوله تعالى: «إواولات الاحمبال اجلهن أن يضعن حملهن "".....". 

واطلق الشيخان حل وطء الأمة الحاملّ بعد المدة'”, واكتفى المفيد بأربعة 

اشهر وم يقيد الحامل بشيء"', وصرح أبو الصلاح بالتحريم قبل اربعة اشهر واطلق 
الحامل'*. وذهب ابن ادريس الى كراهة الوطءقبلاء سواء كان الوطء قبل الأربعة أو 
بعدها”'' محتجابالاصل.وبعموم قوله تعالى: « أو ما ملكت ايهاتهم016! 

قوله: (ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لابدونه). 








(1) الكاني 0:6/اغ حديث 1 التهذيب 4: 1389 حديث 197 
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 7:1 حديث 398 سنن البيهقي 149:1: 

(7) المختلف: 8131 

(4) الطلاق 6ش 

(4) في النسطة الحجرية:ولارواء كذا بياضى , وني نسحخة هش عذ ولا رواه. و برد في نسخة عض» أي شيه. 
(1) التهاية: 463 
المتتمقء مقر 

(4) الكاني في الفقه: ١‏ -' 
(1) السرائرة 0ح 
٠١(‏ )العام 
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واذا طُلّق المجعول عتقها مهراً قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها 
تستسعى فيه, فإن أبت كان ها يوم وله يوم في الخدمة, ويجوز شراؤها من 
سهم الرقاب. 
والأقرب نفوذ العتق والرجوع بنصف القيمة وقت العقد. كبا لو 
اعتقت المهر قبل الدخول 


اذا تقايلا المتبايعان فقي<انتفلََْإيكاد عن المشتري الى البائع. فإن كان 
المشتري قد قبض الأمة وجب الاستبراء؛ لأنا) قد اسلفنا أن جميع اسباب نقل الملك 
مثل البيع في وجوب الاستبراء. ويينا أنَالتيح إن يوجبه مع احتبال الوطء لا بدونه. 

فمتى حصل القبض للمَشَرَي وَجَبَ ”بعد التقآيل على البائع الاستبراء لا 
بدوته؛ لانتفاء المقنضي» ومن هذا يعلم أن القبض لا يؤثر في وجوب الاستيراء إل اذا 
كان الوطء معه بمكناً. 

قوله:(واذا طلّق المجعول عتقها مهراً قبل الدخول رجع نصفها رقاً 
أبت كان ها يوم وله يوم في الخدمة, ويجوز شراؤها 
وقت العقد., 


المولاها تستسعى فيه, 
من سهم الرقاب. والأقرب نفوذ العتق والرجوع بنصف القيمة 
كبا لو اعتقت المهر قبل الدخول). 








هذه من جملة أحكام ما اذا اعتق أمته وتزوجها وجعل العتق صداقها. فهي 
من تتمة ما سبق, وتحقيقها أنه اذا جعل العتق للأمة مهرها بالصيغة المعتبرة على ما 
سبق صح كا حققناه. 


فإذا طلقها فبل الدخول وجب أن يعود إليه نصف ال مهر وقد جعل المهر عتقها 
وقبضته أن يرجع نصفها رقاً لمولاها. 


نكاح الإماء 











", احتجاجا بيا رواه يونس بن يعقوب 


ذهب إلى ذلك الشيخ"', واين 
عن الصادق عليه السلام: في رجل اعتق أمة له وجعل عتقها صداقهاء ثم طلقها قبل 
أن يدخل بهاء قال: «يستسعيها في نصف قبمتهاء فإن ابت كان ها يوم وله يوم في 
الخدمة». قال:«وإن كان ها ولد ادى عنها نصف قيمتها وعتقت». 

وقريب منها رواية أني بصير عن الصادق عليه السلام''». ورواية عباد بن كثير 
البصري عنه عليه السلام''. وعلى هذا فِيجوَزعرامٍ نصفها من سهم الرقاب؛ لأنه 
رقيق. 

وذهب ابن الجنيد'", وابن البرآج7+وآبن ادريس إلى نفوذ العتق ويرجع 
الولي عليها بننصف قيمتها!", واتحتر لمكي“ الميكيتلت !لور بدهنا. وهو الأصح. 

لنا إن العتق صح بالاصداق كيا صح النكاح, وهذا لو اصدقها رقيقاً فاعتقته 
قبل الدخول ثم طلقها فإن.العتق ينفذ ويجب عليها قيمة النصف. 

وحقيقة العتق فك الملك وزواله, وعوده بعد زواله ممتنع؛ لوجود المقتضي وانتفاء 
المائع. قال المصنف في المختلف ونعم ما قال: وكلام الشيخ إنا يتم لو قلنا: إن المرأة 
لا تملك جميع المهر بالعقد, بل تملك نصفه والنصف الاخر بالدخول!"'". 





)١(‏ لايق 8ك 
1) الوسيلقر امك 

(5) الفقيه 10:5 حديث 1145, التهذيب 41:9 حديث 1954 الاستيصار 190:6 حديث 910 
(4) التهذيب 101:4 حديث 409. الاستبصار 510:5 حديث 135 

(9) التهذيب 105:8 حديث 405 الاستبصار 215:5 حديث 616 

(3) تفله عنه العامة في اللختلف: 086. 

(9) المهذب 14:3؟. 

(4) السرائرة كد 


(5) المخلف: 6877 
)٠١(‏ المختلف: #/اه. 
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وملك كل من الزوجين صاحيه يوجب فسخ العقد فإن كان المالك الرجل 
استباح بالملك, وإن كانت المرأة حرمت عليه فإن أرادته اعتقته أو باعته ثم 
جددت العقد. 





ورواية عبداقه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل اعتق 
مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم 'طلقها:قال:«مضى عتقها وترد على السيد نصف 
قيمتها تسعى فيه ولاعدة عليهاء'0” 

والجواب عن الاخبار اللإُقدمة الطعن في إندهاء قال المصنف في المختلف: 
يونس بن يعقوب كان فطحيا قبل وقد رجح. ورواية أبي بصير مرسلة, وعباد عامي97), 
وهنا كلامان: 

الأول: بناء على الأصح الواجب للسيد عليها هو قيمة النصف وني العيارة 
نصف القيمة, وكذا فيالرواية» وفيه تسامح؛ لأن التشقيص قد تنقص به القيمة 
والواجب هو قيمته على تقدير التشقيص ؛ لأن القيمة بدل منه. 

الثاني: إنما تعتبر القيمة وقت العقد؛ لأنه وقت ملك المهر ووقت دخوله في 
ضمان الزوجة, والطلاق يقتضي عود نصف المعقود عليه للزوج. 

واعلم أن ني رواية عبد اله بن سنان: أنها تسعى في قيمة النصف. وهو مشكل؟ 
لأنه دين يجب أن يكون كسائر الديون يجب الانظار به مع الاعسار. وم يصرح 
المصنف بذلك في العبارة بل اقتصر على ذكر الرجوع وهو الأنسب بالحال. 

قوله: (وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد. فإن كان 
المالك الرجل استباح بالملك, وإن كانت المرأة حرمت عليه. فإن ارادته 





اعتقته أو باعته ثم جددت العقد). 
ثم ج 


(1) الفقيه 110:5 حديث 1147. التهذيب 185:9 حديت 1188 
(1) المختلف: *887. 





نكاح الإماء 

ولا يجوز العقد على المكاتبة إل باذن مولاها وإن كانت مطلقة فلو 
علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل يبطل. وقيل يصح فتعتد عدة 
الحرة ولا ميراث. والأقرب ثبوته مع تعدد الورثة. 








قد سبق في أول الباب أن ملك أي الزوجين كان صاحبه يقتضي فسخ العقد. 
وإنا أعاده هنا ليبين أن ملك الزوج للزوجةالاإيرفع أصل الحل؛ لأن التكاح وإن ارتفع 
إلا أنها ملوكة فتحل بملك اليمين فالخل موجرك 

والسبب مختلف بخلاف الزوجة-إذا ملكت اأزوج. فإن كلا منهما حرام على 
الاخر؛ لأن الحل بملك اليمين من جائب الرجل لا من جانب المرأة قطعاً فإن ارادت 
المرأة ورغبت في نكاحه اعتقته كم "جدد تالتكاخ) أو باعنه لغيرها ثم نكحته ياذن 
المولى بعقد مستأنف. 

قوله: (ولا يجوز العقد على المكاتبة إلا باذن مولاها وإن كانت 
مطلقة). 

سمأني إن شاء الله تعالى أن المكاتبة لاتخرج عن ملك مولاها بمجرد الكتابة 
بل بأداء مال الكتابة في حله, فحينئذٍ تصير حرة لكنها بالكتابة تنقطع عنها سلطنة 
المولى في الاكتسابات المحضة كالبيع والشراء. دون غيرها كالنكاح. فلايصح منها 
بدون اذن ال مولى سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة, وسواء أدت بعض مال 
الكتابة وان كان اكثره أو لم تؤد شيثاً لبقاء الرق ما بقي شيء منه. 

وكا لاتستقل هي بالعقد كذا لايستقل به المولى. 

هذا حكم نكاح الغير هاء أما المولى فلا يتصور نكاحه إياها بحال؛ لامتناع 
اجتماع العقد والملك, ووطثها بملك اليمين ممتنع؛ لانقطاع سلطنته عنها بالكتابة. 

قوله: (ولو علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل: تبطل, وقيل: 
يصح فتعتد عدة الحر ولا ميراث. والأقر 




















ثبوته مع تعدد ألورثة). 
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هنا بحثان: 
الأول: اذا علق المولى عتق جاريته بموت زوجها. ففي صحة ذلك على أنه 
تدبير قولان للأصحاب: 





في باب التدبير, وإن تردد هنا؛ لأن العتتى يقيلٍ التأخير وقد جاز تعليقه يموت المولى, 
فجاز تعليقه بموت غيره ممن له علاقة مثل ألرْوكَية والخدمة, ولر واية حمد بن حكيم 
قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن يل زوج مملوكته من رجل آخر قال 
لها: اذا مات الزوج فهي حرة.فيات الزِوجَققال عليه السلام: «اذا مات الزوج فهي 
حرة تعتد عدة المتوق عنها زوجهاء” لذ عيراث ملأتا إنا صارت حرة بموت 
الزوج»". 











:- واختاره ابن ادريس  '‏ العدم؛ لأن التدبير تعليق عتق المملوك 
غيره. لأنه بمنزلة الوصية, ولولا ذلك لم يصح. فإذًا علق بموت غير 
السيد خرج عن مقتضاه. فوجب الحكم بفساده؛ لأن الأصل في العتق المعلق الفساد 
إلا ما اخرجه الدليل. 
ولقائل أن يقول: إن هذا مما اخرجه الدليل؛ لأن هذه الرواية المعتضدة بعمل 
اكثر الأصحاب لاتقتصر عن أن تكون دليلا. 
ويؤيدها صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام”*. الدالة على 








(0) التهايقد 4ك1 
(1) المهذب 500:5 
(6) الفقيه 1:1 *؟ حديث 1868, التهذيب 784:9 حديت 2417 
(5) السرائرة 507 
(9) التهذيب 516:8 حديث 418, الاستبصار 75:4 حديث 101 








تكاح الإمام .. 





جواز تعليق العتق بموت من جعلت له خدمة المملوك. فإذا ثبت ذلك لم يخرج التديير 
بهذا التعليق عن مقنضاه فلا يكون فاسدا, وفيه قوة. 

الثاني: يتفرع على القول بالصحة مسألتان: احداهما حكم العدة, والثانية 
حكم الميراث. أما العدة من وفاة زوجها فإنها عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام؛ 
لأن حريتها متحققة حين موت الزوج. فلخ يتعلق بها حكم الاعتداد إلا وهيحرة» 
وللتصر يح به في الرواية السابقة. 

وإنما تتحقق صحة هذا التفيريع اذا قُلنا] إن الأمة تعتد من وفاة زوجها 
بشهرين وخمسة أيام, ولو.ساوينا بينها بين الحرة في العدة كان ذلك ساقطاً.وأما 











ا 


المهراث فقد نفاء المصنف في أوَل كلآئلة: وَعولدي ورتب الر واية'"/ ثم قرب ثبوته 
مع تعدد الورئة. 
ووجه القرب ما سيأتي في الميراث إن شاء اقه تعالى أن المملوك اذا اعتق على 





ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى فيالدرجة. واخنص إن كان أولى, وهذا ثابت مع 
تعدد الورئة في حل النزاع, فإن العتق يحصل بالموت والقسمة إنيا تكون بعده. ويحتمل 
المنع؛ لاطلاق عدم الارث في الرواية, وفيه نظر؛ لأنه لا دلالة فيه على كون ذلك مع 
تعد الورثة. 

ولو سلّم فهذا الفرد خارج بنص آخر, ولايخفى أن قول المصنف:(وقيل : يصح 
فتعتد عدة الحرة ولا ميراث) يريد به تفرع كل من الأمرين على القول بالصحة 
لمكان القساد. 


وقد عرفت امتناع كل منهها على القول بالفساد. 


3607 التهذيب 744:7 حديث‎ .١668 الفقيه 1:5 +؟ حديث‎ )١( 
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ولو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر. 








فإن قيل: أحد الأمرين اللذين فرعهم| على الصحة عدم الارث, وهو ثابت مع 
القول بالفساد. 

قلنا: المتفرع هو احتهال الارث وعدمه. وذلك منتف على القول بالفساده 
لامتناع الارث مع الرق. 
فإن قيل: المذكور في كلام المصنفيخيفي الارث لا الاحتمال. 
قلنا: يحصل ذلك من قولدي<(والاقرني”/أو أن المتفرع مجموع الحاصل من 
عبارته وهو الارث مع التعدد وعدبّْه مع عدمه. 

قوله: (ولو ملك المكاتب زوجةتسيده ففي الانفساخ نظر). 

أي: ففي انفساح تكتأح) اليد تك لطر :من احت_الكوندمالكاً 
بالاستقلال. ومن احتيال كون الملك في الحقيقة للسيد فيها يعد ملكا للمكاتب ظاهراً. 
فعلى الأول يبقى النكاح وعلى الثاني ينفسخ 

وجه الأول: إن الكتابة نقتضي انقطاع سلطنة السيد عن المكاتب. واستقلاله 
بالمعاوضات. وجواز معاملة السيد إياه وتضمينهله؛ ولولا استقلاله بالملك لامتنع ذلك, 
والملازمة ظاهرة. 

لايقال: يجوز أن يكون الملك لهيا. 

لأنا نقول: استحالة كون مجموع الشيء الواحد ملكا لكل واحد من 
الشخصين دفعة أمر واضح» على أنه لو كان ملكا للسيد لما استقل فيه بالتصرف 
بالاكتساب.ولامتنع معاملة السيد إياه وتضميته له. 

ووجه الثاني: إن الكتابة لا تقتضي الحرية في الحال فيكون رقا إلى زمان أداء 
مال الكتابة, إذ لا واسطة بينهباء وحينئذ فيكون ما يملكه ملكاً للمولى؛ لأنه اذا كان 
مالك لرقبته فملكيته لمأ يملكه بطريق أولى. ولانع أن يمنع الأولوية: وأن يمنع لزوم 
ملك السيد لما يملكه المكاتب حيث انه باق على الرق؛ لثبوت انقطاع سلطنته عنه 




















النص والاجماع, ومعها فلا مانع من استقلاله بالملك. والحكم بجواز المعاملة يدل على 
ثبوته قطعأء فحينئذٍ الأصح عدم انفساخ النكاح. 
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الباب الخامس : في توابع النكاح وفيه مقاصد: 

الأول: العيب والتدليس , وفيه فصول: 

الأول: في أصناف العيوب, وينظمها قسبان: 

الأول: المشتركة, وهي الجنون وهو اختلال العقل, ولا اعتبار 
بالسهو السريع زواله. ولا الاغاء إلى غلبة المرة. بل المستقر الذي 
لايزول فإنه كالجنون. 

ولا فرق بين الجتون: المطبق وغيره. 





قوله: (وفيه فصول : 

الأول: في أصناف العيوب. وينظمها قسمان: 

الأول: المشتركة, وهي الجنون, وهو اختلال العقل. ولا اعتبار 
بالسهو السريع زواله. ولا الاغاء المستند الى غلبة المرة. بل المستقر الذي 
لا يزول فإنه كالجنون, ولا فرق بين الجتون المطبق وغيره). 

لا كلام في ثبوت فسخ النكاح لكل من الرجل والمرأة بوجود شيء من 
العيوب التي سيأتي تعيبنهاء وهي اربعة في الرجل وسبعة في المرأة. وينضمها قسبان: ما 
يشترك فيه كل منهماء وما ختص بكل وأحد بخصوصه. 

الأول: المشترك , وهو واحد وهو الجنون. والمراد به اختلال العقل وفساده بأي 
وجه اتفق» فإن الجنون فتون, ولا اعتبار بعروض السهو اذا كان زواله سريعاً. وكذا 
الاغباء العارضء كغلبة المرة وإن طالت مدته. أما اذا صار مستقراً بحيث لايكون 
مستنداً الى المرض فيزو ل. ويبقى زوال العقل فإنه حينئذٍ يرجب الخيار. ولا فرق في 








العيب والتدليس ... للق 





ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقده 
وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة. سواء حصل الوطء أولا. 





يجاب الجنون بأقسامه الخيار بين أن يكون مطبقاً مستوعباً للزمان وغير مطبق فيكون 
الوجود الجنون على كل من التقديرين. 
والأصل في كون الجنون عيبا يقتضي الخيار من الجانبين الأخبار المستفيضة 
عن أهل البيت عليهم السلام من أن النكاج يُرد بالجنون””, واجماع الأصحاب 
واطباق اكثر أهل الاسلام سوى ابي خنيفة تامور 

الأول: في قوله: (رهي الجنوي) تسامح؛ لآرا المير للعيوب المشتركة والجنون 
أمر واحد فلا يتطابقان» وكأته أراد أن كل كيب في نظر الشارع مشقرك بين الرجل 
وا مرأة منحصر في الجنون. 

الثاؤ : (فإنه كالمجنون) ايضاً لا يخلو من تسامح, فإن الاغباء اذا صار 
مستقراً يعد من أقسام الجنون فلا معنى لتشبيهه يه 

الثالث: المرة بكسر الميم قال في الصحاح: هي احدى الطبائع الأربع'", وقال 
في الجمهرة:هي أحد أمشاج البدن. 

قوله:(ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحيه مع سبقه على 
العقد, وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة. سواء حصل الوطء أم 
لا). 





أدرا 





قد سبق كون الجنون من العيوب المشتركة في الجملة, والغرض هنا ت 
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ذلك. وجملة القول فيه إنجنو نأحدالزوجينإما أن يكون موجوداً قبل العقد. أو يكون 
قد عيدد بعده, فإما قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان موجوداً قبل العقد فلا كلام في ثبوت الخيار لكل منهياء وعن ظاهر 
كلام ابن حمزة ان الجنون لايثيت الخيارني الرجل والمرأة, إلا اذا كان بحيث لايعقل 
معد أوقات الصلوات'". ووجهه غير ظاهرتبمع أن أكثر الأصحاب على خلافد'". 

وإن تجدد بعد العقد ففي ثبوث الخيارية؟قوال: 

احدها: الثبوت اذا كان ببحيث لايعقل أمعهأ أوقات الصلوات. سواء الرجل 
والمرأةه اختاره الشيخ في المبسبوط والخلاف"”. وابن البراج في المهذب. 
الثبوت في الربع ل َخَاصَةآآو] كن لَ"بَتفلٌ معه أوقات الصلوات. أما 
المرأة فإنه لا خيار بتجدد جنونهاء اختاره ابن ادريس . 

والثالث:الثبوتفي الرجل مطلقاًسواءعقلمع جنونهاوقات الصلوات» أم لادون 
المرأة فلا ينبت بتجدد جنونها خيار مطلقاً, اختاره المصنف في المختلف"" وغيره!", 





والثاني: 


وهو الأصح. 

لنا على الثبوت في الرجل مطلقاً وجود المقتضي. وهو الجنون الثابت بالنص 
كونه عيباً. فلا يتقيد بعدم التعقل. ولأن الضرر اللازم على المرأة بالجنون موجود على 
التقديرين. وما رواه علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو ابراهيم عليه السلام عن امرأة 











(1) الوسيلة: 38 
(5) متهم ايخ في الميسوط 544:6 وأين ادريس في السرائر: 54. واب الهراج في المهقب 775/5 
(5) الميسوط 781:4. الحلاف 777:5 مسألة 257 كناب التكاح. 

(1) المهذب 1ب180 

(0) السرائر: 5.4 

1 المختلفه 006. 

8 التحرير بدك 





العيب والتدليس .. لذن 








يكون ها زوج قد اصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنونء قال: دها 
32 
أن تنزع نفسها منه إذاشاءت»”/ وترك الاستفصال دليل العموم. 
ولناععدمالثبوتفيالمرأة وجوب التمسك بلزوم العقد. فإن استصحاب الحال 
حجة, ولن يثبت كون ذلك موجباً للخبار, واكثر الأصحاب على خلافه. والأصل في 








جانيهم, فوجب القول بنفيه. ولأن الضرر لازم بحدوث ذلك في الرجل منتف في 
المرأة؛ لأن للرجل طريقاً الى التخلوة” متها بإلكَللاق. فلم يكن المقتضي للفسخ 
موجودا. 


فإن قيل: هذا منقرض .بإ اذ! كان دَلك"الجنون قبل المقد. 
قلنا: قد خرج هذا بالنص اجاح بقن حداء حل أصل اللزوم. 


وتحصل الخلاف هنا يرجع إلى شيئين: 

احدههما: اشتراط ثيوت الخيار في تجدد جنون الرجل باستغراقه لأوقات 
الصلوات. 

والثاني: ثبوت الخيار له بتجدد جنون المرأة. 

ل لمخالف على الأول باشتهار هذا الحكم بين الأصحاب, والتصريح 
بكونه مروياً. وبأن الضرر لايكاد يتحقق بدونه, فإنه اذا كان يعقل اوقات الصلوات 
فهو كغيره من العقلاء. وضعف ذلك ظاهر. 

وعلى الثاني بعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: «إنما يرد 
النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل»''', وذلك شامل لما قبل العقد وبعده. 

والجواب منع الشمول بأن هذا ليس من الفاظ العموم, وثبوت الرد في الجملة 
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الثاني: المختصة, أما الرجل فثلاثة: الجب, والخصاء. والعنة. 


“كك يج تس وار ورا ار 0 
نقول بموجبه في غير المتجدد, وأما المتجدد فلا دليل عليهءاذا تقرر ذلك فهنا امور: 


الأول: مقتضى قول المصنف: (مع سبقه على المقد) اشتراط يع عل عق 
صدور العقد. فالحاصل في زمان العقد لايفسخ به. وفيه نظر؛ لأن كلا متها يثبت 
الفسخ, وإنما النزاع في المتجدد بعد المِقق#ويمكن دفع الايراد بأن السابق على العقد 
صادق على الحادث قبل آخره؛ يأ يسير؛ لأ تقد إنما يصدق على مجموع الايهاب 
والقبرل. وما دام لا يحصل الجزه الأخير لم يتحقق العقد. وفي قولالمصتف: (سقط 
خيار الرجل) تسامح فإنه لم يثيت .فيسقط. 

الثاني : الظاهر أن الْتَجَدَدٌ بعَدَآالدحَوَل كالمتجند قبله للاشتراك في المقتضيء 
ولشمول لفظ الرواية له وبه صرح في المختلف'''. و حكاه عن ابن الجنيد. واطلاق 
كلام الشيخ في النهاية'"' يشمله. 

الثالث: لا تحتاج المرأة في فسخ النكاح بتجدد جتون الرجل الى طلاق كسائر 
العيوب, ولولا ذلك لم يكن سيباً مستقلا في تبوت الفسخ. 

وقال الشيخ في النهاية: إنها اذا اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها". 
وتابعه على ذلك جمع من الأصحاب''. ومنعه المصنف”*. وابن أدريس'", وغيرهها". 

قوله: (الثاني: المختصة. أما الرجل فثلاثة: الجب, والخصاء. والعنة. 

















() التهايقد كمع 
(4) متهم أبن المراج في المهذب 588:5 
(6) المخطف: 4م6. 

(1) السرائر: م: 

(1) المحقق في الشرائع 51:5 


العيب والتدليس 
أما الجب فشرطه الاستيعاب, فلو بقي معه ما يمكن الوطء ولو قدر 
الحشفة فلا خيار. 
ولو استوعيت ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء. وفي 
الفسخ بالمتجدد اشكال, فإن اثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ. 








أما الجب فشرطه الاستيعاب, فلو بقي معهبما يمكن الوطهء ولو قدر الحشفة 
فلا خيار, ولو استوعبثبت الخباراقع بقح العقد أو على الوطء. وفي 
الفسغ بالمتجدد أشكال فإن البتئاه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ). 

القسم الثاني من القسمين. ما يختص كل واحد من الرجلوالمرأة؛ فأما الذي 
يختص بالرجل فثلاثة: الجب.والخصاء مكسورا وله ددا والمنة. 

أما الجب فإنا ينبت به الخياراذا كان مستوعباً للذكر. ويتحقق استيعابه اذالم 
يبق منه قدر الحشفة, فإن بقي قدرها فلا خيار لامكان الوطء حينئذء ولا شبهة في 
ثيوت الفسخ بهذا العيب إذا كان سابقاً على العقد؛ للنص والاجماع, ولأنه أشد من 
العنة وستأتي الأخبار الدالة على الخيار بها. 
وإن حدث بعد العقد فقد صرح الشيخ في المبسوط بثبوت الخيار به'”', واطلاق 
كلامه يقنضي عدم الفرق بين الحدوت قبل الوطء وبعده. وصرح في موضع آخر منه بالعدم”", 
واختاره في الخلاف'". وهو اختيار ابن ادريس”''. والمصنف في التحرير””, وذهب هنا 
إلى نبوت الخيار لو تجدد قبل الدخول, وتوقف في المتجدد بعده. وهو ظاهر اختياره في 
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المختلف", 

فيحصل في المسألة ثلاثة اقوال. يفرّق في الثالث بين الدخول وعدمه. 

احتج الشيخ في المبسوط على الأول بعموم الأخبار والاجماعء وتنقيحه ان 
النصوص الدالة على الخيار بالجب مطلقة فيشمل الحادث مطلقا.هذا حصل استدلاله, 
ولعله يريد بالأخبار مثل ما رواه أبو الصياح الكناني. قال: سألت أبا عبداقه علي 
السلام عن المرأة ابتلى زوجها فلهبقدرخليَ”المماع أبدا أتفارقه ؟ قال: «نعم إن 
ابت لي 

وترك الاستفصال دليل العيوم, ركو غير صريح في المدعى. 

وعلى الثاني التمسك لوك ٍالَمقذيالتييتمتحاجة/'وثيوت الخيار يحتاج إلى دليل 
وهو منتف. وفيه نظر ظاهر. 

وأما الثالث فالحجة على الثبوت بالتجدد قبل الدخول. مع ما تقدم أن العنة 
يثبت بها الفسخ مع التجدد قبل الدخول ففي الجب أولى؛ لأن العنة يمكن زواها 
بخلاف الجب. فإن اليأس من زواله ثابت فحصول الوطء معه ممتنع؛ فكان ادخل في 
سببيته الفسخ. 

ومنشاً الاشكال في المتجدد بعد الدخول الالتفات إلى عموم الأخبار,ومشاركة 
ما بعد الدخول لما قبله في المقتضي للفسخ, وهو لزوم الضرر العظيم باليأس من 
الاستمتاع على مر الزمان, وإلى أن النكاح عقد لازم. 

وم يثبت شرعاً ما يدل على نبوت الخيار هناء والإلحاق بالعنة إنما هو فيها قبل 
الدخولء إذ لاخيار لها بعده على ما سيأتي, ولزوم الضرر هنا منقوض بلزومه في كل 
ضرر يمنع الوطء اذا ينس من برئه. ومعارض بضرر الرجل يثبوت الخيار والضرر 
101010000 
(؟) التهذيب 09 858 حديث 0939 الاستبصار 149:5 حديت 447 





الايزال بالضرر. 

وقد يرجح هذا الوجه بها رواه غياث الضبي عن أني عبداقه عليه السلام قال 
في العنين: «اذا علم أنه عنين لايأتي النساء فرّق بينهماء واذا وقع عليها وقعة واحدة لم 
يفرق بينها والرجل لايرد من عيب»"'' فإن عموم عدم رد الرجل بالعيب يتناول حل 
النزاع, ولا يخرج منه إلا ما اخرجه دليل: 

وبا رواه اسحاق بن عبار عن يظعفر عنَأيب/إعليد السلام): «إن علياً عليه 
السلام كان يقول: اذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها 
الخيار لتصبر فقد ابتليت. وليسءلامهات, الأولآد ولا الإماء مالم يمسها من الدهر مرة 


واحدة خيار»'"". 





ولايخفى أن قوله عليه السلام: «ثم اعرض عنهاه مشعر بأن ترك الوطء كان 
باختياره لا لمانع عرض. فلا دلالة فيه على محل النزاع. لكن قوله: «لتصبر فقد 
ابتليت» يشعر بعروض المانع, إذ لا موقع للأمر بالصبر وذكر الابتلاء على ذلك 
التقدير. 

وبيا رواه السكوني عن أَني عبداته عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: من أتى امرأة مرة واحدةفلا خيار هان'". 

فهذه الأخبار مخصصة لعموم دلائل الفسخ فكيف كان, فالقول بعدم الفسخ 
لا يخلو من وجه. 
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وأما الخصاء: فهو سل الانثيين» وني معناه الوجاء. وتفسخ به المرأة 
مع سبقه على العقد. وفي المتجدد بعده قول. 








ويتفرع على القول بثبوت الفسخ هنا ما لو صدر جب الزوج من الزوجة بعد 
العقد أو بعد الدخول. وإن كانت عبارة الكتاب لا تدل على الأول. فإن في ثبوت 
الفسخ لا وجهين اقربهم| عند المصنف عدمه. 


وجه القرب: إن فعلها ذللك يتضم نواه به. والرضى بالعيب مانع من ثيوت 
الخيار, ولأن الضرر اللازم عليها بذلك سقط أعتباره؛ لأنها السبب فيه. ولأن اتلافها 
مأ به منفعة الوطء جار محري إتلاف الَتَتَري المبيع فإنه ب 

والثاني: النبوت؛ لبود الفتضي للفَصَح وآتتقاء آمانع, نا 
وهو غير صالح للمانعية, فإن المانع من الخيار هو الرضى بالنكاح من العيب لا الرضا 
بالعيب وهو منتف هنا. 






ولائع أن يمنع كون هذا الاتلاف جارياً حرى اتلاف المشتري للمبيع ٠‏ وإنها 
هو جار جحرى اتلاف العين المستأجرة في الاجارة, فها قرّبه المصنف غير ظاهر. وينبغي 
أن يعلم أن احتيال عدم خيارها هنا إنا يحي على تقدير صدور الفعل منها مع قصدها 
إليه. فلو وقع خطأ أوجبت بعد عمدها خطأ. كما لو كانت صغيرة أو يجنونة لم يتوج 
هذا الاحتمال. 


قوله: (وأما الخصاء فهو سل الانثيين» وفي معنا الوجاء ؛ وتفسخ به 
المرأة مع سبقه على العقد. وفي المتجدد يعده قول). 

قد عرفت أن من عيوب الرجل الخصاء وهو سل الانثيين وكيفيته مشهورة. 
وني معناء الوجاء يكسر أوله والمد. وهو رض الخصيتين بحيث تبطل فوتهها. 

رقد توجد في كلام بعض المحققين أن الخصي هو مسلول الانثبين أو 





وهاه 
موجوو” ف 

والقول بكونهعيبا هو المشهور بين الاصحاب. وقددلت عليه الأخبار, مثل موثقة 
بكير بن أعين عن أحدهماعليها السلام: في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة 





فتزوجهاء قا 
وني معناها صحيحة ابن مسكان””". وغْقرل', ولأنه في معنى العنة من حيث 
فوات مقصود العقد به وهو التناسل. 





ايفرّق بينها إن شاءت ويوجع رأسه»'"' الحديث. 


وقيل: إنه ليس بعيب؛ لبقاء آلة جاع يكنز لبه ويقال إنه اقدر عليه؛ لأنه 
لا ينزل ولايعقر يه فتورا*'. وهو مرف ةليك ”,وبا ,بعهة كوه عيداً غير منحصر في 
ذلك؛ لأن فوات التناسل به جهة يقتضي كونه عيبا. وكذا لزوم العارية. 

إذا نقرر ذلك فاعلم أن الخصاء يوجب الخيار اذا قارن العقد. فإن حدث بعده 
ففي حكمه الأقوال الثلاثة التي سبقت في الجب.٠‏ 

وكلام المختلف”", وغيره دال على ثبوت الأقوال الثلاثة, وإن كانت عبارة 
الكتاب وكلام الشارحين'" خالبين من ذلك. والقرل بالتفصيل قريب. ويمكن 
الاحتجاج له بها رواهسباعة عن أب عبداته عليه السلام, إن خصياً دلس نفسه لامرأة 
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[1) الكاني 2١١:6‏ حديث 5 الفقيه 734:5 حديت 1174 التهذيب 4117 حديث 3750 
(1) الختلف: 4 
(4) ايضاح الفرائد 13:5 
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وأما العنة: فهو مرض يعجز معه عن الايلاج, ويضعف الذكر عن 
الانتشار. وهو سبب لتسلط ا مرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطء, 
وعجزه عن وطثها ووطء غيرهاء فلو وطأها ولو مرة واحدة, أو عن عنها دون 
غيرهاء أو عن قبلا لا دبراً فلا خيار. 





قال: «يغرق بينهما وتأخذ المرأة منه صنقها ويوجع ظهره كبا دلس نفسه»""! 

والمراد بالتدليس : التدليشى قبل الرطرم/إذ هو الموجب للتعزير. ولا يضر ضعف 
السند؛ لاعتضاده بفتوى جمع من كبراء الأصطحاب. 

وقريب منها رواية.يكيس غئ اجدههما عليه البسلام". 

والمراد بالتزويج المدكورٌ فيها الدحول بقرينة وجوب التعزير. أما التدليس ا 
بعد الدخول, فإن القول بلزوم النكاح اقوى؛ لانتفاء المعارض, ويأتي مثل التفريع 
السايق, والتوجيه وأحد. 


واعلم أيضاً أن قول المصنف: (وفي معناه الوجاء) يريد به أنهها متقاربان في 
المعنى فيكون اشتراكهها في الحكم لاشتراكها في المقتضى. وعلى ما ذكره بعضهم من 
أن الخصي هو مسلوظها أو موجوره) '"' فالأمر ظاهر. 

قوله: (وأما العنة فهو مرض يعجز معه عن الايلاج؛ ويضعف عن 
الانتشار, وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ, بشرط عدم سبق الوطء 
وعجزه عن وطئها ووطء غيرهاء فلو وطأها ولو مرة واحدة؛ أو عن عنها دون 
غيرها. أو عن قبلا لا دبراً فلا خيار). ِ 








(1) الكاقي 47١:6‏ حديت 3, التهذيب 455:7 حديث 3953 
(1) الكاني 2٠١:4‏ حديث ؟. الفقيه 7:1 حديت 1594 الس 
ا( قاله الشبخ الطوسي في المبسوط 4:+58. را 


بيب 271:9 حديث 33710 
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العنين كسكين من لايأتي النساء عجزاً ولا يريدهن. وعنن عن امرأته وعن 
وأعن بضمهن حكم القاضي عليه بذلك, أو متع عنهأ بالسحر. والاسم العنة بالضم 
ذكره في القاموس!". 

ومقصود البحث أن العنة من جملة عيوب الرجل الذي تسلط المرأة على فسخ 
نكاحه بالنص المستفيض. والاجماع من علئالإسلام إلا أبا حنيفة'". 





وحقيقة العنة أنها مرض يعجنزاالرجل مع دسح /إلابلاج؛ لأن الذكر يضعف عن 
الانتشار, 

قال المصنف في التحريرة :الم مورض تضعف مهم القوة عن نشر العضو 
بحيث يعجز معه عن الابلاج. وهو من ع نأي أَعَرْضُ والعنن الاعراض؛ لأن الذكر 
يعرض اذا اراد الايلاج'". هذا كلامه. 

وقال قوم:انه مشتق من العنن وهو الاعراض ؛ لأن الذكر يعرض اذا اراد 
إنه يعن بقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده”". وقيل غيرذلك. 
العنة تسلطت المرأة على الفسخ بشرط أن لا يسبق على عر وض 
العنة وطزء إياها في هذا النكاح. فإن سبق ذلك لم يكن ها فسخ؛ لما سبق في رواية 
غياث الضبي «واذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما»!”'. ولا عبرة في وقوعه عليها 
في نكاح القبل؛ لاستقلال كل منهها بحكم ينفرد به عن الآخر. وكذا يشترط في تحقق 
سبب الفسخ عجزه عن وطها ووطء غيرهاء فلو عجز عن وطثها وقدر على وطء 














1) القاموس الحيط 149:4 بدعد: 
(5) انظر: بدائع الصنائع 559:5 
(؟) التحرير 14:5 

() السحاح 5917:3, بجمع البحرين 185:8 عتم 

(6) تجمع البحرين 247:0 معلن». 

(3) الكاني 4١:6‏ حديت 4. النهتيب 80:7 حديت 734. الاسسبصار 79:5 حديث 841 
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ويثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده, بشرط عدم الوطء لها 
ولغيرها. 
جع حيمس ب ل ا نه 
غيرها فليس بعنين؛ لامتناع تحقق العنة بدون العجز مطلقاً. وكذا لو عجز عن رطئها 
قبلا وامكنه الوطء دبراً فلاخيار لها اصلا. 

قوله: (ويثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده بشرط عدم الوطم 
ها ولغيرها). 

هذا تنقيح لمأ سبق وحصله'انه حب كلم أن العنة مرض يوجب الخيار فلابد 
أن يعلم أن محل نبوت الخيار به باذا. 

وتحقيقه إنه اذا كان ذلك ثابيا ب يكت العقد ثيتها الخيار قطماً. وأن تجدد بعده 
قبل الوطء فاللائح من عبار ليحي يرل طلم نبوت الخيار به. فإنه قال: 
العيب الحادث بالزوج بعد العقد وكل العيوب يحدث به إل العنة. فإنه لا يكون حلا 
ثم يصير عنينا في نكاح واحدبوعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الني 
لايعقل معه اوقات ١اصلوات".‏ 

واكثر الأصحاب على أنه يثبت به الخيار.وهو المذهب. والحجة تناول التصوص 
إباه مثل رواية محمد بن مسلم بن أبي جعفر عليه السلام قال: «العنين يتربص به 
سنة, ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت اقامت»'". وغيرها من الروايات5. 
وإن تجدد بعد الوطء فقضية كلام المصنف أنه لا خيار ها. وللأصحاب في ذلك قولان: 

أحدههما: عدم الفسخ, وهو مختار الشيخ واكثر الأصحاب*, استناداً الى 











(١)الميسوط‏ 285:4 
1 التهذيب 871:7 حديث 1737, الاستيصار 44:5؟ حديت 841 

(؟) التهذيب 8729 حديث 1718 الاستيصار 711:5 حديث 415 

(4) الميسوط 214:6 التاية: هق 

(6) منهم ابن الجنيد كا في المختلف: 884, وابن ادريس في السرائر: 504. وابن حيزة في الوسيلة: 610. 
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رواية غياث الضبي ورواية اسحاق بن عبار السالفتين. وأن النكاح قد ثبت ولزم, 
والخيار على خلاف الأصل. 

والثاني: ‏ واختاره المفيد”' ‏ أن ها الفسخ؛ للاشتراك في الضرر الحاصل 
باليأس من الوطه. 

ورواية حمد بن مسلم عن أبي جعف ا "عَليْةبإلسلام قال: «العنين يقر يص سنة, 
ثم إن شاءت امرأته تزرجت وإن شاك اقامت»”م/ 

ورواية أبي الصباح الكناني أنه“ مانت أليت”أباخبدالته عليه السلام عن امرأة 
ابتلى زوجها فلا يقدر على المج ابا اتقارقه.؟ بقال: «نعم إن شاءت»7؟ 

ورواية أبي البختري عن جعفر عن أَبيه عليه السلام: «إن علياً عليه 
السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته. فإن خلص اليها وإل 
فرق بينهها فإن رضيت أن تقيم معه ثم طليت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار 
ها 

والمصنف في المختلف ذكر ما يقنضي ترجيح قول الشيخ, ثم قال: إن قول 
المفيد لا يخلو من قوة إلا أته. الى أن قال: فنحن في ذلك من المتوقفين والأصيع قول 
الشيخ". 

واعلم أن قول المصنف (بشرط عدم الوطء) يحتمل أن يريد به أن ثيوت الخيار 
بالعنة قبل العقد وبعده مشر وط بذلك, فيكون التقدير: وثيت الخيار بالعنة قبل العقد 





40 المقتعة:‎ )١( 
841 الاستيصار 5: 44؟ حديث‎ ,١735 حديث‎ 4١ :7 (؟) التهذيب‎ 
847 التهذيب 851:9 حديث '9737, الاستيصار 544:5 حديت‎ )5( 
8414 حديث 1794. الاستبصار : 148 حديث‎ 87١:7 التهذيب‎ )5( 

(0) المختلف: 600 
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ولو بان خنثى. فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي, وال ثيه 
للمعل _ _ سس سبحب بحبو 
وبعده بشّرط أن لا يطأها ولا يطأ غيرها. 

ويحتمل أن يريد ان ثبوت الخيار بالمتجدد بعد العقد مشر وط بذلك, والتقدير: 
يثبت الخيار بالمتجدد بعد العقد بشرط أن لايكون قد وطأها ولا غيرهاء وعلى هذا 
فاشتراط عدم وطئها واضح؛ لأن العنة المتجددة بعد الدخول لاتوجب الخيار عند 
الاكثر. 

لكن اشتراط عدم وطء غيرها همير ظاهر, فإن عموم النصوص بنبوت 
الخيار يتناول هذا الفرد. اعني تاد العنة بع دالْعدٍَ وقد وطأ غيرها خاصة, وليس ثم 
ما يقتضي اخراجه. فالقول به لأسبسَاحوعليةدليل. ولعل المصنف لابريد إلا المعنى 
الأول. 

قوله: (ولو بان خنئى. فإن أمكنَ الوطء فلا خيار على رأي. وإل 








أي: لو بان الزوج خنثى؛ لأنه المحدث عنه. وفي التحرير قال: إنه لو بان 
الزوج أو الزوجة خنئى'' وهو أولى ؛ لأن كلا منهها يتصور فيه ظهور ذلك. 

واعلم أن ظهور كونه خنثى يقع على حالات ثلاث: 

احداها :أن يكون مشكلا. 

الثاني: أن يحكم له بالذكورة أو الآنوثة بعلامة مظنونة كسبق البول من أحد 
الفرجين. 

الثالث: أن يحكم بذلك بعلامة مقطوع بها كالولادة. 

أما الحالة الأولى قإن فرضها مشكل؛ لأن النكاح لا ينعقد بين الرجل وللننئى, 
لامكان كونه رجلا ولا بينه وبين الانثى لامكان كونه امرأة. لأن صحة التكاح 





(١)التجرير‏ بدك 
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مشروطة بوقوع العقد بين ذكر وانثى. وعدم تحقق الشرط يقتضي عدم تحقق 
المشروط ولو لم يتبين كونه ختثى مشكلا إلا يعد العقد حكمنا بكون النكاح غير 
معلوم الثبوت. 

ولا يضر توهم ثبوته حين وقوعه للجهل بالحال 

ولا ريب أن الحكم يثبوت الخيار وعدمد فرع صحته. نعم للشيخ قول في 
الميراث بأنالخنثى المشكل لو كان زوج أو )حيطي نصف النصيبين!” ومقنضى 
هذا صحة نكاحه. فيجيء على قوله الحتبال ثبوت اليا وعدمه. والعدم قوي؛ لانتقاء 
المقتضي, ولا شبهة في ضعف ما ذهب اليه التيخ. 

وأما الحالة الثانية والئالئة إن كاحي يضح قْيهَ)-فإذ ثم يعلم حاله حين العقد 
ثم تبين بعده ففي نيوت الخيار قولان للشيخ في المبسوط: 

احدهما: الثيوت؛ لحصول نفرة الطبع بذلك, ولأنهمايعير به فيالعادة. ويحصل 
بذلك ضرر عظيم, واذا لم يستند في وضوحه إلا إلى العلامة المظنونة كان ضرر النفرة 
والعار اشد. 

والثاني: العدم, استصحاباً لآزوم. وثبوت الخبار على خلاف الأصل ٠‏ فيتوقف 
على الدليل, وهو متتف, وثيوته بمجرد النفرة والعار في موضع المنع مع بعده, فإن زيادة 
ذلك العضو بمنزلة زيادة سلعة وثقبه وهما لايوجبان الخيار قطعاً”2, وهذا أصح. 

واعلم أن قول المصنف: (فإن أمكن الوطء) تقبيد للحكم في المسألة. فإنه مع 
عدم أمكان الوطء بشلل العضو أو لشدة صغره في اصل خلقته بحيث لايساوي قدر 
المشفة من مستوى الخلقة يجب الحكم بثبوت الخيار لا حالة. 

لكن هذا الخبار ليس منشؤه كونه خنثى. بلى للأمر الزائد على ذلك وهو العنة 














201:6 المبسوط‎ )١( 
513:4 الليسوط‎ )59( 
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ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك. 
واما: المرأة فالمختص بها سبعة: الجذام, والبرصء والقرن, والافضاء, 
والعمى. والعرج, والرتق. 


أوما جرى تجراها. والبحث إنما هو في خصوص كونه خنثى فلمناسب ترك هذا القيد؛ 
الأن حكمه معلوم مما سبق. 

قوله: (ولايرد الرجل بعيب توي ذلك). 

لأن هذء العبوب هي اإني ورد ها تصرح بها أجلة الأصحاب, وأما ما 
عداها فلا دليل على ثبوت الخيار يهب ولايخالفيا فيه إلا نادر من الأصحاب. 

فإن اللائح من كلام"ايتٍ البهاج في المهذب اشتراك الرجل والمرأة في كون كل 
من الجنون والجذام والعفل والْبرص والغمى توجباً لْخيار في النكاح”". وكذا اين 
الراك 

والمذهب خلافه؛ تمسكاً بظاهر قوله عليه السلام: «والرجل لايرد من 
عيب»!" فإنه حجة فيها لم يخرجه دليل: ولا دليل على كون المذكورة عيبا في الرجل. 
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: «إنما يرد النكاح من البرص والجذام 
والجنون والعفل»'"' ولا دلالة فيه على حكم الرجل. فإن عمومه معارض بعمومه. والرجل 
لايرد من عيب. واعلم أن العقم ليس عيباً فلا ترد واحد من الرجل والمرأة به اجماعاً. 

قوله: (وأما المرأة فالمختص بها سبعة: الجذام, والبرص, والقرن, 
والافضاء. والعمى. والعرج؛ والرتق). 





250:5 المهذب‎ )١( 

(1) نقله عنه الملامة في المختلف: 885 

() الكاقي 21١:8‏ حديث 4, الققيه 701:5 حديث 17+17 التهذيب :+15 حديث 0104 
(4) التهذيب 414:97 حديث 1717, الاستبصار :543 حديث مقر 
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أما الجذام: + قهز مرش يظهر نمه اتنائن اللنحم ونين الأعضاف ولاية: 
56 فلو قوى الاحتراق. أو تعجر الوجه. أو استدارت العين ولم 
كوه ب ليوب لخ 











هذا الاختصاص جار على المختار في المذهب. وقد قيل: إنها ترد بغير ذلك'", 
وسبأني تحقيقه إن شاء اله تعالى. 
١‏ قوله: (وأما الجذام فهو مرض يظِهنٍمعه تنائر اللحم ويبس الأعضاء. 
فلابد أن يكون بيناً. فلو قوى إلاحتراق أ وتعيجر الوجه أو استدارت العين 
وم يعلم كونه منه لم يوجب فسخاً) 


الجذام: علة صعبة يحم عه الحض ,هم #سود_ثم) ينقطع ويتنائر نعوذ يالظه. 
واكبر ما يكون ذلك في الوجه. ويتصور في كلعضر. فمتىماظهرت هذه العلةوثبتت 
بحيث لا يخفى على أحد فلا شك في ثبوت الخيار. 

ولو وجدت علاماتها كقوة احتراق العضو وأسوداده وتعجر الوجه واستدارة 
العين على وجه لايقطع بالعلة لم يثبت. 

ولو علم وجود العلة والحالة هذه إما بتصادقهماء أو بشهادة طبيبين عدلين ثبت 
لا حالة. وبدون ذلك فعلى المنكر اليمين؛ لعموم قوله عليه السلام: «واليمين على من 
انكر»”'. ولو ردت والحالة هذه ثبتت باليمين المردودة كما يثبت بالبينة والاقرار. 





وينيغي أن يقرأ: (تعجر) في قوله: (أو تعجر الوجه) بالراء المهملة من العجر. 
فإنها تطلق على العيوب, ومنه قوهم: اطلعته على عجري ويجري, وقد يراد بها العقد 
والانتفاخ وجميمها متقاربة؛ لأن المراد بها ما يبدو في الوجه من آثار العلة نعوذ بالقه منها. 





(0) قاله المفهد في المقنعة: 41 وسلار في المراسم: 08 
(؟) الكافي 418:9 حديث .١‏ الفقيه 5:-؟ حديث 9. التهذيب 114:3 حديث 085 . سئن الببهقي 581:3١‏ 
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وأما البرص : فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلية البلغم, 
ولا اعتبار بالبهق, ولا بالمشتبه به. 


قوله: (وأما البرص : فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة 
البلغم. ولا اعتبار بالبهق ولا بالمشتبه به). 


البرص : علة معروفة نعوذ بلته منهاء وهي بياض يظهر في البدن منشؤه غلبة 
البلغم. وهو غير البهق وقد فرّق الأطباء بهار 
البرص يكون براقاً لللس غاتضائي املد واللحم. ويكون الشعر النابت 
فيه ابض وجلده أنزل من جلد تتاترليدج ”!2 غرزت فيه الابرة لم بخرج منه دم 
بل رطوية بيضاء. 





والبهق بخلافه. وفي الأكثر يكون مستدير الشكل. والقول فيه كما سبق في 
الجذام, فمتى وجد في المرأة ما يقطع بكونه برصاً ولا يخفى على أحد حاله ثبث الخيار, 
ومتى وجد بياضأً وأمكن كونه برصاً وغيره لم يثبت إل بتصادقهها وبشهادة طبيبين 
عدلين؛ لأن المقتضي لتبوت الفسخ هو حصول البرص .ومع احتمال غيره فالمقتضي 
منتف. 

والنصوص الواردة بثبوت الخيار بالجذام والبرص كثيرة مثل صحيحة داود بن 
سرحان””. وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام”. ورواية حمد بن مسلم عن 
. واجماع الأصحاب واطباق اكثر علراء الاسلام على ذلك من 








(1) التهذيب 478:7 حديث 1994 الاستبصار 543:7 حديث 4م. 
(1) التهذيب 14:1 حديث 1757 الاستيصار 143:5 حديث +84 
(6) الفقيه 175:5 حديث 1144, ألتهذيب 454:97 حديث 1383 





العيب والتدليس 


وأما القرن فقيل: إنه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء, وقيل: إنه 
في الرحم يسمّى العفل. فإن منع الوطء أوجب الفسخ, وإلّ فلا. 








م 





قوله: (وأما القرن فقيل: إنه عظم ينبت في الرحم يسمى العفل. فإن 
منع الوطء أوجب الفسخ. وإلآ فلا). 





من عيوب المرأة القرن, وفي اكثر الأخبار العفل والرتق "وم يذكر القرنء 
وني رواية عبدالرحمن بن أبي عبداقه. قإلاقلت:في؟نوجل اذا تزوج المرأة فوجدها 
قرناء الحديث'". فذكر القرن وفسره بالعقل. 

وهكذا فعل ابن الأثير في :النهاية,قال: آلقرن بسكون الراء شيء يكون في 
فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء ويَقَالَ له القفق 1 وَقْرَيَبِ منه كلام صاحب 
الصحاس9؟». إلا أنه قال في موضع آخر : العفل شيء يخرج من قبل | النساء وحيا 
الناقة شبيه بالآدرة التي للرجال والمرأة عفلا؛*. ومثل ذلك في القاموس"' 

رقال ابن دريد في الجمهرة: إن القرناء هي المرأة التي خرج قُْنَة رحمهاء قالة 
والاسم القَرَنْضبطها حركة. وني العفل قال: انه غلّظ في الرحم”". 





وقد اختلف كلام الفقهاء في تفسيره, والدائر على السنتهم فتح الراءء وعلى 
السنة اهل اللغة تسكينها. 








(1) التهذيب 46:9 حديث 1548 3114 


احديث ,١١‏ التهذيب :458 حديث 1707, الاستيصار 48:5؟ حديث اله 





مه مقرني 
(غ) الصحاح 118:3 «قرن», 

زن) الصحاح 214:6 «عفل». 

(ج) القاموس المحيط 6جنا «عفل. 

() الجسهرة 74:6 دقرنه و 459 «عفلم 
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قال الشيخ في المبسوط: إنه عظم في الفرج يمنع الوطء. ثم قال: وقال أهل 
السبرة: العسظم لايكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في 
الفرج؛ وهو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء 0" 

ومثل ذلك قال المصنف في التحرير لكنه قال فيه: الرتق لحم ينبت في الفرج 
يمنع دخول الذكرء قال: والالفاظ الثلاثة مترادفة حينئذا"؟ . 

وهذا الخلاف وإن كان دائزا بين أكْقهاء إلا أن منشؤه اختلاف أهل اللغة, 





لأن ذلك راجع الى وضع اللفظ! وذكر الفقهام إيأه لاامن حيث خصوص الوضع لأن 
ذلك من وظيفة اللغوي رحق الْمََبَّهأتيتتتلمة منه؛ لأن عيوب النساء تزيد وتنقص 
باعتبار القولين» فإن كو عيوب 1ك يننغةبفقط إن ييستمر على أحدهها خاصة. 

ولا يخفى أن الترادف الذي ذكره في التحرير'' بين الالفاظ الثلاثة يحصل 
باعتباره قول ثالث, فإن الرتق على ما يأتي في كلامه هنا معنى آخر. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف هنا رفي التحرير لم يصرح بترجيح واحد 
من القولين, وهو الأنسب لما بينا من أن ذلك ليس وظيفة الفقيه. نعم تعرضه إلى 
القولين ما لا يكاد يستغنى عنه؛ لما قلناه من اختلاف عدد العيوب باعتيارهما. 

وكيف قلنا فلا خلاف في كون كل من القرن والعفل عيبا إلا أن كونه عيبا 
مشروط بمنع الوط فلو لم يمنع لم يكن لدخيار .سواء كان لصغر آلته جداً أو لكون 
المانع قليلا. أما اذا منع فظاهر؛ لفوات غرض الاستمتاع, وأما مع العدم فإنه كسلمة 
زائدة في غير المحل. 








(1) اليسوط 6ب-ة2 
9) التحرير ابل 
(5) لتحرير 14:1 


0 





العيب والتدليس 
وأما الافضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض. 
وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار. 
ولا اعتبار بالعور, والعمش, وقلة النظر لبياض وغيره. والعمى 
يوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين. 


5 المانع المحل, لكن منعتازوج الوطء. اما لكبر آلته. أو لكون 
السليم من امحل ضيقاً جداً لا يقبل 9 الآلة اليم جدا. فاطلاق التصوص وكلام 
الخيار. 
اء:.فهو_ذهاب آلحاجز بين مخرج البول والحيض). 

لاخلاف في أن الافضاء عيب وقد رَرَى التتيخ عن أَبِي عبيدة عن أبي جعفر 
عليه السلام: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيباً بعدما دخلبهاءاقال: فقال: 
«اذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضأة وما كان بها من زمانة ظاهرة 
فإنها ترد على اهلها من غير طلاق»'"' الحديث. 

وهو نص في الباب, وما ذكره المصنف في تفسير الافضاء هو أحدتفسيريه» 
وتفسيره الآخر أنه ذهاب الحاجز بين مخرج البول والغائط. وإنها اقتصر المصنف على 
هذا التفسير اكتفاء بها ذكره في موضع آخر وكونه عيباء لا يختلف على كل متها بل 
على التفسير الآخر أولى؛ لبعدها عن الانتفاع بها في الوطاء حينئ. 

قوله: (وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار. ولااعتبار 
بالعور والعمش وقلة النظر لبياض وغيره. والعمى يوجب الفسخ وإن كاتتا 


مفتوحتين). 












الظاهر من مذهب الأصحاب أن العمى عيب في المرأة ترد بهه نص عليه 


3714 التهذيب 498:7 حديث‎ ,١16 الكافي :ه80 حديث‎ )١( 
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وظاهر كلامه في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب, فإنه عد عيوب المرأة ستة 
ثم قال: ومن اصحابنا من ألحق به العمى وكونها حدودة في الزناا”'', وربما يلوح ذلك 
من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية'””. 


والمذهب هو الأول؛ لصجتيحة داود ب كترحان عن الصادق عليه السلام: في 
الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها أعمياء أو برصاء أو عرجاء. قال: «ترد على وليهاء'""" 
الحديث. وني معناه ما رؤاءز ابن_بابويه في الفقيه عن الباقر عليه السلام قال: «ترد 
العمياء والبرصاء والجذماء والَْريجاء) 707 

والمراد ردها في النكاح كبا فهمه الأصحاب. 

حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: 





إنا يرد التكاح 





)١١‏ التهاية. هل 
1) المقنمة: 4 

(؟) الناصريات ‏ الجوامع الفقهية - :1 

(4) ثقله عنه العامة في الختلف:001 

(6) قاله في الكاملك) نقله عنه الملامة في المختلف: 087 

(1) الكاني في الفقه: 548 

() السرائر 5-6 

06١ المراسم:‎ )4( 

(1) الوسيلة: 037 

)٠١(‏ الميسرط 59:6. الخلاف 513:5 مسألة 254 كتاب التكاح. 





(00) المقتع: 365 
(17) التهذيب 474:7 حديت 1364, الاستيصار 157:5 حديت 4م 
3) الفقيد 777:6 حديث 3544 
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وأما العرج فإن بلغ الاقعاد فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به, 
وإلا فلا. 








من البرص والجذام والجنون والعفل»' . وكلمة إنما للحصر. 

والجواب: روايتنا اخص. والخاص مقدّم. على أن لنا ترجيحاً من وجه آخره 
وهو أن الدلالة من جانبنا منطوق اتفاقاً. ومن جانب ا مانع حل اختلاف. والمتفق عليه 
ارجح لو وقع التعارض. 

اذا تقرر ذلك فاعلم أن العنثى بجميع نواه موجب للخيار؛ لأنه معلق به 
ودائر معه. فمتى صدق العمى نبت اللغباي_سواء كانت مفتوحة أولا. ولو كانت عوراء 
فلا خيار؛ للأصل, ولرواية الحلبيَ يحن أبي عبداقه عليه الببلام إنه قال في رجل يتزوج 
الى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيتوآ له قال: «لك رده" الحديث, وكذا العمش وقلة 
النظر لبياض وغيره.وكلّ ما جرى هذا المجرى بطريق أولى. 

قوله: (وأما العرج فإن بلغ الاقعاد فالأقرب تسلط الزوج على 
الفسخ به وإلا فلا). 


ظاهر المذهب أن العرج أيضاً عيب ترد به المرأة. صرح بذلك الشيخ في 
النهاية”, والمفيدا"', واكثر الأصحاب . 
ول يذكر كونه عيباً الشيخ في المبسوط والخلاف". وكذا ابن البراج في 


و التهذيب 494:7 حديث1117. الاستيصار 147:5 حديث -88. 
زب الكافي وناغ حديث 1 التهزيب 119:7 حديث 1-9 الاستيصار 140:6 حديث 447 





زو) منهم أبن الجنيد كبا في المختلف: 887, وسلار في المراسم: -19. رأبو الصلاح في الكاني في الققددة9؟. 


(3) المبسوط 44:4؟, الخلاف 75:5 مسألة 174 كناب التكاح 
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المهذب"”'. وعد ابن ادريس عيوب المرأة سبعة ثم قال: وألحمق اصحابنا عيباً ثامنا وهو 
العرج البين ذهب إليه شيخنا في نهايته"' ولم يذهب اليه في مسائل خلافد''' وجعله 
ابن بابويه في المقنع رواية'". 

والمختار الأول للروايتين السابقتين. 

وحجة المائع صحيحة الحلبي, والجواب ما تقدم. 

بقي شيء وهو أن جمعاً من*الأْصَتَاَيُهرإطلقوا كون العرج عيبا كالمفيد في 
المقنعة '"', وكذا بعض الأخبار''[. 

وقيّده جماعة بها اذ[ كان بيك كاين أدريس '" .والمصنففي التحرير", 
وفصل هنا فحكم بالفسح الَدَإجَلمَإلآهاادلابدونضوكذا المحقق ابن سعيد "", 
والظاهر أن المراد به وبالعرج البيّنواحد.وهو أن يكون فاحشاً جدأ بحيث لايستطيع 
معه التردد في العادة إلا بالمشقة الشديدة, فلا ترد بالعرج اليسير وهو الذي لا يكون 
كذلك. 





وهذا هو المختار؛ لأن في صحيحة داود بن سرحان السابقة: «وإن كان بها زمانة 
لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليهاء'”'' فإن ظاهرها أن الرد منوطبالزمانة» 





(1) المهذب 568:5 
(9) التباية: قمع 

(5) الحلاف 193:5 مسألة 274 كتاب التكاح. 
(4) امقتع: 6 .3٠١‏ السرائرة 526 

(0) ان 
1 الفقيه 777:6 حديث ١144‏ التهزيب 214:97 حديث 1943. الاسنبصار 167:5 حدبت ؟هة. 





() السرائر 5-0 
(4) التحرير 14:5 
() الشرائع 5:-؟؟, 
٠١١‏ التهذيب 416:9 حدبت 1146, الاستبصار 43:5 حديت ]له 


العيوب وأحكامها .. 00 


وأما الرتق: فهو أن يكون ٠‏ الف لئسا اسن فيد مطل لي 


ويوجب الخيار مع منع الوطء ولم تمكن ازالته أو أمكن فامتنعت, وليس له 
اجبارها على ازالته. 








فإن مفهوم الشرط معتبر عند جمع من المحققين. 
وكذا رواية أبي عبيدة السابقة”", 


أن المطلق يجب حمله على المقيد, 
والاقتصار في المخالف للأصل على موضع ليقي اقرب الى الاحتتياط. 





وينبغي ملاحظة عبارة الكتالى, فإن المصكف/حيث قسم العرج الى ما يبلغ 
الافعاد والزمانة والى غبره. قرّب التستظصنلق”التتخ ني الأول ونفاه عن الثانيه 
فاقتضى كلامه أن في البالغ ح لامجا هك بأو جولين. وأشعر بنفيهما عن غيره. 

وقد عرفت أن في الأصحاب من اطلق كون العرج عيباً. وفيهم من يلوح من 
كلامه كونه ليس بعيب. ومتهم من فصل وقسم الى قسمين: أحدهما عيب وهو البالغ 
الى حد الاقعاد دون الآخر, فلم يكن مورد الوجهين أو القولين هو القسم الأول. ولو 
أنه قال: وأما العرج فالأقرب أنه إن بلغ الاقعاد تسلط الزوج به على الفسخ و إل 
فلا لكان أولى. 

قوله: (وأما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحنًا ليس فيه مدخل 
للذكر. ويوجب الخيار مع منع الوطء. ولم يمكن ازالته, أو أمكن وامتنعت 
وليس له اجبارها على ازالته). 

تنقيح هذا البحث بامور: 

الأول: قال في الصحاح: الرتق بالتحريك مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق 





... . جامع المقاصد/ج 2 








الايستطاع جماعها؛ لارتتاق ذلك الموضع منها'''. وقريب منه قوله في القاموس "". 
اثشاني: فسر المصنف هنا الرتق بأنه التحام الفرج. وهو المفهوم من كلام 
صاحب الصحاح. وهو المناسب للمعنى المشتق منه. وقد حكينا قول المصنف في 
التحرير: ان الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر. وحكم بمرادفه القرن 
والعفل", وكأنه أخذ متا حكاء الشيخ.في المبسوط عن أهل الخبرة من تفسير 
القرن الى أن قال: وهو الذي يسمي العف ل هيك ركائرتق سواء'؟'.وهذا ا معنى مشارك 
للأول في منع مقصود النكاح وهو الاستمتاع, لا أن الأول الصق بادة رئق. 
الثالث: لا خلاف بين الأصحابَي ”أن التق عيب يوجب الخبار. ويدل عليه 








مع الاجماع فوات فائدة النكاح به شتررىتمرى. نعل استيفاء المنفعة في الاجارة 
لعيب وتحوه. على أنه إن كان الرتق مرادفاً للقرن 
الت 9 

الرابع: لاشبهة في أن الخيار إنها ينبت بالرتق اذا كان مانعاً من الوطءء صرح 
بذلك المحققون”"'» ووجهه بقاءمقصود النكاح مع عدم المنع. فلو ارتتق المحل وبقي منه 
ما يمكن معه الوطء فلا خيار وإن كان لصغر آلته. بخلاف العدم. وإنما يتحتم ثبوت 
الخيار اذا لم يمكن ازالة المانع عادة, أو أمكن بفتق الموضع ولكنها امتنعت من الازالة. 

أما لو رضيت بها فلا خيار له بحال اجماعاً. ولأن الحكم اذا تعلق بعلة زال 


كان ثيوت: قيار “مهم “مور 








بزواها. 





(1) الصحاح ١480:4‏ فرتق». 

(1) القاموس المحيط 378:6 مرتق». 

(؟) التحريز 103 

(4) المبسوط 590:4 

(و) الكاني 21:0 حديث 11 . الفقيه 775:5 حديث 1183 التهذيب 38:1 حديث 07015 
() منهم الشيخ في للبسوط 580:1 واين البراج في المهذب 777:7 


الميوب تاها ++ 50-0 





ولا ترد المرأة بعيب سوى ذلك. وقيل: المحدودة في الزنا تردء وقيل: 
بل يرجع على وليها العالم بحاها بالمهر ولا فسخ. 





ولو اراد الزوج الازالة مع امتناعها لم يكن له أجبارها؛ لأن ذلك ليس حقا له 
ولا ني الاقدام على الجراحة من تحمل الضرر والمشقة. كبا أنها لو أرادت هي ذلك لمم 
يكن له المنع؛ لأنه تداو لا تعلق له به. 

ولا يخفى أن رضاها بالازالة وحده لانتيكفي في سقوط الخيار, بل لابد من 
حصوفاء فلو مكنت من الازالة ولم يحصنل على الْفور/هادة فالخيار بحاله. ثم ينبد في 
العبارة بشيتين: 

الأول: انه عرف الرتق.يكون الفرج مَلتحمًا على وجه ئيس له مدخل للذكر, 
وعبارة الشيخ في المبسوط''' خالية ع هذ! ]لفكميعَدَالمترأبٌ؛ لأن الرنق اعم من 
ذلك. 


فإن قيل: أراد به ما يكون عيباً في النكاح, والعيب هو هذا دون الأعم. 






له بعد ذلك: (ويوجب الخيار مع منع الوطء) مستدرك. 

الثاني: قوله: (وم يمكن ازالته أو أمكن وامتنعت) يجب أن يكون في حيز (مع) 
ليكون شرطاً ثانياً للخيار مضافاً إلى منع الوطء. لكن تركيبه غير حسن؛ لأن 
المعطوف جملة والمعطوف عليه مفرد, اللهم إلا أن تؤول الجملة بمفرد, وهو عدم امكان 
الازالة ونحو ذلك؛ وقوله: (أو أمكن) على حد قول الشاعر: ولا أرض ابقل ابقاها. 

قوله: (ولا ترد المرأة بعيب غير ذلك. وقيل: المحدودة في الزنا ترد 
وقيل: بل يرجع على وليها العالم بحاها بالمهر ولا فسخ). 

لما اتحصرت. عيوب المرأة فيها ذكره المصنف بحكم الدليل ظهر رجه قوله: 
ولا ترد المرأة بعيب غير ذلك) وقد وقع الخلاف في مواضع: 
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منها ما اذا زنت المرأة قبل الدخول بها. فإن الصدوق ذهب الى انها ترد بذلك 
ولا صداق ها'”؛ لقول علي عليه السلام في المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بها: «ديفرق 
بينهم| ولا صداق لها»'"؛لأن الحدث كان من قبلها. والطريق ضعيف والمذهب عدم الرد 
بذلك. 
ومنها ما اذا ظهر كون المرأة تيم فإن قطب الدين الكيدري ذهب الى انه 
وقال الشيخ في المبسسوظ: فيه قولأن””/ واطلاق العبارة يتناول ما اذا كان 
مشكلا. وفيه نظر؛ لأن المشكل لايح نكاجك. وعلى كل تقدير فليس ذلك من جملة 
العيوب على المختار. 

ومنها المحدودة في الزنا. وللأصحاب في حكمها ثلاثة اقوال: 

الأول: أن ذلك عيب ترد به, ذهب اليه المفيذ”'', وسلار” وابن البراج", وأبو 
الصلاح”", والكيدري؛ لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الزوج. ونقور 
النفس منه أقوى من نفورها من نحو العمى والعرج, ولزوم العار العظيم به يقتضي 
كون تحمله ضرراً عظيناء 

ولا رواه عبدال رمن بن أبي عبداقه عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن 
رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت قال: «إن شاء زوجها أخذ 








عيب 
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العيوب وأحكامها 








الصداق تمن زوجها وها الصداق بها استحل من فرجهاء وإن شاء تركها»'" الحديث. 
الثاني: انه ليس بعيب يوجب الرد بل للزوج الرجوع بالمهر على وليها العام 
بحاهاء وليس له فراقها إلا بالطلاق.ذهب الى ذلك الشيخ في النهاية''' «وابن ادريس '7, 
احتجاجاً بالرواية السالفة, فإن فيها قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام 
والجنون. فأما ما سوى ذلك فلا. 
قال الشيخ في توجيهه: هذا لايناقي مَامتَعَِه من أنه ليس له الرد بمجرد 
الفسق, فإنه قال: اذا علم انها كانت قد زنت كان/له ألرجوع على وليها بالصداق. 
وم يقل: إن له ردها'“'.ولايمتنع أن يكوََكْءسترْجَاح الصداق وإن لم يكن له رد 
العقد؛ لأن أحد الحكمين منفصل عي الأكن: 
قال المصنف في المختلف: ني ايجاب المهر على اثولي مع عدم كونه عيباً اشكال 
من أن التضمين إن) هو باعتبار تدليس العيب على الزوجء فإن كان عيباً أوجب 
الفسخ وإلآ لم يجب المهرا". 


اقول: الاشكال في موضعه. وهنا نظر من وجه آخر. وهو أن حل النزاع هو 
المحدودة في الزنا. والرواية لا تدل عليه. نعم هي مناسبة لقول الشيخ في النهاية فإنه 
ساوى بين من تهدد علم الزوج بزناها ومن علم كونها قد حدث في الزنا حيث لم يوجب 
الرد لواحد متهياء واوجب الرجوع على الولي بالمهر””. و في دلالتها الاشكال السابق. 














(1) النهذيب 616:7 حديث 1094 الاستبصار 148:5 حديث 804. 
(3) الثهاية 140 

(5) السرائر: 5-6 

(5) التهذيب 418:9 ذيل الحديث 3344 
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الثالث: انه ليس بعيب ولا رجوع بالمهر. ذهب الى ذلك المصنف'"", وجمع من 
المتأخرين”", وهو الأصح . 

لنا على الحكم الأول التمسك بأصالة لزوم النكاح. ولصحيحة الحلبي عن 
الصادق عليه السلام قال: «إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل»'". 
خرج ما اخرجه الدليل فيبقى الباقي على حكم العموم 

وبرواية رفاعة بن موسيعن الصأوقحهليه السلام قال: سألته عن المحدودة 
هل ترد من النكاح. قال: «لاه!". 

وعلى الحكم الثاي أن المهر.وجبيم بالعقد. فِذ! كان التكاح لازماً ول يكن 
المذكور عيبأ فالرجوع بالمهر حلاف مقتضّئالدكاح , فإن مقتضاه كون المهر على 
الزوج دون الولي. 

ويمكن حمل الرواية على ما اذا شرط الزوج كونها عفيقة فظهر الخلاف, فإنه 
يرجع بالصداق اذا فسخ بدليل قوله: (وإن شاء تركها) أي بغير فسخ ولا رجوع. 





ويثبت زناها بشاهد عدل بالنسبة الى التسلط على الفسخ » وبالاقرار مرة على 
الأقرب لا بالنسبة الى الحد وهو ظاهر. 

تذنيب: ذهب ابن الجنيد الى أن الزنا يرد به النكاح في الرجل والمرأة قبل 
العقد وبعده”*, وقد عرفت ضعف التمسك وأن الأصح العدم. 






أيضاح الفوائد 174:6 التتقيح الرائع 187:5 
() التهذيب 414:1 حديث 1795 الاستيصار 743:5 حديث ١ه‏ 

(6) الكاتي 2٠1:0‏ حديث 5 التهذيب /214:1 حديث /13417, الاستيصار 118:5 حديث 8108 
(8) نقله عنه العامة في اللختلف: 889 


لخ 





العيوب وأحكامها ..... 


الفصل الثاني؛ في أحكام العيوب: 

خيار الفسخ على الفور, فلو سكت صاحبه عالما مختاراً بطل خياره. 
وكذا خيار التدليس. 

وليس الفسخ طلاقاً. فلا يعد في الثلاث. ولا يطرد معد تنصيف المهر, 
ولا يفتقر إلى الحاكم. 

وفي العنة يفتقر إليه لا في القسح:ريّلرني ضرب الأجل, ونستقل 
المرأة بعده عليه. 


قوله: (الفصل الثاني: في تنكام إلمهزفب؟ 

خبارالفسخ على الفور. فلو سكتصاحبدعامأئختارأبطلخياره بوك ذاخيار 
التدليس. وليس الفسخ طلاقاً فلا يعد في الثلاث. فلا يطرد معه تنصيف 
المهر ولا يفتقر الفسخ الى الحاكم, وني العنة يفتقر اليه لا في الفسخ. بل في 
ضرب الأجل وتستقل المرأة بعده عليه). 

هذا الخيار على الفور عندنا. وكذ! الخيار في التدليس على الفور, فلو أخر 
من اليه الفسخ عالاً مختاراً بطل على الفور خياره لفوات الفورية. سواء الرجل 
والمرأة. ولو جهل ثيوت الخيار فأصح القولين بقاء الخيار, فيتخير حينئذ على الفور. 
بخلاف ما لو علم الثبوت وجهل الفورية, فإن الخيار يبطل بالتأخير؛ لأنه يشعر 
بالرضى كبا سبق في تجدد العتق. 5 ١‏ 

ولو متع من الاختيار, إما بالقبض على فيه. أو هدد تهديداً يعد مثله اكراهاً 
فالخيار بحاله؛ لأن الاكراه عذر بالنص ”'.والاجماع .ثم إن هذا الفسخ لابعد طلاقاً 





401:5 الفقيه 817:5 حديث 4,الترحيد: 785 حديث 54. الخسال‎ ١ 
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قطعاً. فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيالطلاق» فلا يعد في الثلاث. فلا تحرم إلا بطلقات ثلاث 
غيره. 

ولا يطرد معه تنصيف المهر بحيث يكون متى حصل ثبت كا في الطلاق» وإنما 
عبر بقوله:(فلا يطرد) دون أن يقول: ولا ينتصف؛ لانتقاضه بالعئة حينئذٍ فإنها مع 
الفسخ ‏ نصف المهر عل مإثاتيكإنٍشاء اله تعالى وعلى ما عبر به فالمنفي 
هو اطراده. وذلك لا يناني الثبودتا في بعض الهو 

ولايفتقر هذا الفسخ الى أكاكم لان" حق"ثبت, فلا يتوقف استيفاؤه على كونه 
بحضور الحاكم أو باذته كسَائرإلحكوق/خلافا لبعض:العامة''' وابن الجنيدا'' مناء 
وكلام الشيخ في موضع من المبسوط يشعر بتردده'". 

وفي موضع آخر قبله جوز الاستقلال بالفسخ محتجاً بأن الأخبار في هذا الباب 
مطلقة © 

واستثنوا من هذا الحكم العنة, فإن الفسخ بها يتوقف على الحكم اجاعاً ,لاا 
لأجل الفسخ بل لأنه لابد من ضرب الأجل على ما سيأتي الله تعالى. ولا 
يكون ذلك إلا بحكم الحاكم اجماعاً كالحجر بالفلس وبالسفه عند قوم. 

فإذا ضرب الأجل ومضت المدة استقلت المرأة بالفسخ حينئذء وقول المصنف: 
(وتستقل المرأة بعده عليه) الضمير الأول فيه يعود الى الأجل والثاني إلى الفسخ, 
وكأنه ضمن كلمة(تستقل) معنى (تسلط) فعداه بكلمة (على) أي وتستقل متسلطة بعد 
الأجل على الفسخ من غير توقف على الحاكم. 














(1) انظر: المجموع 771:37 التي لابن قدامة 088:9. 
(1) نقله عنه العامة في المختلف: 017, 

(7) الميسوط 205:4 

(4) الميسوط 49:4؟. 


العيوب وأحكامها .. 


ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء. 
وني المتخلل بينه وبين العقد أشكال أقر به التمسك بمقتضى العقد. 








قوله: (ولا يفسم الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء. وفي المتخلل بينه 
وبين العقد اشكال, أقربه التمسك بمقتضى العقد). 

للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث: 

أحدها: أن يكون موجوداً قبل العقد. ولاإيشيهة في ثيوت الخيار به. فإنه لما كان 
حاصلا في زمان العقد منع وقوعه على رجف اللزوم: 

وثانيها: أ يتجدد بعد الوطء, وقد جزم |المصنف بعدم الخيار به هنا وفي 
التحرير”", واطلاق كلام ! في المبسيوط والخلاف بثبوت الخيار بالعيب الحادث 
ولو ل يكن حال العتد حتجاً بمتوم المْحَب ركذتف بد الوطه وقوله بعد أن 
الفسخ بالعيب الحادث بعد الدخول يوجب المسمى يؤكد ذلك!". 

والأصح عدم الرد به؛ لتأكد النكاح بالدخول الجاري محرى القبض في البيع, 
مع أنه قد سبق لزوم النكاح ونبوته. فتجدد الخبار يتوقف على الدليل. 

وقد روى عبدالرحمن بن أبي عيداته عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «المرأة 
ترد من أربعة اشمياء: من البرص, والجذام والجنون, والقرن وهو العفل ما لم يقع 
عليها. فإذا وقع عليها فلاه”". 

وجه الاستدلال بها أنها دالة على رد المرأة بالعيب إل أن يكون قد وقع عليها. 
وذلك عام في الوقوع بعد العيب وقبله. وقد دل الدليل على أن الوقوع قبل العلم 
بالعيب لا يسقط الخيار, فيختص به هذا العموم ويبقى الباقي على حكمه. 
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وثالثها: أن يتجدد بعد العقد وقيل الوطء, وللأصحاب فيه قولان: 

أحدهما: الثبوت. ذهب اليه الشيخ في المبسوط والخلاف'', تمسكابعموم 
الأخبار الدالة على الرد بهذا العيب. فإنها شاملة للموجود قيل العقد والمتجدد بعده؛ 
الرواية عبد الرحمن بن أبي عبداقه السالفة وغيرها”. 

والثاني: العدم. اختاره ابن ديس( وكلام ابن حمزة يشعر به'"'. وإليه ذهب 
المصنف في المختلف””. وقواه هنا وني التحرير”'/واختاره جماعة من المتأخر ين”". وهو 
الأصح. 

لنا إن العقد قد وقمالَرماكبب ايك بمقتضاء عملا بالاستصحاب, وأمر 
النكاح مبني على كبال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب. مع أن اكثر 
الأصحاب مطبقون على انتفاء الخيار. 

وأما الأخبار فإن ظاهرها وإن اقتضى ثيوت الخيار إلا أنها غير صريحة في ذلك. 
مع أن صحيحة أبي عبيدة عن أبِي جعفر عليه السلام قد تضمنت الحكم برد العفلاء 
والبرصاء والمجنونة والمفضاة والتي بها زمانة اذا دلست نفسها" وإنما يكون التدليس 
مع وجود العيب قبل العقد. 

ومفهوم ذلك يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم, ومفهوم الشرط حجة عند 
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2 
ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل؛ فيجب 
المهر ويرجع به على المدلّس إن كان وإلاً فلا رجوع. 
ولو كانت هي المدلسة رجع عليهاء إلا بها يمكن أن يكون مهراً. 








المحققين. 
اذا عرفت ذلك فارجع ألى عبارة الكتاب واعلم أن منشأ الاشكال ما ذكرناه 
من دليلي القولين. ووجه القرب ما ذكر ناه“ تريح الثاني. 
قوله: (ولايمنع الوطء من الفسخ بَالسإيق على العقد مع الجهل. 
فيجب المهر. ويرجع به علي المدلس إتكان” إل فلا رجوع, ولو كانت هي 
المدلسة رجع عليها إلا بها يمكن "أن يكواق عهزأ)» 








قد علم مما العيب في النكاح قد يكون في الرجل رقد يكون فيالمرأة. 
كان في المرأة فقد تقرر أنها إنبا ترد اذا كان العيب سابقاً على العقد, وحينئذٍ فإما 





أن يعلم به الزوج قبل العقد أو بعده قبل الوطء, أو بعده. 

واذا تجدد علمه به فإما أن يطأ في هذه الحالة أو لا. فإن علم قبل العقد فلا 
خيار له على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإن تجدد علمه بعده ثبت له الخيار يشرط 
أن لا يقدم على الوطء بعد العلم. فإن فعل فلا خيار له؛ لدلالته على الرضىء ولرواية 
عبدالرحمن بن أبي عبدالته السابقة, ولأن ذلك ربا افضى الى التراخي في الاختهار 
والخيار فوري. 

أما اذا كان جاهلا بالحال. إما من حيث جهله بالعيب أو جهله بنبوت الخيار, 
فإنه لا يسقط بالوطء على تردد في الثاني. 

وقد وردت الأخبار بأن ها المهر اذا فسخ وبرجع به على المدلس'", وإنها 
يكون ذلك بعد الوطء كا لا يخفى. 
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وهل يجري التقبيل وغيره من الاستمتاعات مجرى الوطم ؟ فيه اشكال ينشأة 
من دلالته على الميل الدال على الرضى. ومن أصالة البقاء والتوقف في هذه الدلالة, 
ولا ريب أن هذا إنما يكون مع عدم منافاة القراخي. كبا لو اكرهه مكره على عدم 
الاختيارءثم في هذا البحث امور: 

الأول: المهر الواجب هنا هو المي لا حالة؛ لأن النكاح صحيح؛ فإن ثبوت 
الخيار فرع صحة العقد في نفسهيؤقآل الشيخ في, المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدد 
بعد الدخول فالواجب المسمّى! لأن الفسخ) إن يستند الى العيب الطارئ بعد 
استقراره. 





وإن كان بعيب موجود قبل العقد أَوَبَعده قبل الدخول وجب مهر المثل؛ لما 
قلناه من أن الفسخ يستند الى زمان العيب. ويصير النكاح كأنه رقع فاسداً فنتعلق 
به احكام الفاسد, وإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة'"2. 

وإن كان بعده فلا نفقة في العدة ويجب مهر المثل. وقد يعلل بأن قضية الفسخ 
أن يرجع كل واحد من المتعاقدين الى عين حقه إن بقي والى بدله إن تلف» وقد جرى 
العقد على البضع والمسمى, وعوض البضع هو مهر المثل. 

وما ذكره الشيخ ضعيف؛ لأن التكاح وقع صحيحاً. والفسخ وإن كان بسيب 
العيب إلا أنه إنا يبطل التكاح من حينه. ولا يزيل الأحكام التي سبقت عليه وهذا 
لا يرجع عليها با 

وأما التعليل الثاني فجوابه: إن ذلك في المعاوضات الحقيقية والنكاح ليس منها؛ 
ولأن المسمى يستقر وجوبه بالوطء مرة واحدة فلا يسقط بالفسخ الطارئ. 

الثاني: قال المصنف في المختلف: اذا كانت هي المدلسة يعد الدخول وتسليم 








الماضية وإن بقيت عينها. 


281:4 انظرد اللبسوط‎ )١( 





المهر فالمشهور أنه برجع الزوج عليها بما دفعه, وإن كان الولي هو المدلس رجع 
الزوج عليه وكان ها المهر كملاً. 

ثم حكى عن أبن الجنيد الرجوع على الولي به إلا قدر اقل مهر مثلهاء إل 
أن يكون مما لايظهر وقد خفى على الوليء فيكون لها أقل صداق مثلها. والباقي مردود 
من ماها على زوجهاء وحكمها حكم وليها إن“كأنتٍ هي العاقدة على نفسهال". 





ومحصّل ما ذكرهالشيخ في المبسلاظ أن الو ليراد)/زوجها فلا يخلو: إما أن يكون 
ممن لا يخفى عليه عيبها كالأب والجدأونجوهما ممن:يخالطها ويعرفها فالرجوع عليه, 
أو يكون من يخفى عليه ذلك, فاج د قتةهالمرأة أنه لإيعلم فال رجوع عليها؛ لأنها هي 


الغارة, وإن كذبته فالقول قوله مع يميه والريجو ليها دونه'"". 





وذهب أبو الصلاح الى أنها إذا كانت هي المدلسة لا يرجع عليها بشيء مما 
اخذته من المهر بعد الوطء. محتجاً بأن الصداق عوض البضع'", وهو ضعيف. 

ولا شك أن تنقيح هذا الموضوع مما لابد منه. فلابد من بيان معنى التدليس, 
وتحقيق المعنى المراد بالولي هناء وبيان أن الواقع يمكن أن يخلو عن التدليس 
واستحقاق الرجوع بالمهر أولا. 

فتقول: التدليس تفعيل من المدالسة وهي المخادعة, والمراد هنا كتران العيب. 
والدلس محركة الظلمة, كأن المدلس لما أتى بالمعيب الى المخدوع وقد كتم عليه عيبه 
أتاه به في الظلمة, هذا هو أصل المعنى. لكن صدق التدليس في الأبواب يتفاوت, قفي 
بعض الأحوال لا يعد مدلساً إلا اذا ظهر الضد كالرقية. 








)١(‏ الختلف لا6ه. 
١‏ ) المبسوط 281:4 
© الكاني في 
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فإن من زوج امرأة فظهر كونها رقيقة لا يعد مدلساً إلا اذا وصفها بكونها 
حرة. وفي بعضها بعد مدالهاً بمجرد السكوت عن بيان الحال. 


كبا اذا زوج ذات العيب ول يبي عببهاء ركان المدار في ذلك كون الشيء خللا 
في الخلقة وعدمه. 


وكل موضع تحقق فيه خلل الخلقة لكوت عنه مع العلم به تدليس, وكل 
موضع لايكون كذلك لايتحقق |التتليس.-إلا:إذأ وصف بصفة كبال فيظهر عدمها 
كالحرية والبكارة, والأصك” قيه.أنالاطلاق حمول تعلى كالية الخلقة, ولابقتضي 
استجماع صفات الكبال. هذا معتى التدليسَ 





وأما بيان ما به يصير الشخص مدلساً فينبغي أن يقال فيه: أنه متى تحقق كونه 
باعثاً على التزويج عد مدلساً. سواء كان متولي العقد هو أو غيره, وهكذا يفهم من 
كلام بعض المحققين!". 

لكن عبارة المصنف والشيخ”" وابن الجنيد”'' غير وافية بذلك, والذي تشعر به 
عبارة المبسوط أن المدار في التدليس على التزويج, وفي عبارة بعض الأخبار اختلاف. 
ففي بعضها الرجوع على الولي الذي دلسها'", وفي بعضها يغرم وليها الذي 
انكحها". وفي بعضها أن المهر على الذي زوجها؛ لأنه الذي دلسهاا". 





5-8 منهم ابن ادريس في السرائر:‎ )١( 
104:4 المبسوط‎ )1( 
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العيوب وأحكامها 





تيد ل ل ام ا ل ل 0 

وأما الولي فالمعروف بينهم أنه الذي أمر |. 
والحاكم. ومقتضى ذلك أ الرجوع عليه إن كان وإلاّ فعليها. ويناسب الحا أن يراد 
بالولي هنا المتولي لأمرها وإن كان وكيلا بحيث يكون تزويجها مستنداً إليه. سواء 
باشر العقد أم لا. 

والأخبار لاتدل على أمر غير ذلك. والطلهل لاينبض 0 عليه؛ لأن التدليس 
منوط بالباعثية. لكن الولي إنها يرجع عليه اذا كان كارفاً بحاطا. فإن علم ذلك فلا 
بحث, وإن لم يعلم: فإن كان من شأنه |أن لايخفى عليه لجالا كالمحرم حيث لا يكون 
العيب خفياً جدأ عمل بظاهر الجال واغرم آلهر. إلا أن تصدقه المرأة فالرجوع 
عليها. 

ولو كذبته فالذي يناسب المقام أن يقدّم قوها باليمين؛ لأن الظاهر الذي مدار 
الأمر عليه معهاء ولو ادعى عليها الولي في هذه الحالة اختصاصها بالتدليس يأنها 
حملته على تزويجها وافهمته أن الزوج علم حاها فكذلك. 

وإن كان ممن يخفى عليه أمرها: فإن صدقته المرأة فالرجوع عليها. وإن كذبته 
فالقول قوله بيمينه. 

فيلخص من هذا أن الواقع لايخلو عن التدليس إما منها أو من المزوج غاء 
ومنه بتبين أن الرجوع بالمهر ثابت للزوج في كل صورة. وقد يتوقف في صورة واحدةء 
وهي اذا كان العيب خفياً جداً وادعت المرأة الجهل به وامكن ذلك فإن في تصديقها 
باليسين وسقوط الرجوع هنا اشكالاً ينشأ: من اطلاق النصوص وكلام الفقهاء 
بالرجوع عليها وعلى متولي انكاحهاء ومن انتفاء معنى التدليس حيتئذٍ الذي هو 
مناط الرجوع وكون الجاهل معذوراً.وعبارة الكتاب تدل على أن الحال قد يخلو عن 


0 


التدليس وهي قوله:(كان وإلا فلا رجوع). وقريب منه عيارة اين ادريس ". 








(0) السرائرة 4ن 
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فرع: لو كان المتولي لتزويجها جماعة فالرجوع عليهم بأن يوزع على جميعهم 
بالسوية, سواء كانوا ذكوراً أم لا. 

الثالث: اطلق الأصحاب الرجوع بالمهر عليها اذا كانت هي المدلسة, وهو 
واضح إذا كان قد دفع اليها, أما مع عدمه فلا محصل له. وييعد أن يراد به دفعه اليها 
ثم استعادته منها إذ لا فائدة في ذلك. 

وقديتخيّل أن الدف*اليها المعافَطةٍ على عدم خلو الوطء المحقرم عن 
مهر. فيكون دفعه من حيث كوله مهراً يقتضية الوطء واستعادته من جهة التدليس. 
ويندفع هذا بأنه لابد ها ممابيكون مهرا كلى ما سيأتي_بيانه إن شاء القه تعالى. 

الرابع: إذا كان الرجَوَّح باهر ع ل يرهقلا ببحث في أنه يرجع بجميع ما 
غرم؛ وإن كان الرجوع عليها ففي الرجوع بجميع المهر وجها, 

أحدهما: يرجع بالجميع؛ لظاهر النصوص ”"', ولأن غرم المهر ينشأ من 








والثاني: إنه يجب أن يستننى مما يكون مهراً؛ لأن الوطء المحترم لاخلو من 
مهر قطعاً وهذا أصح وبه صرح كبراء الأصحاب, وفي تقديره قولان: 

أحدهما: مأ ذهب اليه ابن الجنيد وهو أقل مهر مثلها'"'» ووجهه انه قد استوفى 
منفعة البضع فوجب عوض مثلها وهو مهر ال مثل. 

والناني: - واليه ذهب الاكثر ‏ اقل ما يمكن أن يكون مهراً وهو أقل ما 





يتمول في العادة, ووجهه ورود النص '" بالرجوع بالجميع. فيجب الاقتصار في 
المخالفة على موضع اليقين, وهذا هو المقطوع به دون ما زاد وهو الأصح. 


83/8 حديث ؟, التهذيب 74:7 حديث 1347, الاستبصار ؟: 116 حديث‎ 2١7/9 الكاتي‎ )١( 
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ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصه اذا فسخت بعد الوطء. 

ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر. وكذا المرأة, إلا في العنة 
فيثبت ها النصف. 

ولو وطأ الخصي فلها المهر كملا والفسخ» 


ولقائل أن يقول: إن هذا الاستثناء إن كان حقا ابت للزوجة في مقابل الوطاء 
المحترم فلا معنى للرجوع به على الولي كي لانجوبكيرعليها. وإن لم يكن حقاً ها ثاباً 
استحق الرجوع به على المدلس وإن كأن هو الزوجة, 

قوله: (ولو كان العيب فيه ا“لوئةالمهز-يخاصه اذا فسخت بعد 
الوطء). 

أي: اذا كان العيب الموجب للفسخ في الزوج لزم الزوج المهر في خاصه. أي 
في خاص الزوج, أي في ماله الخاص به دون من دلسه, وهذا اذا كان الفسخ بعد 
الوطء الموجب لاستقرار المسمى. 

وإنيا وجب ا مهر هنا في خاصه دون من دلسه؛ لأن النكاح وقع صحيحاً فأوجب 
المهر واستقر بالدخول. ورجوع الزوج في المسألة السابقة لكونه مغروراً. وهو هنا 
غير مغرور بل المغرور ألزوجة وقد استوفت حقها فلا رجوع له على احد. 

وقال ابن حمزة: إن فسخ المرأة موجب لسقوط المهر, سواء كان قبل الدخول 
أو بعده'"'. وهو ضعيف؛ لاستقرار المسمّى بالدخول فلا سقط فسخها. 

قوله: (ولو فسخ الرجل قبل الدخول سقط المهر, وكذا المرأة إل في 
العنة فيثبت ها التصف, ولو وطأ المخصي فلها المهر كملا والفسخ). 
بن أن العيب إما في الرجل أوالمرأة» وعلى التقديرين إما أن يحصل 








(1)الوسيلة: 313 





. جامع المقاصد/ج 31 








الفسخ قبل الدخول أو بعده, فأما حكم الفسخ بعد الدخول من الزوج أو الزوجة 
فقد سبق حكمه. 

والمقصود هنا بيان حكم الفسخ قبل الدخول, وحكمه سقوط المهرء سواء كان 
الفسخ من الزوج بعيبها أو من الزوجة بعيبه 

أما إذا كان الفسخ من الزوتبة فُظاهر؛ لأن الفسخ متى وقع من جانبها قبل 
الدخول اقتضى سقوط المهرباى) قدمناء كمي ر/مرة. وأما اذا كان الفسخ من الزوج 
فلأنه مستند اليها؛ لأنه انما فلسختيعيبهاؤلا.يستننى من ذلك شيء إلا فسخها بعيبد 
قبل الدخول, فإنه يوب تضصفالمهر باتفاتي اكثر الأصحاب. 

وهذا الحكم جار على لاف الأصل: ومستنده رواية أ) 
«إن زوجة العنين تعطى نصف الصداق ولا عدة عليها»'". ويؤيده من حيث المعنى 
أن الزوج اشرف على تحارمها وشلا بها سنة فناسب أن لا يخلو من عوض ءلم يجب 
الجميع لانتفاء الدخول. 

وقال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها اياه من نفسها وجب المهر 
وإن لم يولج" قال المصنف في المختلف: وهو بناء على اصله من أن المهر يجب كمال 
بالخلوة كبايجب بالدخول”", ولو علمت بعيب الخصي بعد الوطء كان ها الفسخ 
ووجب عليه جميع المهر؛ لاستقراره بالدخول. 

وفي رواية سباعة عن أب عبداته عليه السلام: إن خصياً دلس نفسه لامرأة 
قال «يفرق بينهها وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كبا دلس نفسه»". 
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شتوك نكس 
والقول قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة. 

ولا تثبت العنة إلا باقرارهء أو البينة على اقراره. أو نكوله إما مع 
يمين المرأة أو مطلقاً على خلاف, فلو ادعت العنة من دون الثلاثة حلف. 

وقيل: إن تقلْص في الماء البارد فصحيح, وإن استرخى فعنين. 
لك ل ا ا 

قوله: (والقول قول منكر العيب مع يمينه وعدم | ولا تثبت العنة 
إل باقراره أوبالبينة على اقراره أ حعُولةة/إمزمع يمين المرأة أو مطلقاً على 
خلاف, فلو ادعت العنة من دن البينة حللِف) وقيل: إن تقلص في الماء 
البارد فصحيح وإن استرخي فعنين)- 


لله 














مقصود هذا البحث بيان طريق ثبو ت آلعيب وإن لم يستوف أحكام ذلكء 
لكن سيأتٍ فيا بعد تنقيحها في كلامه ولا ريب أن العيب على قسمين خفي وجليء 
فالجلي كالجذام والبرص اللذين يعلمهها كل احد. وكذا الجب والخصي ويسهل اطلاع 
الحاكم عليهياء لا حاجة الى ذكر المتنازع فيه؛ لأن قطع المنازعة فيه سهل. 

وأما الخفي فلا شك في أن مثبته عليه البينة؛ لأنه مدع فإن الأصل الصحةء 
وعلى نافيه اليمين؛ لأنه منكر, ولا شك أنه يشترط في الشاهد مع العدالة العلم بذلك 
العيب, وعلاماته بكونها طبيبين عارفين بحيث يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم 
الغير به كالبرص والجذام الخفيين. 

وإن كان لا يعلمه غالبالا صاحبه ولا يطلع عليه إلا من قبله وهو العنة, فإن 
طريق ثيوته اقرار الزوج أو البينة على اقراره. أو اليمين المردودة من المنكر, أو الحاكم 
اذا نكل المتكر عن اليمين بناء على أن النكول وحده لايقضى به بل يرد اليمين على 
المدعي. 

فإذا حلف قضى بثيوت الدعوى, وهذا اصح القولين. ووراءه قول آخر رهو 
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القضاء بمجرد النكول. ذهب إليه الشيخ رحمه اقه'”, فعلى هذا يكون الثبوت باليمين 
المردودة من المنكر؛ لأنها كاقراره أو كالبينة, وموضع القولين كتاب القضاء. وسياتي 
تحقيقهها إن شاء القه تعالى. 

وإلى هذا اشار المصئف بقوله: (أو نكوله. اما مع يمين المرأة أو مطلقاً على 
“تنبت العنة إل بكذا أو نكوله اما مقيداً باليمين على قول أو مطلقاً. 
أي:غي متي بلي ل قزل آخر 

ولا يخفى أن ما ذكره غير خاصر. مع أن قتتضى عبارته الحصر. فإن الاستئناء 
في سياق النفي يفيد الحصر؛ لأن أليمين المردودة طريق الى النبوت مع انتفاء التكول 
ثمة. ولعله اكتفى في الدلالة .علي هذا بذِكرٍ اليمين المردودة مع التكول, وهنا مساعحة 
أيضاً وهي أن قضية العبارة أن تيوت بالكل" واليمين معاً. 

ولا شك أنه لا دخل للنكول في الثبوت أصلا وإنا المثيت هو اليمين خاصة, 
والنكول هو السبب في تسلط الحاكم على الرد. ولولاه لكان الرد من المنكر ليس إل 

وإنما قلنا: إن العنة عيب لا يعلمه غالياً ل صاحبه؛ لأن استناد الامتناع من 
الوطء الى العجز بحيث يضعف العضو عن الانتشار أمر خفي لا يطلع عليه الغير 
اطلاعاً يقطع به بحيث يصيرمتحملاللشهادة, وهذا لو اقيمت الشهادة بنفس العنة 
لم تسمع, نعم قد تطلع عليه الزوجة بمرور الايام وتكرار الأحوال وتعاضد القرائن. 





فلذلك يئيت بيميتها المردودة. وانكره بعض الشافعية محتجاً بأن خفاء هذا الأمر 
مما تشقرك فيه الزوجة والشاهد'”'. والفرق ظاهر؛ لأن الزوجة تطلع من بواطن احوال 
الزوج على ما لا يطلع عليه غيرها. 


() المنسوط 005:4 
(1) انظر المجموع 5707:05, 





العيوب وأحكامها .. فنا 





ولو ادعى الوطء قبلا أو دبراً أووطأ غيرها بعد ثبوت العنة صدّق 
مع اليمين. وقيل في دعوى القبل إن كانت بكراً صدّق مع شهادة النساء 
بذهابها وإلا حشى قبلها خلوقاً وأمر بوطأها فيصدق مع ظهوره على العضو. 








اذا تقررهذافإن الزوجةاذاادعت العنة وم يقر ولم يكن بينة على اقراره حلفء 
فإذا حلف استقر النكاح وانقطعت الدعوي,هذ! هو المشهور بين الأصحاب, وقال 
الصدوق في المقنع وابوه في الرسالة: يقهد الرج لكا بارد فإن استرخى ذكره فهو 
تشنّج فليس بعنين'"'. والله ذهب ابن جمزة”". وانكره ابن ادريس "" 
. وهو الأصح؛ لأن ذلك لا يتضبط ولا يوثقٍ به.و(تقلص) معناه انضم 
وانزوى. والشنج تقيض في الجلد” 

قوله: (ولو ادعى الوطء قبلا أو ديراً. أو وطأ غيرها مع نيوت العنة 
صدّق مع اليمين» وقيل صدق في دعوى القبل, وإن كانت بكرا صدق مع 
شهادة النساء بذهابها. وإل حشي قبلها خلوقاً وأمر بوطئهاء فيصدق مع 
ظهوره على العضى). 

لو تنازعا في العيب فالحكم ما تقدم, ولو تنازعا في الوطء في موضع العنة, 
فادعاه الزوج قبلا أو دبراً لها أو لغيرها مع ثيوت عننه بواحد من الطرق السابقة, 
فالقول قول الزوج بيمينه وإن كان بصورة المدعى؛ لأنه في الحقيقة منكر . وأن 
الأصل الصحة, وحصول العيب على خلاف الأصل, ومثل هذا الأمر يتعذر فيه اقامة 
البينة. 

ولقائل ان يقول: إن الفرض مصور ببا إذا ثبتت العنة, وكيف يكون متكراً مع 








883 المقتع:07. وانظر المختلف:‎ )١ 
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ثبوتهاء بل هو المدعي في الحقيقة. وتعذر اقامة البينة لا يكفي في التبوت باليمين كا في 
السرقة. 

ويمكن الجواب بأن العنة لم تنيت إلى الآن وإلا لثبت الفسخ, وإنما الثابت 
العجز الذي يمكن أن يكون عنة ويمكن أن يكون غيرهاء وهذا يؤجل سنة لينظر 
ابقدر على الوطء أم لا. فإن قدر على .وطء أحد فلا عنة وإل ثبت وأما تعذر اقامة 
الببنة لكون الشيء مما لا بطلع ,ظليه فإنهيكفي فيه اليمين لثلا يؤدي الى سقوط 
اعتياره كبا في الحيض. 

فإنها لو ادعت انقضاء العدة به راتكن صدقت بيمينهاء أما لو تنازعا في الوطء 
قبل ثبوت العنة فإن كونه مككرَآلَدَشيههكفية: 

وبا ذكرناه قال الشيخ في النهاية'' واكثر الأصحاب'". والمصتف. وذهب في 
الخلاف إلى أن دعواه الوطء إن كان في !| إن كانت بكرأ صدق مع شهادة اربع 
نساء بذهابهاء وإن كانت ثيباً حشي قبلها خلوقاً ثم يؤمر بالوطء. فإن خرج الخلوق 
على ذكره صدق وإلا فلا”"', وبدقال الكيدري”؛» 

احتج الأولون بعموم قوله عليه السلام: «البينة على المدعي واليمين على من 
انكره”". وبا رواء أبو حمزة في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
ج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجاً غيره فزعمت أنه لايقربها منذ 
دخل بهاء فإن القول ني ذلك قول الزوج. وعليه أن يحلف باقه لقد جامعها لأنها 





«اذا 





(0) التباية: الهلا 
(1) متهم ابن أبي عقيل كا في المختلف: 087, وابن الهراج في المهذب 57:1: ولين أدريس في السرائر: 59٠١‏ 
(©) الخلاف ]د ٠6‏ كتاب التكاجح 






(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 685 


() الكاني 18:9غ حديث .١‏ الفقيه 7١:5‏ حديث .١‏ التهذيب 114:5 حديث 885 











أبي عبداقه عليه السلام. أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه 
عنين وينكر الرجل؛ قال: «تحشوها القابئة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها 
الرجل, فإن خرج على 3 









الخلوق صدق وكذيت وإلا صدقت وكذب»". 

وضمفها المصنف في المختلف يكوظيا مرتوكخر صوب الممع بينهها وبين رواية 
أبي حمزة بحمل الآولى على ما اذا لذعى الرجل لاملابة قبل الدعوى فانكرت» 
والثانية على ادعاء العنة فينكر الرجل" 

وفي هذا الحمل اعتراف بأ نحشو الخو ”طرق ال شطع المنازعة, وفيه نظرة 
الامكان أن يلطخ ذكره به هو أو غيره. قلا يكون دليلا على الجباع, اللهم إلا اذا قط 
بانتفاء ذلك كبا اذا افردا في بيت خال وشدت يداه على وجه افاد اليقين, فإنه لايبعد 
المصير إليه. 

لكن على هذا لا يحتاج الى ما قيد به في الرواية من كون الرجل لا يعلم حشو 
الخلوق. 

ومتى ثبت اعتبار حشو الخلوق شرعاً كان ذلك طريقاً رابعاً يستعلم به ثبوت 
العنة وانتفاؤها. 

والخلوق بفتح الناء المعجمة: اخلاط من الطيب منها الزعفران. 

ولوكانت بكراً فادعى الاصابة فشهد اربع نسوة بالبكارة فكذبهن الزوج لم 





(1) الكاني 41:8 حديث 7 التهذيب /: 815 حديت 9704, الاستبصار 180:5 حديث 818, 
(1) الكاني 41١:6‏ حديث 8, الفقيه 81:5؟ حديث 1704 ,التهذيب 414:8 حديث ,173١‏ الاستبصار 793:5 
احديث 400 
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واذا ثبت العنة وصيرت زم العقد, وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم 
فيؤجله سنة من حين المرافعة, فإن واقعها أو غيرها فلا .سخ ول فسخت 
إن شاءت وها نصف المهر. 





يسمع منه. وإن ادعى عود البكارة بعد الوطء قدّم قوها مع اليمين. اما بعدم الوطم 
أو بان هذه بكارة الأصل فإن جانيها ممتضد بأصالة بقاء البكارة الخلقية, وأن الظاهر 
عدم العود بعد الزوال. 

ولو نكلت حلف وسقط خيلإهاء ول#نكل لم يبعد تقديم قرها؛ لأن الظاهر 
معها. وقد صرح المصنف بهذه الأحكام في التكبر ي''', والشيخ في الميسوط”". 

قوله: (واذا ثبت العنة وصَبَرَكَدٍَالمقد. إلا رفعت أمرها إلى الحاكم 
فيؤجله سنة من حين افع اوَاقفها أو غيزها فلا فسخ, وال فسخت 
إن شاءت وها نصف المهر). 

اذا ثبت العنة بأحد الطرق السابقة فإن صبرت نزم العقد وم يكن لا يعد 
ذلك مرافعة ولا فسخ, لتضمن ذلك الرضى بالعيب؛ وهو أمر واحد لا تجدد فيه ولا 
تعدد, بخلاف المطالبة في الايلاء فإنها لا تسقط بالاسقاط لتجدد الحق في كل وقت. 

وحكى الشيخ في المبسوط خلافاً في سقوط الخيار هناء ثم قوّى السقوط محتجاً 
بعموم الاخبارا". 

ويلزم من هذا أن تكون المراقعة على الفرر كالفسخ. وإن م تصير فليس لا 
الفسخ في الحال اجاعاً. بل يجب أ ترفع الأمر إلى الحاكم, فإذا رفعته إليه أجل سنة 
من حين المرافعة اذا طلبت ذلك أو اقتصرت على المطالبة بحقها شرعاً. أما مع سكوتها 
فلاء إلا اذا احتمل أن يكون سكوتها لدهشمة أوجهل فلا بأس يتنبيهها.واطيق العلماء 








)١(‏ التحر, 
(؟) الميسوط 510:6 
(7) الميسوط 718:6 











زول في 
الشتاء. أو برودة فيزول في الصيفء أو يبوسة فيزول ني الربيع. أو رطوبة فيزول في 
الخريف. 

ولاشبهة في أنه من حين المرافعة, فإذا مضت السنة مع عدم الاصابة علم انه 
خلتي. 5 5 8 3 

وروى أبو البختري عن جمفز عن أبيةث أت عليا عليه السلام كان يقول: 
يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته, إن خل ص اليها وإلا فرق بينهماء فإن رضيت 
أن تقيم ثم طليت الخخيار بعد ذلك.فقد سيقط الخياره'". 

وهذه الرواية وإن دلت عل أن امبر أصتابتهآ وعدمها. إلا أن رواية غياث 
الضبي'"'دالة على اعتبار اصابتهاء أو اصابة غيرها في عدم الفسخ. ويؤيدها أنالعنن 
إنا يكون مع العجز المحقق لضعف في القوى أو القلب أو الكبد أو تخلل في نفس 
الآلة, وهذا لا يختلف باختلاف النسوة. 


على كون الأجل سنة. معللين بأن تعذر الجاع قد يكون لعارض حرارة ف 





وأما العجز عن امرأة دوناخرىفإنه قديتفق؛ لاحتياس الشهوة عنها بسبب 
انفرة منها أو حياء أو لاختصاص المقدور عليها بالانس بها أو وجود الميل اليها أو 
انتفاؤه عن غيرها. وكذا قد يتفق العجز عن المأني والقدرة على غيره؛ لاعتياد خييث, 
وني جميع ذلك لايثيت الخيار عندنا. 

ولو كان العجز عن الجاع لمرض لا يرجئ زواله فهو في معنى العنة, ومثله من 
جب بعض ذكره فشل الباقي. 

ورواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبداقه عليه السلام عن امرأة 





(1) النهذيب 459:7 حديث 1918 الاستبصار 18:5؟ حديث 844 
() الكافي 8٠٠:6‏ حديث غ: النهذيب 470:7 حديث 1736. الاستبصار 180:5 حديث 814 
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ولو قيل بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن؛ لوجوب 
التحرز من الضرر فإنه عليه السلام قال: «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد». 








ابتلى زوجها فلا يقدر على الجراع ابداً اتفارقه ؟ قال: «نعم إن شاءت»! 
كله. ولو كان العذر لمرض مرجو الزوال فلا مرافعة ولا خيار. 

تنبيه: لا فرق في التأجيل سنةبياة؛كون العنة سابقة على العقد أو متجددة 
بعده. وخص ابن الجنيد التأجيل"بالثاني''»/ثالضحاب على خلافه'". والنصوص 
عامة, 

قوله: (ولو قيل: بن فلمرأة الفسخ بالجذام .ني الرجل امكن؛ لوجوب 
التحرز من الضرر, فإنه قال علية السّلام: «فر من المجذوم فرارك من 
السبع»). 

هنا مبحثان: الأول: المشهور بين الأصحاب أن الجذام والبرص من العيوب 
المختصة بالنساء. فلا تفسخ المرأة بوجودهما أو أ حدهما في الزوج. 

وذهب ابن البراج في المهذب الى اشتراكهم| بين الرجل والمرأه ففي ابهما وجد 

احدهها فللآخر الفسخ". 

وظاهر كلام ابن الجنيد يعدي ذلك وهو ظاهر اختيار الصنف في المختلف, 
فإنه قال:وكلام ابن البراج خسن 4 بأ ا 





(1) التهذيب 473:7 حديث 19348, الاستيصار 741:6 حديث 447 
(1) نقله عنه العامة في المختلف: 880 

() متهم الصدوق في المقنع:8١٠.‏ والفيد في امقنعة: .8٠‏ والطوسي في النهاية:145 

(4) التهذيب 451:8 حديث 1717 ,1918 الاستبصار 749:5 حديث 443 ركم 
(6) امهب 550:1 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 885 

03 المختلف: 65ه. 





احتج الاكثرون بأن الأصل في عقد النكاح اللزوم وثبوت الخيار مخالف 
للأصل, فيتوقف على الدليل وهو منتف في حل النزاع؛ وبما سبق في رواية عياث 
الضبي من قوله عليه السلام: «والرجل لا برد من عيب». فإنه بعمومه يتناول مل 
الفزاع. 

واحتج الآخرون بقوله عليه السلام: «إنها يرد النكاح من البرص والجذام 
والجنون والعفل»'". فإنه عام في الرجل والمؤأة إلا اخرجه دليل. وبأنه يؤدي الى 
الضرر, إذ ذلك من الامراض المعدية باتقاق الاطباء/وقبروي أنه صلى الله عليه وآله 
قال: «فر من المجذوم فرارك من الأسدا0ك>كلابدهخ-طزيق التخلص. 

ولا طريق إلا الخيار وبأئمقترتبيه افيض" والا جاب كونهها عيبا في المرأة 
ففي الرجل أولى, فإن العلة في ثبوت الفسخ هو لبسَاعنه وشدة النفرة بسببه النافية 
الشهوة الجماع, وتوقع الضرر العظيم به موجودة, ثم بوجه اقوى فإن الرجل يستطيع 
التخلص بالطلاق ولا طريق للمرأة إلا الفسخ فتعين القول بثبوته. 

ولا يخفى أن هذه الدلائلاقوى؛ لأن صحيحة الحلبي دليل ناقل عن حكم 
الأصل, وهي مرجحة على رواية غيات؛ لصحتها وشهرتها مع ما ضم اليها من 
المؤيدات. والقول الثاني لا يخلو من قوة. 

الثاني: اذا قلنا بثبوت الخيار للمرأة بجذام الزوج وبرصه. وكان العيب سابقاً 
على العقد فلا بحث في الخيار بد.وإنتجدد بعد الدخول فقضيته ماسبق في نظائره عدم 
الخيارر 

وإن تجدد بعد العقد وقبل الدخول ففيه أشكال, بد 














: من أن ثبوت الخيار هنا 





(1) التهذيب 478:1 حديث 1745. الاستبصار 183:5 حديث 80 
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ويئبت العيب باقرار صاحيه. أو شهادة عدلين عارفين. 
وني العيوب الباطنة للنساء شهادة أربع منهن مؤمنات. 





على خلاف الأصل والمشهور, فينبغي أن يقتصر فيه على مالا تكثر معه المخالفة. ومن 
أن رواية الحلبي تتناول بعمومها هذا الفرد. 

ولقائل أن يقول: إن رواية الحلبي دالة على حكم هذين العيبين بالنسبة الى 
كل من الرجل والمرأة. فيتعين كون.البتوْتٍ في حقهما على نهج واحد. وقد سبق أنه لا 
خيار للرجل بتجددها بعد البقد فتكون أ رم كذلك. 

واعلم أن المصنف لم يتعرضن في .هذا الكتاب الى البرص؛ وإنما اقتصر على 
ذكر الجذام ولم يرجح فيه نمتينا, إن .اورد الخيار فيد على طريق الاحتبال. 

وفي المختلف ربح التبُوتَ قيها خَلَ ما حكيناه'". فإن كان اقتصاره على 
الجذام مصيراً الى أن البرص لا خبار فيه جزماً. والتردد إن هو في الجذام, فهو في قوة 
القول الثالث للقولين, وكلامه محتمل. 

قوله: (ويثبت العيب باقرار صاحبه أو بشهادة عدلين عارفين. وفي 
العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات). 

قد عرفت فيها مضئ أن العيب على قسمين: أحدهما ما يمكن اطلاع الغير 
عليه, والآخر ما لا يمكن كالعنة, وكلاهما يشتركان في الثبوت باقرار صاحب العيب». 
ومع انكاره فإ في بشهادة عدلين على اقرار صاحبه. أو اليمين المردودة, أو 
النكول على القول بالقضاء به. 

أما الأول فإنه يثيت عدلين طبيبين عارفين إن كان مثله يخفى على 
غير الطبيب, وإلا كفت العدالة. وني جانب المرأة تثبت في العيوب الباطنة للنساء 











(1) المختلف: 087. 


العيوب وأحكامها ... لففا 


كان كل سيا ع بت لكل بجا لان وو إلى انع 











وهي التي لا يطلع عليها الرجال, مضافاً الى ما ذكر بشهادة الأربع من النساء موصوفة 
بالعدالة والمعرفة بالطب. إلا أن يكون العيب جلياً لا تتوقف معرفته على الطبيب 
فتكفي العدالة. 

فإن قيل: لم اعتبر في الشاهدين مع العدالة المعرفة واقتصر في النساء على 
الاتصاف بالايهان؟. 

قلنا: لمله لحظ في ذلك أن عيكٌ الرجل أذ كأ جلياً واضحاً يمكن اطلاع 
الحاكم عليه, فلا حاجة به الى الشاهلتينلتبوتية<5إنايحتاج اليهها في موضع الخفاء 
فيعتبر معرفتهها بالطب لا محالة” 

وأما المرأة فلكون الحاكم لا يطلع على بواطن احواهاء يحتاج الى شهادة اربع 
من النساء. ولا يشترط معرفتهن بالطب إِلَآ في موضع الخفاء. فلا يكون شرط في أصل 
الشهادة, فلذلك لم يعتد بها في أصل الشهادة اله في بعض الاقسام, وكأنه احال 
في القسم الآخر على ما ذكره في الرجال لأنهما بمرتبة واحدة. 

وأما العدول عن اشتراط العدالة في النساء الى الاكتفاء بالاييان فلا يظهر 
وجهه. 

فرع: لو خفي العيب على النساء لجهلهن, وتوقف الأمر على اشراف عدول 
الرجال الأطباء على المرأة. ففي وجوب الالزام والاكتفاء بيمين المرأة على النفي تردد 
ينشأ: من توقف حق الرجل عليه.ومن أن فيه تعجيل هتك مع أن الأصل السلامة. 
وقد قال عليه السلام: «اليمين على من اتكره 

قوله: (ولو كان بكل منها 










ثبت لكل منهما الخيا. وفي الرتق 


(1) الكاني لانواء حديث .١‏ الققيه 1٠:6‏ حديث .١‏ التهذيب 114:3 حديث 005 
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الازالة مع الجب اشكال. 





الممتنع من الازالة مع الجب اشكال). 
لو وجد كل من الزوجين بالآخر عيباً من العيوب الموجبة للفسخ ثبت لكل 
منهما الخيار. فإن اختار أحدهها الامضاء كان للاخر الفسخ؛ لوجود المقتضي للفسخ 
بالنسبة الى كل منهماء واجتماع النقيضين لا يمنع من ترتب الأثر. 
ولا فرق بين كون العيبين مِ "سك أو من جنس واحد. 
وحكى في المبسوط وجهيل في | نيه يويجه/|ْأحدهما بكوتها مع الاتحاد متكافئين 
فلا خيار, والآخر بعموم النصء رَأَتآلافتتان ياف من غيره مالا يعاف من نفسه 


ا 





وقوى الثاني' أ وهو الأصمد 

واطلق المصنف تبوت الخيار إلا في صورة واحدة, وهي الرتق الممتنع الازالة 
الذي يتعذر معه الوطه. 

وفي معناه العفل مع الجب المستوعب وما في حكمه, فذكر فيه اشكالاً يتشأء 
من أن كلا منبيا سبب للخيار اذا انفرد فعند الاجتماع كذلك؛ لأصالة عدم كون 
الاجتباع مانعاً من ترتب الخيار على السبب. ومن أن الفسخ إنها يثبت بكل من 
العيبين المذكورين؛ لفوات مقصود النكاح وهو الاستمتاع, فجعل الفسخ وسيلة الى 
التخلص منه. 

وهذا المعنى منتفي في المحل المفر وض فإن القوات المذكور ثابت على كل من 
تقديري الفسخ وعدمه فيتمسك بأصالة لزوم النكاح؛ وليس بشيء؛ لأن المعنى 
المستنبط لا خصص عموم النص ”", فالأصيع الثبوت من الجانبين. 


(1) المبسوط 183:6 
(؟) الكافي 408:4 حديث 5. التهزيب 4:9؟4 حديث 1147, الاستيصار 431” حديث 846٠‏ . 


العيوب وأحكامها ... 
ولو طلّق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب 
بالطلاق, وكذا بعده. وليس له الفسخ. ولا بعد الرجعة مع العلم قبلها. 








قوله: (ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب 
بالطلاق, وكذا بعده, وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة مع العلم قبلها). 

أي: لو طلق الزوجة ذات العيب قبل الدخول وهو لا بعلم بالعيب فقد بانت 
منه. فلو علم بالعيب بعد الطلاق لم يسقطثيايوجب بالطلاق وهو نصف المهر؛ لأنه 
أوجد الفرقة بالطلاق مستنداً في ذلك الى اختَّارِم/وهو مقتض لوجوب النصف 
والسقط للجميع هو الفسخ قبل اللدخولى ول يرلهدا 


وكذا الحكم لو طلق '/بعد”الدتخوئنفإن/وجوبةبميع المهر بحاله اذا ظهر 
العيب. وليس له الفسيح في هذه الحالة, سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً 

أما اذا كان بائناً فظاهر؛ لانقطاع علاقة النكاح فلا يعقل الفسخ. 

وأما اذا كان رجعياً؛ فلأن الطلاق مزيل لقيد النكاح وقد حصل به مقصود 
الفسخ؛ لأنه آئل الى بينوثة. 


ولا وجه لثيوت الفسخ بعده. ولو رجع في هذه الحالة وقد علم بالعيب قبلها فلا 
فسخ له؛ لأن رجوعه مع العلم بالعيب يقتضي الرضى به وذلك مائع من الفسخ» 
بخلاف ما لو لم يعلم بالعيب حتى رجع فإن له الفسخ به هتا لا صحالة؛ لاثتقاء المانع 
وإلى ما ذكرناه اشار بقوله: (وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة) أي: ليس له الفسخ 
قبل الرجعة ولا بعد الرجعة الى آخره. 

ولقائل أن يقول: ينبغي أن يكون له الفسخ في الطلاق الرجعي اذا لم يعلم 
بالعيب حتى يطلق مع بقاء العدة؛ لأن المطلقة الرجعية فيندرج في النصوص 
الدالة على الفسخ بعيب الزوجة, ومن فوائده تعجيل البينونة, فتحل الخامسة واختها 
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فيها إل مع 
الحمل, وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب. فإن فقدها فله 
اليمين. 








واذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة, ولا ن 


فإذا حلف رجع الزوج على المرأة؛ لأنها غرّت حيث لم تعلم الوليء 
فإن ادعت اعلامه حلف. 
سس 00001 
وينقطع الارث وتسقط نفقة المدة وغير ذلك 

قوله: (واذا فسخ أحدهثا بعد الدَتَخوَلٍ وجبت العدة, ولا : 
إلا مع الحمل). 

لا شك أنه اذا فس تمع "الزوتجين .يعيب الآبجِن بعد الدخول تيب العدة 
للوطء المحترم, وهي عدة الطلاق على ما سيأتي بيانه إن شاء تعالى. ولا نفقة في هذه 
العدة قطعا؛ لانتفاء المقتضيء فإنها بائنة, فإن الفسخ يزيل أثر النكاح. 

هذا اذا كانت حائلا. وأما اذا كانت حاملا بني على أن نفقة الحامل في الطلاق 
البائن للحمل أو للمطلقة, فعلى القول بأنها للمطلقة لا نفقة هنا؛ لانتفاء المتعلق, وعلى 
القول بأنها للحمل يجب بحق القراية والسكنى كالنفقة في ذلك. 

وبه صرح المصنف في التحرير”, وجزم بالوجوب هناء وهو يقتضي ترجيح 
وجوب النفقة للحمل؛ لأنه حق مبني عليه وم يرجح في التحرير شيئا. وسيأتي تحقيقه 
إن شاء تعاق. 

قوله: (وعلى الزوج البينة لو انكر ألولي علمه بالعيب. فإن فقدها 
فله اليمينء فإذا حلف رجع الزوج على المرأة؛ 
الولي. فإن ادعت اعلامه حلف). 





فيها 

















(1) التحرير 59:5 


العيوب وأحكامها 











أن للزوج الرجوع على الولي بالمهر اذا فسخ بالعيب وكان الولي 
عالاً بالحال. فبناء على هذا اذا ادعى الزوج عليه العلم بالعيب ليرجع عليه فإن انكر 
كان على الزوج البينة لاثبات دعواه. فإنه مدع؛ لأن الأصل عدم العلم. 

والأصل براءة ذمته. ومع فقدها فللزوج اليمين عليه. فإذا حلف انتفى علمه 
ظاهراً. وانتفى سيب الرجوع عليه وهو التدليس والحصر في جانبهاء فتعين الرجوع 
عليها لتغريرها حيث ل تعلم الولي يكأنها. 

فإن ادعت اعلامه كان عليهًا البينة, ومع تدمهها فعليه اليمين. ولا يكفي اليمين 
الأولى؛ لأن اثر اليمين لا يتعدي اليَحَاضََين: فلاتسقط بها دعوى أخرىء وينبغي 
التنبيه لشيئين: 

أحدهما: انا قد اسلفنا أن الولي إن كان ممن شأنه أن لايخفى عليه حاها 
لكونه حرماً والعيب ما لا يخفى فعليه الغرم, ولا يقبل منه اليمين. فإنه المدعي؛ لأن 
دعواه خلاف الظاهر. 

وحينئذٍ فلا يتمسك بأصالة براءة الذمة؛ لوجود المقتضي لشغلها.وربها علل 
بأنه على تقدير عدم علمه مقصر بترك الاستعلام, وإن كان من شأنه أن يخفى عليه 
الحال. فإن الرجوع عليه إنما يكون مع علمه. فإن انكره فعليه اليمين مع عدم البينة 

هذا هو المستفاد من كلام المحققين منهم الشيخ في المبسوط””, والمصنف في 
التحر ير'"'.وغيرهها'”وتوجيهه ظاهر فإذا وضح هذا ونظر الى اطلاق كلام المصنف هنا 
بأن على الولي اليمين اذا انكر العلم بالعيب تبين كون هذا الاطلاق مستحقاً للتقبيد. 

الثاني: اذا حلف الوي للزوج على عدم العلم بالعيب لم يمتنع توجه دعوى 








(1) الميسوط 201:4 
(1) التحرير 59:5 
(؟) أبن اليراج في الهذب 591:1 
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ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء فرضي ببرص سابق, 
ثم اتسع في ذلك العضو. فالأقرب ثبوت الخيار. ولو حصل في غيره ثبت 
الخيار قظعاً. 








المرأة عليه الاعلام فيتوجه بها اليمين؛ لأنه ربها أقر بأنها اعلمته فيكون قد اكذب 
نفسه ويمينه التي حلفها للزوج فيغرم المهر حينئذ 

لكن لو اراد رد اليمين عليها. ألا نَكلٌيجيث يردها الحاكم فهل يستحلف ؟ 
يحتمل العدم لثلا يازم ابطال الحكلم بالحكم. كيجتكل أن يبنى ذلك على أن اليمين 
المردودة هل هي كالبينة أو كالاقرأو اير قليكالتية م يستحلف؛ الأن البينة على 
الدعوى لاتسمع بعد يمين اكوم وك قلدر انها .كالاقراك إستحلف؛ لأن المنكر اذا 
حلف ثم اقر مكذباً نفسه أخذ باقرآره. 

قوله: (ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء فرضي يبرص 
سابق. ثم اتسع في ذلك العضو. فالأقرب ثبوت الخيار. ولو حصل في غيره 
ثبت الخيار قطعاً). 

إنما بني الفرض على القول بثبوت الفسخ بالعيب الحادث خلال المدة الني 
بين العقد والوطء؛ لامتناع القول بالخيار في الفرض إلا على ذلك التقدير. 

وربما ارهم كلامه عدم وجود فرض يزداد فيه العيب, ويتصور ثيوت الخيار يه 
من حيث انه احتاج إلى البناء على قول ضعيفء إِذ لو وجد ما لا يحتاج الى ذلك لكان 
أولى بالذكر,وليس كذلك؛ لأن من علم ببرص قبل العقد ثم اتسع وم يعلم بالزائده 
ثم عقد من صور الحكم المذكور ولا حاجة فيه الى البناء. 
اثبوت الخيار بسبب الزيادة وعدمه وجهان؛ اقربهما عند 
المصنف الثبوت؛ لأن الزائد عيب لم يحصل الرضى به فيوجب الخيار, بدليل انه لو 
انفرد لكان كافياً في ثبوته وليس ثم مأ يتوهم مانعيته إِلّ ضميمة الى ما وقع الرضى به. 





اذا تقرر ذلك د 





العيوب وأحكامها .. 
ويسقط حكم العنة 
والنفاس والاحرام. 


نينا 


الحشفة. ومقطوعها بقدرهاء وبالوطءفي الحيض 











وذلك غير صالح للانعية؛ لأن المائعية حكم أو لازم الحكم فيتوقف على نص 
الشارع؛ وفيه قوة. 

والثاني: العدم واختاره في التحرير'”, لأن رضاه بالسابق رضى با يحدث منه 
ويتولد عنه.ولأنسع الزائد عيب واحد لاتحاد محيلد::بخلاف الحادث في محل آخر.و يضعف 
بمنع الرضى بها يحدث منه ومنع تأثير الأتحاد المدكور/ولو حدث ذلك العيب في حل 
آخر غير الأول الذي وقع الرضى به فقد قطع المصِثف إبثبوت الخيار؛ لانتفاء الرضي 
به وعموم التصوص يقتضي الثبوت, واسنده آلشيخ في الميسوط الى قوم وم يصرح 
هو بالفتوى'". 

ولا ريب أن الثبوت هنا أرجح. ولو اختلف نوع العيب المتجدد والسابق فلا 
بحث في الثبوت. 

قوله: (ويسقط حكم العنة بتغيب الحشفة ومقطوعها بقدرهاء وبالوطء 
في الحيض والنفاس والاحرام). 

يتعلق بتغيب الحشفة في الفرج أحكام كثيرة كالتحصين, والتحليل؛ ووجوب 
الحد. والكفارة في الصوم والاحرام. وفساد العبادة مثل الصلاة والصوم. ووجوب 
الغسل, ومنه حكم العنة. 

والأصل في ذلك النص والاجماع, والمعنى فيه أن الحشفة هي الآلة الحساسة 
التلك اللذة. 

إذا تقرر ذلك فالذي يخرج به من ثبت عنته عن حكم العنة بحيث يسقط 











(1) التحرير 58:5. 
(9) المسوط 568:4 








32 جامع المقاصد/ج ٠‏ 
ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السئة أو بعدهاء 
واذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار. 





الخيار هنا هو تغيبب الحشفة في الفرج بحيث يشمل الشفران وملتقاهما عليها. اما إذا 
انقلبت الشفران الى الباطن وكانت الحشفة تلاقي ما انعكس من البشرة الباطنة ففي 
اعتباره في ذلك ونظائره توقف , هذا حكم سليم الحشفة. أما مقطوعها ففي حكمه 
وجهان: 

أحدهما: الاكتفاء بتغييبا قدرها؛ لأثهُا تلرجع عند وجودهاء فيصار الى قدرها 
عند فقدها. 

والثاني: اعتبار تغييب الكل, فَإنّه ليس بعد الحشفة حد يرجع اليه. واختار 
الشيخ في المبسوط الأول' "© وَتركد لمشتف كفي التسرير”. 

ولو وطأها ني الحيض أو النفاس أو الاحرام خرج عن حكم العنة؛ لحصول 
الوطء الحقيقي, ولا يقدح كونه حرماً.وكذا لو وطأ في الدبر عندنا 

قوله: (ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة 
ويعدها). 

أما بعد السنة فلأته حل الخيار, فإذا إختارت المقام سقط. وأما اختيارها ذلك 
في الأثناء فقد حكى الشيخ في المبسوط فيه خلافاً. ثم قوى السقوط”", وهو المختاره 
ويدل عليه رواية ابي البختري التي ذكرناها فييا تقدم. 

قوله: (واذا علمت بعيبه قبل العقد فلا خيار). 

لأن اقدامها على النكاح ني هذه الحالة يتضمن الرضى بالعيب. سواء العنة 





1) الممسوط 516:6 
(1) التحرير 50:5 
) الميسوط 514:4 





فين ميا 
ولو وطأها وسقط عنه دعوى العنة, ثم بانت, ثم تزوجها فادعتها 





سمعت. 


ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع. 
وهل يثيت للأولياء الخبار ؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه. زوجاً 





وغيرها عندنا. خلافاً للشافعي في أحد القولين”"'. ومثله ما لو علم بعيبها قبل العقد. 

قوله: (ولو وطأها وسقط عن وى العنة ثم بانت ثم تزوجها 
فادعتها سُمعت). 

أي: لو وطأها بعد دعوي العند وتبرتها. سواء كان قبل السئة أو فيها. 
سقط عنه دعوى العنة وانتفى أقهار كا تي 2+ 

وكذا بعد السنة. صرح به في التحرير'", فإذا بانت منه بفسخ منها أو منه, أو 
طلاق بائن, أو انتهى الى البينونة, ثم تزوجها بعقد جديد فادعت العنةء سمعت 
دعواها قطعاً؛ لأنه نكاح جديد ودعوى مستأنفة. 





ومن الممكن أن تحدث له العنة. والوطء في نكاح سابق على التكاح الجديد لا 
يسقط حكم العنة فيه, فتجري عليها الأحكام المتقدمة. 

قوله: (ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع). 

إننا لم تسمع شهادتين وإن كن بصفات الشاهد؛ لأنا قد ينا أن المرأة قد 
تقطع بعنة الزوج» لأن شهادة النساء لا تسمع في عيوب الرجال. 7 

قوله: (وهل للأولياء الخيار ؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه زوجا 
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كان أو زوجة. 
ولو اختار الامضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كاله في الفسخ. 





كان أو زوجة ولو اختار الامضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كاله في 
الفسخ). 

هنا مسألتان: 

الأولى: اذا كان بزوجة المول'ظجِيبٍ من العيوب المجوزة لفسخ النكاح. 
أو بزوج المولى عليها كذلك. فهلل للأولياء ألِيً/عنها بالولاية ؟ فيه وجهان. الوجه 
منهما عند المصنف نعم؛ لأن انوأي توب لاحهاد المصلحة في كل ما يتعلق بالمولى 
عليه. فإن الغرض من ني تؤلك يش إن المولى عليه قاصر عن القيام بمصالح 
نفسه, فاقيم مقامه في ذلك حدّراً من الخلا" 

واستئنى من ذلك الطلاق بالنص. فيكون صحل النزاع داخلا. حيث انه له 
دليل على استثتائه. 

والثاني: العدم؛ لأنمداريقاء النكاح وفسخه على الشهوة. والولي لا يطلع على 
ما يشتهيه المولى عليه؛ لأن ذلك من الأمور النفسانية, فالحاصل أن مناط المصلحة 
هنا أمر خفي على الولي. فلذلك لا يثبت له الخيار كبا سبق في عتق الأمة. 

ولا فرق في ذلك بين كون العيب موجوداً حين العقد. وبين تجدده بعده حيث 
يوجب الخيار. 

ويمكن الغرق بين الحادث وغيره. فيحكم بأن الحادث لا خيار للمولى بسيبه؛ 
لتجدده بعد انعقاد العقد.وازومه فلا يتسلطعلى الفسخ؛لأن مناطه شهوة المولى عليه, 
بخلاف السابق على العقدء فإن انشاء العقد في هذه الحالة مشروط بالمصلحة 
والفرض أنه لم يكن عالاً بالعيب, وكما أن انشاء العقد من الولي متوط بالمصلحة فكذا 
بقاؤه منه منوط بها. 


عد عع وو جا 


التدليس 





الفصل الثالث: في التدليس : ويتحقق باخبار الزوجةء أو وليها أو 


وهذا هو المراد من ثبوت الخيار, وليس هذا الوجه بعيداً من الصواب. 


وهذا على القول الأصح لاصحابنا من أن الولاية في النكاح إنا تثبت على 
طريق الاجبار. أما على القول بثبوتها على ملق إلتشر يك بين المرأة والولي اذا كانت 
يكرا بالغة رشيدة فقد فرق بوجه آخل وهو أن ألو للإنما يكون له اعتراض في مثل 
ذلك في ابتداء العقد دون الدوام. نظر أ الىتأنها لورغيت في نكاح عبد كان لوليها المنع 
ولو عتقت أمة تحت عبد ورضيك: بالمقابمعه.لم يكن لوليها إلاعتراض. 

وعلى هذا فيكون نظر الولي في العقد مع أحد العيرب بعد وقوعه اذا تجدد 
علمه به كنظره في حال ايقاعه فيعتمد المصلحة, والحجة على ذلك ثبوت هذا النظر 
قبل العقد فيستصحب. وعلى هذا فكل من اختار الفسخ منه ومنها قدّم اختياره. 

واعلم أن في كلام الشارح الفاضل هنا مناا يجب التنيه طاء فإنه في الفرق 
اطلق أن المرأة البكر لو رغيت في نكاح عبد كان للأوا المنع على القول بأن عليها 
ولابة. وقيّد الحكم بنفي تسلط وليها على الفسخ اذاأعتقت تحت عبد ورضيت بالمقام 
معه با اذا تجدد جنوتها بعد الرضى. 





وهذا القيد غير محتاج إليه وإنبا ارتكبه ظناً منه الاحتياج اليه, وإنا قلنا انه 
غير حتاج اليه؛ لأنها اذا تجدد عتقها بعد العقد وقبل زوال البكارة فالولاية باقية, وإن 
لم يعرض جنون الثاني على القول بنبوت الخبار اذ! اختار الول الفسخ نفذء وإن 
اختار الامضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كاله, كما لو زوّج أحد الصغيرين بمن 
به عيب مع المصلحة فإن له الخيار بعد البلوغ. وقد حققتاه في أول كتاب التكاح. 

قوله: (الفصل الثالث :في التدليس, ويتحقق باخبار الزوجة أو وليها. 
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ولي الزوج» أو السفير بينها على اشكال بالصحة. أو الكبالية عقيب 
الاستعلام؛ أو بدونه. وهل يتحقق لو زوجت نفسها ,أو زوجها الولي مطلقاً؟ 
اشكال. ولا يتحقق بالاخبار لا للتزويج. أو له لغير الزوج. 





أو ولي الزوج أو السفير بينهيا. على اشكال بالصحة أو الكمالية عقيب 
الاستعلام أو بدرنه. وهل يتحقق. لو زوجت نفسها أو زوجها مطلقاً ؟ 
اشكالءولا يتحقق بالاخبار لو للتز ويج كلا لغيره). 

قد عنون الفصل الجامع أهذه المسائل في كلام المصنف وكلام غيره بالتدليس 
وما قبله بالعيوب, مع أن احكام التدليسَ غير مقصورة على مسائل هذا الفصل, يل 
هي ثابتة مع العيوب. 

وكان ا مناسبة لذلك هي أن الرد في هذه المسائل لا ينبت إل بسبب اشقراط 
صفة كبال هي غير موجودة. فلم يكن للخيار منشأ إلا التدليس , بخلاف الخيار في 
العيب فإن منشأه وجود العيب فقط. 

وقد ضبط المصنف التدليس يضابط هو أعم من تدليس هذا الفصل, فكأنه 
حاول بذلك شموله للتدليس هنا وفي العيوب, وفيه اشكالات ستذكرها فيها بعد إن 
شاء الله تعالى فهنا مباحث: 





الأول: يتحقق التدليس على ما ذكره رحمه اقه في طرف الزوجة باخبارها 
بصحتها فيظهر الخلاف. أو بكباليتها يصفة من صفات الكبال كالحرية والبكارة 
فيظهر العدم, سواء كان هذا الاخبار عقيب الاستعلام أو بدونه. 

وكذا يتحقق باخبار ولي الزوجة بذلك, وفي طرف الزوج باخباره كذلك 
وباخبار وليه. وأشار بقوله: (بالصحة) إلى التدليس في العيوب, وبقوله:(أو الكمالية) 
الى التدليس هنا. 

وهل يتحقق التدليس بالاخبار من السفير ‏ وهو الواسطة بين الزوج 








والزوجة.وهو فعيل من السفارة وهي الرسالة ‏ ؟ فيه اشكال عند المصنف ينشأً: من 
أن الأجنبي لا تعلق له بالنكاح فإنه ليس أحد الزوجين ولا قائًا مقامه. وإنها هو 
أجنبي كذّب في اخباره. والتفريط ممن قبل قوله. ومن حصول التغرير بقولهء وهو 
امراد من التدئيس . 

الثاني: هل يتحقق التدليس لو زوجت نفسها مطلقاً. يعني من غير اخبار 
بالصحة في ذات العيب وبالكيالية في ذات تقض أو زوجها وليها مطلقاً؟ فيه اشكال 
ينشأً: من أنه لما لم يحصل الاخبار من| أحد الزوجَكنٍ َل من وليه. ولا من السفير 
بالصحة ولا الكالية لم يحصل التغر ي ر"فالعَميَالتديتتت؛ لأنه بمعناه.ومن أن تركه 
للاخبار بالعيب أو بالنقص مع بون خف .أن _الأصل :إلبسلامة وعدم النقص, 
يجري يحرى الاخبار بالصحة والكبالية في التغرير, وهذا هو المراد من التدليس. 

الثالث: لا يتحقق التدليس بالاخبار بالصحة أر الكمالية إلا للزوج حيث لم 
يكن مطابقا؛ لأن العادة جارية بالتسامح في ذلك, ولأن الاغراض متعلقة بستر العيب 
تعلقاً قوياً فلا يتحقق التغرير بذلك, وإنا التقصير من الزوج بتعويله على ذلك. 

ومتله. لو كان الاخبار للتزويج لكن لغير الزوج؛ إذ لا يتحقق التدليس على 
الزوج بالاخبار لغيره. 

هذا حاصل ما ذكره المصنف في الضابط, والكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أن هذا الضابط غير صحيح؛ لأن حرد الاخبار لايعد تدليساً. لا في 
العيب ولا في نقص صفة من صفات الكبال. 

أما العيب؛ فلأن المفهوم من كلام الفقهاء والنصوص عن أئمة الهدى عليهم 
السلام أن التدليس فيه يتحقق بالعقد على ذات العيب مع العلم به وعدم الاعلام, 
مثل قول الشيخ في المبسوط: إن الولي اذا زوجها فلا يخلو من أن يكون ممن لا يخفى 


عليه حاها فالرجوع عليه. أويكون ممن يخفى عليه ذلك, فإن صدقته المرأة إنه لايعلم 
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فالرجوع عليهاء وإن كذيته فالقول قوله بيمينه والرجوع عليها دونه"'. فإن مقتضاه 
كون الرجوع وعدمه دائرا مع علمه وعدمه وكلام ابن الجنيد نحو هذا'". 

وحصل كلام المصنف في التحرير أن الغار إن كان ممن يوز له النظر إلى وليته 
كالب رجع عليه مع علمه بالعيب لتغريره؛ ومع عدمه لتفريطه بترك الاستعلام. وإن 
لم يجز له النظر كابن العم والاجنبي<قإن علم بالعيب رجع عليه. وإن لم يملم كان 
الرجوع على المرأة"". 

والنصوص مثل قوله عليةتاليسلامتفي-وواية أبي عبيدة: «ويأخذ الزوج المهر 
من وليها الذي كان دلسا تف نمبيكن لد علم بشئوم من ذلك فلا شيء عليه وترد 
الى اهلها»''' فإن مقتضاه كون مناط ألَتدليسن عدم علمه. 

وكذا قوله عليه السلام في رواية رفاعة بن موسى: «وان المهر على الذي 
زوجهاء وإنيا ضار المهر عليه؛ لأنه دلسها. ولو أن رء 1 
لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها»! 
الندليس ينتفي بانتفاء العلم. ويثبت بتبوته للذي زوجهاء فاعتبار أمر زائد وهو وصفه 
اياها بالصحة خلاف ما دل عليه النص. 

وهذء الأخيرة شاملة للأجنبي اذا كان له وصف التزويج والعلم بالعيب 
والأولى وإن تضمنت ذكر الولي إلا أنه لايراد به من له الولاية؛ لأن فيها: «اذا دلست 
العفلاء الى آخره» والمدلسة شرعاً لا تكون إلا بالغة رشيدة؛ لأن فعل غير البالغ لا 
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5 يراد به من يلي أمرها فيعم الأجنبي. 

وأما نقص الصفة فلا يكفي في التدليس الموجب للفسخ والرجوع بالمهر 
الوصف بالكالية, بل لابد من اشتراطه في العقد على ما سيأتي من كلام المصنف في 
كونها بنت مهيرة فتظهر بنت أمة, وكونها بكراً فتظهر ثيب وكونها من قبيلة فتظهر من 
غيرهاء ولا يستثنى من ذلك إلا وصف الح يقفإذا زوجها على أنها حرة فبانت أمة لم 
يتوقف استحقاق الرجوع بالمهر عل«اشتراط انريم 

بل يكفي الوصف بذلك فبظهر .خلافه فيربجع بالمهر على الواصف. سواء كان 
هو الولي أو الشاهدين ها باحرئبة أرخي. وكأن مدار الرجوع مع التدليس على فساد 
النكاح بالرقية حيث م يرض الوك أو فسخ الزوج جلها إن رضي, أو لفوات 
الشرط من بكارة ونحوها. 

وهذا لو حصل الرضى بالتكاح لم يكن له الرجوع قطعاً؛ لسلامة العوض في 
مقابل المهر فلم يكن ثم تخبير يقتضي الرجوع. 

وتانيها: أن السفير في كلام المصنف إما أن يريد به الأجنبي المتولي للعقد بين 
الزرجين. أو الأجنبي الذي كان سفيراً بينه| والمتولي للعقد غيره. فإن أراد به الأول 
لم يكن للاشكال وجه؛ لأن النص وكلام الأصحاب صريحا. العاقد على ذات. 
العيب يغرم مهرها إلا اذا لم يكن عاماً بحاها فالغرم عليها. وإن أراد به الثاني فالغرم 
على العاقد لا عليه. 

نعم يجيء الاشكال في مثل ما اذا كان العأ بعيداً عن العلم باحوال الزوجة 
والواسطة عالاً باحواها. فإنه حينئذٍ غار فيغرم. وظاهر النص ينفي عنه الغرم؛ لتعلقه 
بالتكح. 

ومثله ما لو أخبر السفير الولي بأنه اعلم الزوج بالعيب مثلا وكان كاذباء فإن 
الاشكال في تغريمه من حيث انه غار. ومن حيث أن الولي مفرط في الركون إلى 
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خيره. هذا حكم العيب. 

وأما حكم النقص فإن الغرم على من وصف المرأة بالحرية فظهرت أمة وعلى 
من شرط البكارة فظهر ضدهاء ولا تفاوت بين كونه ولياً أو أجنبياً. 

وثالئها: الاشكال الذي ذكره فيها لو زوجت نفسها أو زوجها غيرها مطلقاً. 
وظهرت ذات عيب غير موجّه؛ لأن النص.وكلام الأصحاب صريحان في أن العقد على 
ذات العيب موجب للغرم. فأي وجه للاسكالبكُينن من كونه تدليساً. 

أما اذا ظهرت ناقصة صل من صفات/الكيال غير الحرية فلا يتحقق عند 
المصنف"" وجمع من الاصحاب'' بذلِك تَدَكيس, فلا وجه للاشكال حينئذ 





وكذا الحرية عنده اذا ترْوَجَهَا بشرّط الحريهُ فبآنت أمة أولم يشترطها في العقد 
لكنه تزوجها على ذلك فظهر الخلاف, وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الته تعالى. 

فإن قيل: الاشكال المذكور اشارة إلى الخلاف بين الأصحاب. 

قلنا: القول الضعيف كيف يستقيم جعله وجهاً للاشكال. 

واعلم أن قول المصنة 
بالغير مّن عدا وكيل الزوج. 


معه. 





(ولا يتحقق بالاخبار له لغير الزوج) ينبغي أن يريد 
وكيل الزوج بمنزلة الزوج لا سيها اذا عقد التكاح 





ويتبغي أن يريد به غير السفير بينهها أيضاً؛ لأن الغرور ينشأ عن اخبار 
السفير؛ لأن اخباره يستند إليه في العادات المستمرة. 

وقد سبق في أول الضابط فيه اشكال, إل أن يقال: المراد بالسفير العاقد الذي 
ليس بولي, وكيف قدرنا فكلامه ني هذأ الضابط غير مستقيم. 
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فلا شيء. وبعده المسمى للمولى. وقيل: العشر أو نصفه. 

ويرجع با غرمه على المدلسء فإن كان هي تبعت بعد العتق. 

ولو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده وتبعها بها بقي. 

ولو كان مولاها. فإن تلفظ با يقتضي العتق حكم عليه بحريتها 
وصح العقد وكان المهر للأمة, وإلا فهي علي الرق. ولا شيء له ولا ها على 
الزوج اذا فسخ. 

وإن كان بعد الدخول فالأقرب وجوي أل ما يصح أن يكون مهراً 
للمول. 

ولو كان قد دفعه اليها وتلفٌء آحتمل تصّمين السيد؛ لغروره وضعف 
المباشرة والرجوع في كسبهاء والتبعية بعد العتق. 


قوله: (فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل. فإن 
فسخ قبل الدخول فلا شيء. وبعده المسمى للمولى, وقيل: العشر أو نصفه 
ويرجع با غرمه على المدلس, فإن كانت هي تبعت بعد العتق ولو كان قد 
دفعه اليها استعاد ما وجده وتبعها با بقي, ولو كان مولاها فإن تلفظ 
با يقتضي العتق حكم عليه بحريتها وصح العقد وكان المهر للأمة, وإله 
فهي على الرق ولا شيء له ولا ها على الزوج اذا فسخ وإن كان بعد 
الدخول فالأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهراً للمولى. ولو كان 
قد دفعه أليها وتلف أحتمل تضمين السيد لغروره؛ وضعف المباشر والرجوع 
في كسبها والتبعية بعد العتق). 

هنا مسائل: 
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الأول: متي شرط العاقد حرية الزوجة فظهرت أمة فله فسخ التكاح قطعاة. 
لأن ذلك فائدة الشرط فإنه يقلب العقد اللازم جائزاً سواء دخل أم لا. فإن الدخول 
لا يسقط الخيار كيا سبق في العيوب. 

ثم إن كان العقد باذن المولى. أو من يقوم مقامه كوليه إن كان محجوراً عليد. 
أو وكيله إن لم يكن وكان العاقد تمن يحوتق,له نكاح الأمة فالعقد غاية ما فيه 





أنه 





زل للزوج فسخه. 

ولا فرق في ذلك بين أن يتولى العقد أل وى أو من اذن له وان كانت الأمة؛ 
لأنه عقد صدر من اهله فييحله ولي سكَيةإلا انتفاء الشرط وهو الحرية. 

وذلك لا يقعضي التسَاده “بل بلحل النششح وإن كان بغير اذنه, سواء 
باشرت العقد الأمة أو أجنبي. ففي وقوعه فاسداً أو موقوفاً على اجازته قولان تقدما 
في نكاح الماليك اصحهما الثاني, ولو كان العاقد ممن لا يجوز له نكاح الأمة كان العقد 
باطلا لا حالة. 

الثانية: اذا رضي الزوج بالعقد والسيد أيضاً حيث لم يأذن فلا بحث وإن فسخ 
فإن كان قبل الدخول فلا شيء كما سبق في العيوب. وإن كان بعده وجب المسمى 
مع كون العقد صحيحاً. 
ن السيد. فإن لم يأذن ففي وجوب المسمى أو مهر المثل أو 
العشر إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيباً أقوال. بشرط أن لا تكون عالمة 
بالتحريم على أصح القولين. ويلزم أرش البكارة مطلقاً لو كانت بكرا وقد تقدّم 
الكلام على ذلك كله مستوى فلا حاجة الى اعادته. 

الثالثة: إذا فسخ بعد الدخول فلا كلام في وجوب المهر للمولى, ثم يرجع بد 
على المدلس وإن كانت هي تبعها بعد العتق؛ لأن الرجوع عليها في الرق رجوع على 
السيد في الحقيقة. وهو باطل. ولو كان قد دقعه اليها استعاده؛ لأنه باق على ملكد؛ 














التدليس 








لأن قبضها إياه قبض فاسد بغير حق, وإن تلف شيء منه أخذ ما وجد منه وتبعها 
بالباقي كبا في تلف الجميع سواء. 

ولو كان المدلس هو المولى. فإن تلفظ با يقتضي العتق مثل قوله: هي حرة 
انشاء أو اقراراً حكم عليه بحريتها؛ اعبالا للسبب بحسب مقتضاء, وحينئزٍ فيكون 
العقد لازماً. وهو الذي أراده المصنف بقوله: (مب,العقد) فإنه في مقابل جواز الفسخ, 
ويكون المهر للزوجة دون السيد؛ لانتفالاً سلطنته يبام 

ويعتبر لصحة النكاح حينئذ اذمباتحيايقاً-أوتأجازتها لاحقاً. وإن لم يتلفظ برا 
يقتضي العتق فهي على الرق. مَتْتِصَوَوِ ذلك بمثل أن يقدّم إلزوج القبول فيتزوجها 
بكذا بشرط كونها حرة فيأتي السيد بالابجاب. 

وكذا ينبغي أن يكون عكسه, فإن لفظ الاشتراط لا يقنضي العتق انشاءٌ ولا 
اقراراً. وجعله في المبسوط موجياً للعتق'". وللنظر فيه مجال. وحينئدٍ فلا شيء للسيد 
ولا لها اذا فسخ الزوج وإن كان بعد الدخول, أما هي فظاهر؛لأن المملوكة لا تستحق 
من مهرها شيئا. 

وأما السيد؛ قلأنه وإن استحق المهر بالدخول إل أن للزوج الرجوع عليه به؛ 
لتغريره إياه وتدليسه. ولا وجه لدفعه إليه ثم ارتجاعه منه. وهل يستئنى للسيد وجوب 
اقل ما يصلح أن يجعل مهراً. وهو أقل ما يتمول على مأ سبق. وعلى قول ابن الجنيد"' 
أقل ما يكون مهر امثاها ؟ فيه قولان. أقربهها عند المصنف وجوب ذلك؛ لأن الوط 
المحترم في غير أباحة المملوكة يمتنع خلوه عن العوض. 

وقيل: لايجب شيء؛ للأصل, وهوضعيف.وإنيا كان هذا للسيد دونها؛ لأن مناقع 





(0) المبسوط 162:4 
(1) الختلف: 7ا0ه. 
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البضع حق له خاصة, ولو كان قد دفع المهر اليها في حال تدليس المولى إياها حيث 
م يتلفظ با يقتضي العتق, بناء على حريتها التي توهمها بالشرط؛ فإن كانت عينه 
باقية فظاهر. 

وإن تلف في يدها ففي حكمه احتمالات ثلاثة: 

احدها: الرجوع على المولى: إماتتكله. أو با عدا اقل ما يصلح أن يكون مهراً 
على اختلاف القولين؛ لأن يدها وإ كانت بسكن لأن الأعواض المقبوضة من مهر 
وغيره مضمونة على القابض ها إهذا الوجه. والْزرج هو المباشر لدفع المهر اليها. فهو 
كالمتلف بدفعه إلى من لاون الرجو عليه في الحال. إلا أن الدفع بتغرير المولى 
فيضعف المباشر ويكون السب أقوى7 

كا اذا قدم إلى غيره طعام ذلك الغير, فأكله فإن اتلافه طعام نفسه في هذه 
الحالة لا يمنع الرجوع عليه. 

وثانيها: أن يضمن المهر في كسبها إن كانت مكتسبة. 

ومقتضاء أن يؤمر بالاكتساب وتلزم''' به روجهه أنها مباشرة للاتلاف ولا مال 
ها والسيد غار, والأصل براءة ذمته. فبملاحظة المباشرة والغرور يؤخذ من كسبها 
اعال فإن لم تكن كاسبة أمكن ايجابه على السيد؛ للغرور, وعليها بعد 








: أن يتبع به اذا اعتقت؛ لأن يدها يد ضيان. وعلى اليد ما اخذت حتى 
تؤدي. ولا مال لها إلا بعد عتقها. لأن كسبها للسيد, ولا يلزم من اشتراط السيد 
حريتها اذ: اضها المهر وإنبا ذلك بفعل الزوج؛ ولو اذن ها في القبض فلا بحث 
في تعلق الضيان به. وفي الوجه الأول قوة؛ لأن اشتراط السيد حريتها يقتضي 





)١١‏ في (ض): ويؤص. 


ود الأول 


ولو م يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة, 





عنه. 


استحقافها المهر ووجوب تسليمها إياه. فيكون ذلك نا 





وبقي قسم ثالث رهو ما اذا كان المدلس اجنبياً غيرها وغير المولى. لم يذكر 
المصنف حكمه وكأنه تركه لظهوره. إذ لا بحث في الرجوع عليه بجميع المهر المستحق 
للمولى, ولو دفعه اليها في هذه الحالة فتلف في ينيهاء فإن حكمنا بالتبعية ها فيا سبق 
اذا اعتقت غرم مهراً آخر للسيد ورجع جلا على آليكتى, وإن حكمنا بالرجوع على 
السيد هناك رجع على المدلس هنا بكل] من المهرين. 


اذا عرفت ذلك فارجع إلىّعتيارة للكتاب واعلم أن قوله: (وإن دخل) وصلي 
لما قبله. وقوله: (وإن فسخ) كلام مستأئق. 





وقوله: (وبعده المسمى للمولى) صحيح إذا كان العقد باذن المولى سابقاً أو 
لاحقاً, أما اذا كان بغير اذنه فإن وجوبالمسمى'"'غير ظاهر لفساد النكاح, والمصنف 
جرى على ما اختاره في أول باب نكاح الماليكء وقد بينا ما فيه. 


وقوله: (ويرجع بباغرمه) ظاهره يتناول الرجوع بجميع المهر. وقد سبق قبل 
العيوب في كلامه اشكال في الرجوع با زاد على مهر المثل وهو آت هنا وكذا يشمل 
الرجوع بالنفقة فإنها من جملة ما غرمه, وذلك مع فساد التكاح ظاهر, أما مع صحته 

وأما قيمة الولد فيرجع بها لا حالة؛ لأن لزومها حض تخسير, لأن الزوج لم 
يدخل في العقد على ضهانها؛ لأن العقد على الحرة يقتضي عدم العوض عن الولد. 

قوله: (ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على انها حرة فخرجت أمة 


)١(‏ في اض): المهر. 
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فك تقدم. 
ولو تزوج لاعلى أنها حرة ولا شرطها فلا خيار 





فكما تقدّم ولو تزوج لا على أنها حرة ولا شرطها فلا خيار). 

هنا مسألتان: 

الأولى: اذا تزوج امرأة على أنها حرة ول يشترط ذلك في العقد. فحكمها حكم 
من شرط حريتها في العقد صرح ينان ألْصفٍ في هذا الكتاب. 

وذهب الشيخ في المبسلط إلى أنه إِكقٍ الشترط الحرية في العقد ثبت الخيارة 
لظهور الرقية, وإلا كان النكاحتَابَا-وكلام باقي الأصحاب محتمل؛ لأن عبارة 
الأكثر إذا تزوجها على أََ يوه 

وظاهر هذه العبارة لا يمتنع أن يراد به الاشتراط في العقد لكنه مع ذلك حتمل 
بجريان العقسد عليه قبله, وارادته من غير أن يتعرض إليه في العقد. وكذا عبارة 
المصتف في التحرير '".وعندي في ذلك تردد. 

أذا عرفت ذلك فاعلم أنه يتحقق من تزوجها على ذلك بأن يقول المتولي 
للنكاح في معرض الترغيب فيه للز, أن رجها. ونحو ذلك, ثم يقرتب 
عليه تزويجهاء بخلاف ما لو أخبر بذلك لا للتزويج فاتفق تزويج السامع بهاء أو اخبر 
به للتزوبج لكن لغير الزوج على ما ذكره المصنف في الضابط سابقاً. 

ويلوح من اطلاق عبارة المصنف أنه لا دخل لاتصال العقد بهذا القول 
وانفصاله عنه قي ثبوت التدليس وعدمه. وهو متجه بل ينبغي أن يكون المعتبر كون 
ذلك له دخل في حصول التكاح. 

وظاهر قول المصنف: ( فكبا تقدم) ثبوت خيار الفسخ مع صحة النكاح 














(1) المبسوط 05:4 
(1) التجرير لاداك. 





بالشروط المتقدمة, ووجوب المهر بالدخول المسمّى مع الصحة, ومهر المثل مع الفساد 
والرجوع بالمهر على المدلس على حد ما سبق. 

الثانية: إذا تزوجها لا على أنها حرة, كبا ذكره في البحث السابق. ولا يشترط 
الحرية في العقد على ما ذكره في البحث الذي قبله. وكان ممن يجوز له نكاح الأمة, 
فالنكاح صحيح ولا خيار له؛ لانتفاء المقتظتئ, وإنيا يستقيم ذلك اذا كان التزويج 
باذن المولى ليكون العقد صحيحلا فإن كان يُفِيً/اذنه ولم يرض وحصل الدخول 
فا ماسب أن له الرجوع بالمهر على من-زوجه بها أمع إعلمه بحاها؛ لأنه إن دخل على 
أن النكاح صحيح مستمر وأن مهرب مايل ملك منافع اليضع وقد فات ذلك.وحيث 
انه لم يعلمه بالحال وأوقعه في نكاح فآسلا يوج المهر فعليه المهر للغرور. وم أجد 
بذلك تصريحاً كلام من الأصحاب. ولا يخفى أن وجوب المهر مشروط بعدم علمها 
بالتحريم كا سيق غير مرة. 

ولو كانت هي المتولية لذلك, أو الباعثة عليه لمن يجهل حاهاء فليس ببعيد أن 
يكون الرجوع عليها إذا اعتقت إلا باقل ما يكون مهراً. 

ولو كان التزويج باذن السيد في الفرض المذكور لكن الزوج ممن لا يحل له 
نكاح الأمة. ففي ثبوت الغرور ترد ينشأ: من أن تزويجه بأمة من غير أن يُعلمه يحاطا, 
وإن لم يعلم انه ممن يحل له نكاح الأمة, ايقاع له في الغرم. ومن أن ذلك مستند الى 
تقصيره بقرك السؤال عن حال الزوجة وأنه يجوز له نكاحها. 

وليس هذا من الأمور الظاهرة التي يعلمها عامة الناس ليكون التقصير من 
الزوجء كيا لو زوجه أمرأة فظهر كونها محرماً له وهو لايعلم. 

واعلم أن المصنف ذكر في الضابط فيا اذا زوجت نفسها أو زوجها غيرها 
مطلقاً ئم ظهرت ناقصة اشكالاٌ في كون ذلك تدليساً يوجب الخيار. وجزم بانتفاء الخيار 
في هذه الصورة هناء وهو رجوع عن الاشكال إلى الجزم. 
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ويثبت الخيار مع رقية بعضهاء ويرجع بنصيبه من المهر خاصة, فإن 
كانت هي المدلسة رجع بنصيبه معجلا وتبعت بالباقي مع عتقها أجع. 





قوله: (ويثيت الخيار مع رقية بعضها خاصة, فإن كانت هي المدلسة 
رجع بنصفه معجلا وتبعت بالباقي مع عتقها اجمع). 

كبا يكون التدليس للأمة المحضة وتترتب عليه الأحكام السابقة,كذا يكون 
التدليس للتي بعضها حر وبعضها رقيق».وتترتب عليه أحكامه. فلو تزوج المبعضة 
بشرط كونها حرة. أولم يشترط الحيق في لكان تزوجها على ذلك. ثبت الخيار 
لا حمالة. كا في الأمة المحضة على ما ذكره ال مصنفك. . لأكنه هنا إنمأ يرجع بنصيب الرقية 

من المهر, فلو كان نصفها حيرا رجع بنصقَ"المهر خاصة؛ لأن النصف الحر لم يقع فيه 

تدليس لصدق ال خبر بالنسبة الي “فوته امُتضمن حرية ذلك النصف 
فلا ترجع بنصيبه من المهر. 

وهكذا حكم ما غرمه من النفقة وقيمة الولد. فإن كان المدئس أجنبياً رجع 
عليه بهموإن كانتهي رجععليهابنصف نصيب الرقية معجلا باعتبار نصفها الجر ويبقى 
النصف الآخر تتبع به اذا اعتق باقيها. 

وذلك لأن الرجوع عليها به وهو نصف الهر في هذه الصورة ‏ يجب توزيعد 
على ما فيها من الحرية والرقية؛ لأن الاتلاف بالتدليس مستند الى مجموعهاء فيوفر 
على كل منهها مقتضاء. ولو كان ما فيها من الرقية زائداً على النصف أو ناقصاً عند 
فنصيبه من المهر بحسبه. 

وبما ذكرناه يعلم أن الضمير في قوله: (بنصيبه) يعود الى الرق المدلول عليه بي 
قبل وأن الضمير الع جر لال ا ل ا 
المهر غلط ظا. أة ذلك قوله: (ويرجع بنصيبه من المهر خاصة). 

ولا يخفى أنه إنبا يرجع عليها بنصف الرقية معجلا ويتبعها بنصفه الآخر اذا 










تيسن د 
ولو تزوجته على أنه حر فبان عبداً. فلها الفسخ وإن كان بعد 
الدخول. وها المهر بعده لا قبله. وكذا لو شرطت الحرية. 
ولو ظهر بعضه مملوكاً فكذلك, ولو ظهر بعضه معتقاً فلا خيان 








كان نصفها حرا والنصف الآخر رقً. حتى لو كان ثلثاها حراً رجع عليها معجلا بثلثي 
نصيب الرقية من المهر ويتيعها بالثلث الآخرء 

وإنا اطلق المصنف الرجوع بنصف ليمجلا وم يجر في كلامه ذكر كون 
بعضها الرق هو النصف اعتاداً على ظهوره. حَيث] ان البعض المذكور في كلامه 
يشمله. وإنما اقتصر على بيان حكم ما إذآ كانت هي المدلسة, لما فيه من الخفاء باعتبار 
كون بعض المرجوع به معجلا وكيد بطر )تليق جانبها. 

فأما اذا كان المدلس غيرها فإن حكمه معلوم مما سبق. والمهر المذكور هو 
المسمى إن كان النكاح يرضى به المولى ولا فمهر المثل. 

ولقائل أن يقول: إن الذي ينساق إليه النظر هنا هو الرجوع بمجموع المهر 
وذلك؛ لأن التدليس المذكور افضى الى فسخ النكاح المقتضي لفوات المعوض جميعه, 
والعوض إننا يدل في مقابله فتستحق الرجوع بجميعه كا لو كانت رقيقة. 

وظاهر قوله عليه السلام: «المغرور يرجع على من غره» يقتضي ذلك. وايضاً 
فإن المقصود والمفهوم من حريتها حرية جميعها: لأن ذلك هو المطلوب في التكاح, 
فيكون رق بعضها موجباً لكذب الخبر فلا يتم ما أراده. وعلى هذا يجب أن يستثنى لها 
اقل ما يصلح جعله مهراً لأجل الوطء المحترم كبا سبق غير مرة. 

قوله: (ولو تزوجته على أنه حر فبان عبداً فلها الفسخ وإن كان بعد 
الدخول. وها المهر بُعده لا قبله. وكذا لو شرطت الحرية, ولو ظهر بعضه 
ملوكاً فكذلك. ولو ظهر معتقاً فلا خيار). 

لو تزوجت المرأة زوجاً على أنه حر فبان عبداً فلها الفسخ؛ لظهور نقصه, 
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ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة, قيل: كان له 
الفسخ. والوجه ذلك مع الشرط لا مع الاطلاق, ولا مهر قبل الدخول, 
وبعده يرجع على المدلس, أب كان أو غيره. ولو كانت هي المدلسة رجع 


سواء شرطت حرينه في نفس العقد. أو عولت على اخهاره قبل العقد بكونه حرا أو 
اخبار وكيله اما مع الشرط فظاهر. واما بدونه فلم) اسلفه المصنف في الضابط وذكره 
في نظير المسألة, وفيه ما سبق, 


ولا فرق في ذلك بين الدخول وعدمه. ويت تلا المهر بعد الدخول؛ لأن الوطء 
المحترم لا يخلو من مهر. فإن كان النكا يرضى السيدٍ كان ها المسمى عليه. وإل 
كان لها مهر المثل ينبع به العبد |15 تق آمو سحت قبل الدخو ل فإنه لامهر لا ؛ 
لأن الفرقة من قبلها. 

ولو ظهر بعضه تملوكاً فالحكم في الفسخ والمهر كبا لو ظهر رق جميعه, إلا أنه 
مع الدخول واذن السيد في النكاح يلزمه من المهر بنسبة ما فيه من الرقية» أما لو ظهر 
معتقا فإنه لا خيار لها؛ لانتفاء المقتضي وهو فوات الشرط. 

والمسألة مفروضة فيا اذا كانت الزوجة حرة يدليل قوله:(فلها الفسخ)؛ لأنها 
لو كانت أمة لم يكن لها فسخ, وإنها هو لمولاها فإنه لو أراد تزويجها بعبد لم يكن لها 
الامتناع ويعلم من قوله: (وكذا لو شرطت الحرية) أن المراد من قوله: (ولو تزوجته 
على أنه حر) الاستناد في ذلك الى قوله أو قول وكيله قبل العقد من غير اشتراط لها 
فيه, ولا ريب أنه لو قدّم الاشتراط لكان أولى. 

قوله: (ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنتأمة قيل: كان 
له الفسخ, والوجه ذلك مع الشرط لا مع الاطلاق, ولا مهر قبل الدخول» 
وبعده يرجع على المدلس أبأُ كان أو غيره, فلو كانت هي المدلسة رجع 





عليها ببا دفعه منه إلا يأقل ما يمكن أن يكون مهراً. 
ولو خرجت بنت معتقة فاشكال» 








عليها بب! دفعه منه. إل بأقل ما يمكن أن يكون مهرأً. ولو خرجت بنت 
معتقة فاشكال). 

فسر أهل اللغة المهيرة بوزن قريبة بأنها الحرة. قال في القاموس: المهيرة هي 
الحرة الغالية المهر"", 

وقال الجوهري: المهيرتهي الجلة؟"'.وكأءمْكتيوا ني الاشتقاق أنها لا توطأ إلا 
بمهر. بخلاف الأمة فإنها لا توطأ إلا هالملك. اذا أعرفت هذا فهنا مسألتان: 

الأوى: إذا تزوج الرجل امرأة عل أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة. فقد 
قال الشيخ في التهاية: إن له رده حم إن لين دحل بم" يكن لها عليه شيء وكان 
المهر على أبيها. وإن كان قد دخل بها كان ها المهر عليه بها استحل من فرجها'". 

وتابعه ابن البراج في ذلك إل في ايجاب المهر على أبيها اذا لم يكن دخل بهاء 
فإنه نفى وجو به أصلا". 

وكذا قطب الدين الكيدري إل أنه جعل ايجاب المهر على أبيها مع عدم 
الدخول رواية”. 

وكذا ابن ادريس إلا أنه صرح بأن المهر المستحق لها بالدخول ترجع به على 
ابي 








)١(‏ القاموس المحيط 177:17 سمهر». 
(1) الصماح 8533 هركي 

0 التباية: قار 

(4) المهتب 559:3 

(0) نقله عن الملامة في الختلفد 007 
(3) السرائر: 504 
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مام 

وذهب المصنف هنا وفي المختلف'”' وغيرها”' إلى أنه إن شرط في العقد ذلك 
كان له الفسخ. وإل فلا وهو الأصح. 

لنا عموم قوله تعالى: ظأوفوا بالعقود 4" 

وجه الاستدلال به: أما مع الشرط فظاهر؛ لأنه جزه من العقد. وأما مع عدمه؛ 
فلأنه خارج عنه. وإنا يجب الوفاء بالعقد لا بها خرج عنه. 

وقوله عليه السلام: «المؤمنو ن.ظذ جوكوطهم»!. 

وجه الاستدلال به: أنه يبأل على استكتقاق) المشروط, فإذا انتفى فقد انتفى 
بعض المعقود عليه وبفواته يثبت اللقتارحييت” "تقض البطلان. ولأن الشرط يقلب 
العقد اللازم, جائزاء وإلا انتفّت فا يوقو علوم اليطلآق 

أما مع عدم الاشتراط في العقد فلا فسخ وإن ذكر قبل المقد وجرى العقده 
لأن الأصل في النكاح اللزوم. وثبوت الخبار يحتاج إلى دليل. ول يثيت كون ذلك موجياً 












للفسخ فيجب التمسك بالأصل. 

احتج الشيخ ومن تابعه بها رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: 
سألته عن رجل خطب الى رجل ينتا له عن مهيرة, فلما كان ليلة دخوها على زوجها 
أدخل عليه بنتاً له اخرى من أمة قال:«ترد على أبيهاوترد عليه امرأته ويكون مهرها 


على ابيهاء'"': قال في المختلف في وجه الاستدلال بائروأية للشيخ:فاذا كا ن ضامناً في 
هذه الصورة كان ضامناً في | ؛ لعدم التفاوت. 
ولقائل أن إن الذي أراده الشيخ أمران: 











)١(‏ المختلقة 
(؟) التخرير 5: 

اللأتيقد للم 
(4) التهذيب 770:07 حديث 18217, الاستبصار 751:5 حديث 856 
(6) الكاني 403:6 حديث 4. التهذيب /: 277 حديث 1345 

















أحدهما أنه اذا تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة ثبت الخيار اذا ظهرت بخلاف 
ذلك 

والثاني: إنه اذا لم يدخل بها يجب مهرها على أبيها. وم يتعرض في الاستدلال 
إلى الأمر الأول أصلا. 

وأما الأمرالثاني فإن الرواية لا تدل.يعليه؛ لأنها مشعرة بأن الزوج دخل ببنت 
الأمة, حيث انها ادخلت على الزوجي الْيْلةرَكعرة لدخول زوجته عليه. فلا يبعد 
ايجاب المهر على الأب في هذءالحإلة؛لتدليسه ويُبوثٌ الرجوع عليه. وأين هذا من 
ذاك. 





الصورة بحافاوَطهرَسيََتقتقة .في نبوت الخبار مع الشرط 
في ابنتها حاصلا.ومن أن 

بنت المعتقة يصدق عليها أنها بنت أمة باعتبار ما كانت عليه أمها؛ لأن المشتق يصدق 
وإن انقضى المشتق منه. 

ويرجح الأول بأن تفسير أهل اللغة المهيرة بالحرة يتناول هذه فانهم لم يقيدوا 
بكونها حرة في الأصل فيجب مله على ظاهره. 

ويؤيده أن ثبوت الخيار في النكاح على خلاف الأصل, فلا يثبت إلا بدليل 
وهر منتف في حل النزاع وهو اقوى, ثم ارجع الى عبارة الكتاب وتنيه لأمور: 

الأول: المراد من قول المصنف: (والوجه ذلك مع الشرط) ثبوت الخيار في 
الصورة المذكورة مع اشتراط ذلك في العقد لامع اطلاق العقد واخلائه من هذا 
الشرط. سواء اخيرت به هي أو وليها قبل العقد أم لا. 

وهذا مخالف لما ذكره سابقاً في ضابط التدليس ؛ لأنه جعل الاخبار بالكبالية 
من الولي أو المرأة تدليساً. وذكر في تزويجها مطلقاً اشكالاة وتخالفته ظاهرة. 

الثاني: قوله: (ولا مهر قبل الدخول) يريد به أنه اذا فسخ في موضع الشرط. 





جامع المقاصد/ج 2 


فرّق بيتها وها مهر 








ولو أدخل بنته من إلأمة على من زوجه بنت مهيرة 
المثلء ويرجع به على السابق ويدخل على زوجته. 


أما بعد الدخول فإنه يجب المسمى على الأصح يدفعه الى الزوجة ويرجع بجميعه على 
المدلّس, سواء كان أباها أو غيره, ولو كانت هي المدلسة فإن لم يكن دفع اليها شيئاً 
من المهر. وجب أن يدفع اليها أقل ما يصح جعله مهراً دون ما عداه؛ لوقوع التقاص 
في الزائد.وإن كان دفع اليها شيئاً منه رجعءيه لا بأقل ما يجعل مهراً على ما تقدم غير 
مرة. 

الثالت:الضمير في قوله:(ول[خريجت نت لمعنفة)بعود الى المزوجة على أنها بنت 
مهيرة.ولا يخفى أن الاشكالإتباهو مع الشرط لا بدونهم,لأنه قد أفاد أنها لو خرجت 
بنت أمة لا فسخ مع عدم الاشترّاظ. فَإِذَا حَرجَت أبنت معتقة لم يثبت الفسخ بطريق 
5 

قوله: (ولو ادخل بنته من الأمة على مُن زوجه بنت مهيرة فرق بينها 
وها مهر المثلء ويرجع به على السابق, ويدخل على زوجته). 

اذا جرى العقد على بنت المهيرة بعينها ثم أدخلت عليه بنت الأ. دخل 
بها وجب ها بالدخول مهر المثل إن لم يكن عاناً بأنها غير الزوجة, أو علمت ذلك 
وجهل التحريم؛ وإلا فهي زانية لامهر ها. فإن كان قد دفع اليها المهر نظر فإن طابق 
مهر المثل فلا بحث, وإن نقص اكمله. وإن زاد استرد الزائد, وبع علمها بالتحريم 
يسترد الجميع ثم يرجع به على من دلسها. 

ولو اتقق تدليسها نفسها وعدم علمها بالتحريم رجع عليها ب دفعه اليها إلا 
اقل ما يصح أن يكون مهراً وإن لم يكن دفع اليها شيثاً لم يجب لها إلا ذلك. 

وأما الزوجة فإنها على نكاحها يجب تسليمها إليه. ويستحق عليه ما سمى 
هاء ولا يختص هذا الحكم ببنت المهيرة وبنت الأمة. بل كل من عقد على امرأة 





المكرسن 3 - 
وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته, سواء كانت 
أعلا أو أدونءولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد. 
ولو شرط البكارة, فإن ثبت سبق الثيوبة فالأقرب أن له الفسخ» 
ويدفع المهر ويرجع به على من دلسهاء فإن كانت هي رجع. إلا باقل ما 
يمكن أن يكون مهرأء وإن لم يثبت فلا فسخ؛ لاحتمال تجدده بسبب خفي. 
وقيل: له نقص شيء من مهرهاء وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة. 








أدون. 





فادخلت عليه غيرها حكمها ما ذكرناسواء كان ت/أعل من الزوء 

والى هذا اشار بقوله: (وكذا كلمن" أصَحِ ل حلبّة“غير زوجته فظ 
كانت اعلى أو أدون). 

وإنما قيد بقوله: (فظنها زوجته)؛لأنه لوعلمأنهاغيرها وهي جاهلة ثم دخل بها 
وجب عليه مهر المثل طاء ولم يرجع به على أحد؛ لانتفاء الغرور والى هذا اشار بقوله: 
(ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد). 

قوله: (ولو شرط البكارة؛ فإن ثبت سبق الثيبوبة فالأقرب أن له 
الفسخ. ويدفع المهر ويرجع به على من دلسهاء فإن كانت هي رجع إلا بأقل 
ما يمكن أن يكون مهراً. وإن م يثيت فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي 
وقيل:له نقص شيء من مهرها وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة). 

اذا تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً. ففي تبوت الفسخ بذلك وعدمه 
خلاف, وعلى القول بعدم تيوت الفسخ فهل له أن ينقص شيا 
ايض وتحقيق ذلك بقع في مقامين: 

الأول: القسخ وقد 


فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به اليد 





زوجته سواء 








من مهرها؟ فيه خلاف 





بوالصلاح, فإنه قال: اذا تزوج بكراً فوجدها ثيياً 
فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصان 
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لكي 

وهذا هو الظاهر من كلام جمع من الأصحاب, إلا أن عباراتهم مطلقة ليس 
فيها تصريح باشتراط ذلك في العقد ولا بعدمه. 

والذي يلوح من عبارة أبي الصلاح أن نفي الفسخ ليس مع اشتراط البكارة 
فتظهر الثيبوبة وإنما هو لكون الثييربة ليست عيباً. فإن الفسخ بالعيب لا يتوقف 
على اشتراط السلامة. 

والظاهر أن هذا إنها هي مراد الأصحإب ألكنهم سكتوا عن حكم الاشتراط, 
قال المصنف في المختلف: وأبو الصلاح إن"قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة 
فهو مسلم. وإن قصد ذلك إعَثَأط ربكا فهو غلواء'". 

وهذا الكلام يدل على أن عبارته محتملة, ولا شك عندنا في الاحتبال إل أنها 
اظهر في عدم الاشتراط كما قلناه. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف ذهب إلى ثبوت الفسخ مع الاشتراط, كا 
صرح به في المختلف والارشاد وقر به هنا وقيّده بثبوت سبق الثيبوبة على العقد بطريق 
شرعي, وتبعه جملة المتأخرين فيدا". وهو الأصح؛ لعسوم قوله تعالى:ف(أوفوا 
بالعقود » '''.وقوله عليه السلام:«المؤمنون عند شر وطهم»”"ولأن ذلك فائدة الشرط 
فلولاه لكان ذكره لغواً وهو باطل. 

ويحتمل العدم سكا بلزوم العقد, وهو ضعيف؛ لأن الشرط السائغ اخرجه عن 





543 الكاني في الفقدب‎ )١( 
المختلف ج688‎ )1 

() منهم الشهيد في اللممة: 014 

.١ المائدة:‎ )4( 

(8) التهذيب 771:7 حديث 1827 الاستبصار 277:5 حديث 858 








اللزوم. 

ولا ريب أن الفسخ إنيا يثبت اذا علم سيق الثيبوبة على العقد كبا ذكره.وإنيا 
يثبت باقسرارها أو البينة الشرعية وما جرى مجراهماء فلو لم يثبت ذلك فلا فسخ؛ 
لامكان تجددها بسبب خفي كالنزوة والعلة. وهو غير مناف للشرط. 

ومتى ثبت الخيار وفسخ قبل الدخول .فلا مهر. وبعده يجب ا المسى, ويرجع 
به على المدلّس وهو العاقد العالم بحاهاوإل فعَلينهَلكن هنا يستثنى لها أقل ما يمكن 
أن يكون مهراً. وقد سبقت هذه الأحبكام غير مرة 

الثاني: حيث لا فسخ فهك بنقص من مهرها شيء ؟ فيه قولان: 

أحدهما العدم, صرح به أبو اللآح”7: ومَو-اللاتح من قول ابن البراج: جاز 
بئأ وليس ذلك بواجب"". 

ووجهد: إن العقد اقتضى وجوب جميعه والأصا 

والثاني: إنه ينقص, واختلفوا في قدره على اقوال: 

الأول: إنه ينقص شيء في الجملة. صرح به الشيخ في النباية'". وابن 
البراج'", لرواية محمد بن خرك قال: كتبت إلى أني الحسن عليه السلام: رجل تزوج 
جارية بكرا فوجدها ثيباً. هل يجب ها الصداق وافياً أم ينقص ؟ قال: «ينقص 9#*. 
وجه الاستدلال به: أنه لابد من اضبار مفعول ينقص, والمناسب تقدير 
لاقتضاء المقام إياه. 





أن ينقص من مهرها 











093 الكافي في الفقه:‎ )١( 

() المهذب 595:5 

6 التبية 63/6 

(4) لمهذب 535:5 

(0) الكاني 501:8 حديث 7, التهذيب 414:9 حديث 39:39 
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لأن 





الشيء في عرف الشرع السدس لا ورد في الوصية. 
وغلطه المحقق نجم الدين في النكت بأن الشيء لم يذكر في الرواية وانها وجب 
تقديره؛ لاقتضاء المقام ايا,0". 





والذي يقدر هو الشيء المنكر .لأنه الذي يقتضيه المقام. لا الشيء الذي هو 
السدس؛ لأن ذلك معين ولا دليلغليه. 

ولو سلّم فيكون الشيم السدس في ألوضسية لا يقتضي كونه كذلك في كل 
موضع؛ لانتفاء ذلك في الاقراروغيره” 

الثالث: أن ينقص منه مقدار مآبيّن مهن ألبكر إلى الثيب, اختاره ابن ادريس. 

واعترضه الشارح السيد الفاضل بأنه ربيا أدى الى سقوط المهر رأسا؛ لآن 
التفاوت بين المهرين قد يكون بقدر المسمى. فإن مهر مثلها يكراً رببا كان حمسين 
رثيباً اربعين والمسممَى عشرة, فإذا نقص قدر التفارت سقط المسمى وأجيب بأن المراد 
النقص بنسبة التفاوت إلى مهر البكر وهو الخمسء فينقص في الفرض المذكور 
ديثاران. 

أو أن المراد نقص شيء من المسمى ها باعتبار كونها بكرا يقتضي نظر 
العقلاء نقصه باعتبار ظهور ثيبويتها . 

وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله في الكتاب: (وهو ما بين مهر البكر والثيب 
عادة) واختاره في التحرير". 

الرابع: إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم لانتفاء تقدير النقص وتفسير اللفظ 





309 نكت النهاية (ضمن الموامع الفقهية):‎ )١( 
التخرير 6ب‎ )1( 





ولو تزوج متعة فبانت كتابية. أو دواماً على رأي من سوغه. فلا 
فسخ إلا أن يطلق او يهب المدة, ولا يسقط من المهر شيء. ولو شرط 
الاسلام فله الفسخ. 





الوارد به لغة. وشرعاً. فيرجع فبه إلى رأي الحاكم. وهو قريب ما ذكرهاللصنف. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن اطلاق كلامهم يقتضي ثيوت النقص سواء علم 
سبق الثيبوية أم لاء وكلام المحقق في النكت صريح في ذلك . 

وهذا الحكم مشهور بين الأصجاث. وَالدّيريقتضيه الدئيل عدم نقص شيء 
كبا يراه أبو الصلاح ”", إلا أن مخالفةً الأصحاب لا يجو من شيء» فإن قلنا به فكلام 
المحقق قريب. 

قوله: (ولو تزوج متعةوَا ككتائية :بأو ,دوام الى رأي من سوغه فلا 
فسخ. إلا أن يطلق أو يهب المدة ولا يسقط من المهر شيء). 

أي: لو تزوج امرأة يظن أنها مسلمة, أو على أنها مسلمة لكن لم يشترط 
اسلامها في العقد فظهرت كتابية والنكاح متعة على رأي المصنف ومن جرى يجراء 
في القول بمنع نكاح المسلم الكتابية دواماً وتجويز المتعة. أو دائم على قول من جوز 
نكاحها دواماً. 

ونا كان هذا غير مرضي عند المصنف بناه على رأي من سوغه ليستقيم الحكم؛ 
لأن اثبات الفسيخ ونفيه فرع صحة النكاح في نفسه كا لايخفى ما يثبت للزوج بذلك 
فسخ.لأن عدم الاسلام في الزوجة لا يعد عيبا بالنسبة الى النكاح. 

ولا ينقص بسببه الاستمتاع فلا ينقص من المهر بسببه شيء بخلاف ما اذا 
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قلنانهو استثناء من تحذوف تقديره: فلا فسخ في حال من الاحوال إلا في حال طلاقه 
اذا كان النكاح دواما أو هبة المدة اياها اذا كان الكاح متعة..فهو مع ما قبله لل ونشر 
غير مرتب. 

ويمكن أن يكون استثناء منقطعاً. والمعنى فلا فسخ على حال من الأحوال 
لكن له أن يطلق وأن بهبها المدة. 

فإن قيل: فا الباعث عليلا؟. 

قلناء لما كان نفي الفسخ يقتضتي العف بهل أن المراد نفي الفسخ بغير طلاق 


وهبة المدة. 





فإن قبل: فيتوهم من عموم نفي الفسخ عدم ثبوته لو كان, ثم أحد العيوب 
الموجبة له أو غير ذلك من اسبابه. 

قلنا: هذا الوهم مدفوع بأن ظاهر المقام انتفاء سبب آخر من أسباب الفسخ, 
أوما يتوهم بسببه ثبوت الفسخ سوى كفر الزوجة فلا حاجه إلى التحرز 

وأما ابانة النكاح بالطلاق وهبة المدة فإنه منوط باختيار الزوج متى شاء 
فحسن التعرض اليههاء 

ولو شرط في العقد اسلام الزوجة وقد نكحها متعة, على ما أختاره المصنف, أو 
دواماعلى رأي من سوغه للكتابية, ثم ظهرت كتابية كان له الفسخ بها؛ لفوات الشرط 
| لمقتضي لتزلزل العقدء وقد ذكرنا التوجيه في نظائره غير مرة, وإنها قيّدنا في تصوير 
الممسألة بكون النكاح متعة عند المصنف أو دواماً على رأي من سوغه؛ لأن ثيوت 
الفسخ فرع صحة العقد في نفسه. وقد ذكره المصنف في تصوير أصل المسألة, وإلى 
هذاالقسم اشار المصنف بقوله: (ولو شرط الاسلام فله الفسخ). أي: ولو شرط 
الاسلام في هذه الصورة المفروضة في نفس العقد فظهرت كتابية فسخ إن شاء. 





افسيسن. ... 
ولو ادخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأهاء فلها 
المسمّى على زوجها ومهر المثل على واطثها. وترد كل منهها على زوجها. ولا 
يطأها إلا بعد العدة. 
ولو ماتتا في العدة أو مات الز, 





ان ورث كل زوجته. وبالعكس. 








قوله: (ولو ادخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطأها فلها 
المسى على زوجها ومهر المثل على واظتهاء وترد كل منهما على زوجها ولا 
يطأها إل بعد العدة, ولو مانتا يآ العدة مأك الزوجان ورث كل زوجته 
وبالعكس). 

قال الشيخ في النهاية: كاسنن امرأفي فأدخلت امرأة هذاعقى 
هذا والأخرى على الآخر ثم علم بعد ذلك. فإن كانا قد دخلا بهما كان لكل واحدة 
منهما الصداق. وإن كان الولي قد تعمد ذلك اغرم الصداق. 

ولا يقرب كل واحد منهها امرأته حتى تنقضي عدتها. فإن ماتتا قبل انقضاء 
العمدة فليرجع الزوجان بنصف الصداق عل ورثته| ويرثاهما الرجلان. وإن مات 
الرجلان وها في العدة فإنها ترثانهها لها امس" 

قال ابن ادريس: الصحيح من الأقوال أن بموت أحد الزوجين اما المرأة أو 
الرجل يستقر جميع المهر كملا سواء دخل بها الرجل أم ". 

احتج الشيخ بها رواه جميل بن صالح عن بعض اصحاب أبي عبداته عليه 
السلام: في اختين اهديتا الى أخوين في ليلة فادخلت امرأة هذا على هذا وادخلت 
امرأة هذا على هذاء قال: «لكل منهها الصداق بالغشيان. وإن كان وليهها يعلم ذلك 
أغرم الصداق ولا يقرب واحد منبها امرأنه حتى تنقضي العدة, فإذا انقضت العدة 


. هذا كلامه رحمه اله. 


)١‏ التهاية: همع 
1) السرائرة 59١‏ 
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صارت كل واحدة منها الى زوجها بالنكاح الأول». قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء 
العدة. قال: فقال: «برجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثامها الرجلان»!". 

والأصح وجوب المهر كملا. والروأية ضعيفة وحملها المصنف في المختلف على 
أن المرآتين ليس ما ولد. فيرجع الزوجان بنصف المهر اذا كانا قد دفعاه على سبيل 
الميراف 7 

ثم قنيه لأمورة 

الأول: استحقاق كل من[ المرأتين على كن )دخلت عليه مهر المثل إنها هو مع 
الوطء للشيهة, لا بدونه, وهو ظاهر. 

وكذا وجوب العدة عونم الوط 'لا يتنه قير كل منهها على زوجها بغير 
عدة, ولو وطئت احداها خاصة..اختص الحكم بها. 

الثاني: إنبا يجب ها المهر المذكور بالوطء اذا لم تعلم بالتحريم, اما بأن تجهل 
كون الزوجة غيرها. أوتعلمه وتجهل تحريم الوطء. فلو علمتهما فلا شيء هالأنها بغي 
ولا اعتبار بعلم الزوج وعدمه. 

أما العدة فإن وجوبها يتحقق بجهل أحدهما. ليكون الوطء من طرفه محترماً. 

الثالث: يرجع كل من الزوجين با غرمه من مهر المثل على الوليء وفي رواية 
التقييد بتعمده. وكذا في عيارة الشيخ على ما سبق ذكره. 

وينبغي أن يقال: إن تعمد الولي والزوجة أو كانا جاهلين فالغرم عليها دون 
الولي؛ لأن سببيتها اقوى. 

نعم يستثنى لا أقل ما يصلح مهراً. 
به فإن تعمدت هي فلابد من استثناء آلآ 











إن تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص 
ولو علم ألزوج بالحال وجهلت المرأة 
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ولو اشتبه على كل منها زوجته بالاخرى قبل الدخولء منع منه 
والزم بالطلاق ولا تحسب في الثلث ويلزم نصف المهر, فيقسم بينها بالسوية 
إن تداعياه, أو يقرع فيه, أو يوقف حتى يصطلحا. 

ويحرم على كل منها أُم كل واحدة منبهاء وتحرم كل منهها على أب 
الزوج وابنه. والميراث كالمهر. ويحتمل القرعة ابتدادٌ 





غرم مهر المثل ولا يرجع به على أحد. وينبغي تأمِق هذا التفصيل لأني لم أجد به قائلا. 
الرابع: لو مات أحد الزوجين ورثه'الآخرء كيان في عدة الشبهة أم له 
وقول المصنف: (ولو ماتنا في العدة....) يوهي) أن] ها دخلا في الارث؛ وليس 

كذلك. والمصنف تبع في ذلك عبارة الشيخم ولقَط الر واية لا يلم منه تخصيص؛ لأن 

السؤال وقع عن حكم موتهها في امه دكن بوبحل تلبقة. 


قوله: (ولو اشتبهت على كل منهها زوجته بالأخرى قبل الدخول منع 
منه وألزم الطلاق, ولا يحسب الثلاث. ويلزم تنصيف المهر فيقسم بينها 
بالسوية إن تداعياه. أو يقرع فيه. أو يوقف حتى يصطلحا. ويحرم على كل 
واحد منها أم كل واحدة منهبا. وتحرم كل منهماعلى أب الزوج وابنه. والميراث 
كالمهر ويحتمل القرعة ابتداء). 

اذا عقد رجلان على امرأتين بمهرين ثم اشتبهت زوجة كل واحد متها 
بالأخرى فبيان احكامها في مسائل: 





الأولل: تحريمهما على الزوجين. فإن الزوجة اذا اشتبهت بالأجنبية حرمتا؛ 
لوجوب اجتناب الأجنبية ولا يتم إل باجتنابيماء ولا برتفع بذلك التكاح قطعاً وإنا 
تحرم الاستمتاعات التي شأنها أن تحل به. 

وكذا النظر واللمس وما جرى بجراهماء فعلى هذا لو لم يكونا قد دخلا بهها منعا 
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من الدخول لا حالة. 
الثانية: تحرم على كل واحد منها أم كل واحدة منهياء وكذا غير الأ ممن اقتضى 
النكاح تحريمها بالمصاهرة عيناً أو جما يها: لأن القتضي للتحريم وهو النكاح 
حاصل. والاشتباه لايمتع تأثيره. واجتناب أم الزوجة لكل منهها لا يتم إلا باجتنابيهاء 
وكذا البواقي. وكذا تحرم كل منهيا علِيأب كل من الزوجين واينه لمثل ما ذكرناه. 
الثالثة: الزام كل من الزؤئجين بالك بمعنى وجوب ذلك؛ لظاهر قوله تعالى: 
«فامساك بمعروف أو تسريح باحسان4 )وقد تعذر الأول فتعين الثاني. 





والمراد به الطلاق فيكو ن وآجبًا إن أمتنع منه أجبر عليه. ولا يقدح في صحته؛ 
لأن الاجبار شرعاً لابناي لقيحة بكي يباين اذا امتنع من البيع وتوقف 
الأداء عليه 


ويتحقق الطلاق بأن يطلّق كل منهها زوجته من المرأتين. أو يطلق كل واحدة 
منهما بعينها فيقع الطلاق على الزوجة ويبطل في الأجنبية. 

ويحتمل عدم وجوب الطلاق؛ للأصل, ولا تسلم أن الامساك بمعروف متعذر 
للاشتياه. 

ولو سلّمنا فلا نسلم تحتم الثاني؛ لجواز أن يراد من الآية وجوب أحد الأمرين 
مع القدرة, لامتناع التكليف بدونهاء ولا تعلق له بحال التعذر, فتجب حينئذٍ القرعة؛ 
لأنه أمر مشكل. وني كل أمر مشكل القرعة كبا ورد به النص ', فمن عينت القرعة 
زوجيته تعينت وثبت له أحكام الزوجية. 

وهذا هو المراد من قول المصنف: (ويحتمل القرعة ابتداء) أي: في أول الأمر 
من حين حصول الاشتياه. 
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ويحتمل أن يقال: بتلطف بهماء فإن طلقا وقع إلا سلطنا المرأتين على الفسخ, 
أو فسخ الحاكم كبا سبق في تزويج الوليين المرأة لرجلين مع نسيان السابق من 
العقدين. وقد سيق تحقيق ذلك كله. 

إذا تقرر ذلك فلو طلق كل منها لم يكن الطلاق محسوياً في الثلاث؛ بمعنى أنه 
لو تزوج بعد ذلك لا يكون معه على طلقتين بل الثلاث بحاها. 

كذا ذكره المصنف. ومراده إنه اذا زوج واتككدةرمنها؛ لأنه إنيا طلق الزوجة ول 
تكن زوجيتها معلومة بالنسبة إليهأوالأصل عدكها/)ركذا الأصل بقاء الحل إلى 
التطليقة الثالثة. 

أما اذا تزوجهها معأ - حي ث أكون للجتكههااءء ثم طلقهكانتين فقد استكملت 
احداهما الثلاث قطعاً؛ لأن احداهما كانت زوجة حين طلاق الأول وقد حصل 
الاشتباء فتحرمان كبا لو اشتبهت الزوجة بالمطلقة إلا بالمحلل. فلو تزوجها ثم طلقه 
بعد ذلك افتقر الى المحلل أيضا؛ لأن الأخرى قد استكملت الثلاث وهي مشتبهة ل 
على القول بأن التحليل بهدم ما دون الثلاث 

الرابعة: اذا وقع الطلاق من كل منها لكل من الزوجين قبل الدخول ألزم كل 
منها بنصف المهر؛ لأن ذلك مقتضى الطلاق قبل الدخول, 3 تساوى المهران جنساً 
وقدراً وصفة وتسليًا فا حكم ظاهر فإن كل واحدة منما تأخذ نصفاً. 

وإن اختلف الجنس كالذهب والفضة, أوالقدر كاثة وخمسين. أوالوصف كالجيد 
والردىء أو تعذر الاستيفاء من احداهما لإعساره دون الأخرى, فإما أن يعلم كل من 
الزوجين ما عليه وان جهل مستحقه, أو لا: فإن علما واختلف الجنس أو الوصف خاصة 
أدى كل واحد منهرا نصف ما عليه. 

ثم الزوجان إما أن يدّعي كل منهها زوجية احديه] واستحقاق نصف العين. أو 
احدهما أو لا تداعيا شيئاً للاشتباء عليهها. 
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فإن تصادمت دعواهها في نصف يخصوصه ففيه ثلاثة أوجه: اقتسامه؛ لانتفاء 
المرجح ويحلف كل واحد منها للاخرى. والقرعة؛ لأنه أمر مشكل. أو الايقاف حتى 
يصطلحا؛ لتعذر الوقوف على مستحقه ولا فرج سوى الصلح. 

لكن مع الاقتسام يجعل النصف الآخر عند الحاكم كسائر الأموال المجهولة 
الملاك. ولو رجعت احداهما الى دعوى النصف الآخر لم يبعد سماعهاء إذ ليس فيها 
إلا إكذاب دعواها الآول. ولأنيلا يريذيعلي اكذاب امقر له الاقرار ثم يرجع الى 
التصديق, فترد ما اخذته على |الاخرى ويسبلم إليها النصف الثاني؛ لانحصاره فيها. 





فإن الأولى قد دفعته عن نفسهاء وَ]تمحكتن:القرعة. فمن خرج اسمها استحقت 
فيتعين للاخرى النصف الْآخَ 


وإن ادعت كل واحدة غير ما ادعته الأخرى دفع الى كل منهها ما تدعيد؛ 
لانحصار الاستحقاق فيها وانتفاء التنازع بينها. 

وإن ادعت احداهسا وسكتت الأخرى دفع الى المدعية ما ادعته؛ لانتفاء 
المنازع وامكان صدقها. 

ويحتمل في النصف الآخر دفعه إلى الأخرى؛ لانحصار الحق فيها وقد نفتد 
المدعية عن نفسها فانحصر استحقاقه في الاخرى. 

وإن سكتنا معاولم تدع واحدة منهها شيئاً قال الشارح الفاضل ولد 
المصنف: إنه إما أن يقسم كل نصف بينهما نصفينء أو يقرع بينههاء أو يوقف الحال في 
كل نصف حتى تصطلحا”, وليس بجيد؛ لأن اقتسامها كلا من النصفين يقتضي 
اعطاء الحق لغير مستحقه قطعاً؛ للقطع بأن كل نصف لواحدة لايشاركها فيد 


الأخرى. 














(1) ايضاح الاشتياء #نة3. 


العليسي.. 








وليس هذا مثل قسمة أحد النصفين بينهها عند التداعي لاستوانهما في المقنضي 
للاستحقاق وهو التداعي هناك, بخلاف ما هناء فيكون فيه احتمال القرعة والايقاف 
إلى الصلح خاصة. 
ومثله في الفساد قوله: بعد تداعيها أحد النصفين بعينه وقسمته بينهها في النصف 
الآخر, ولو ادعتاه اقتسمتا... 

وذلك لأزكل نصف لواحدة فكيفث يمكن قكيته لكل منهما وتسلط من لا 
يستحق على مال غيره. وفيه فساد آخرأ وهو أن دعوك رأحدة نصفاً معينً إنا يكون 
إذا ادعت زوجة من وجب عليه ذلك النصِف كَكيِفٌ ننصور زوجية كل منههالكلمن 
الزوجين. 

ومثله ني الفساد دعوى كل واحدة منهها كل واحد من النصفين اقتراحاًء ولو 
حمل على رجوعهما عن الدعوى الأولى إلى هذه بعد حكم الحاكم قفي السراع 
احتبال, هذا حكم ما اذا اختلفا جنساً أو وصفاً. 

فإن اختلفا قدراً واتحد الجنس دفع كل من الزوجين بقدر نصف المهر الأقل, 
فيقسم بينهها ويبقى نصف الزيادة يؤخذ من وجب عليه. 

فإن ادعتاه جرت فيه الاحتيالات الثلائة. وإن ادعته احداهما أولم تدعه 
واحدة منهيا فحكمه معلوم مما سبق. وإن كان الاختلاف بين المهرين باعتبار لزوم 
التسليم وعدمه أخذ النصف المعجل. 

وجري فيه ما سبق باعتبار التداعي وعدمه؛ ويبقى النصف المتخلف إلى حين 
حصوله تستفاد أحكامه مما سبق. 

وإن جهل كل من الزوجين ما عليه بخصوصه. فإن اتحد الجنس واختلف القدر 
أخذ من كل منهها بقدر نصف الأقل وبقي النصف الزائد. إن تبرع به أحدهما فلا 
بحث, وإلا كان حقاًجهول امحل والمستحق منحصر في اثنين. 











ولو اختلف الجنس أو الوصف فالحكم في مجموع النصفين مثل ما 
الزيادة. 

وكذا الحكم لو كان جهة الاختلاف بين المهرين وجوب التسليم وعدمه فقطء 
فإن المطالبة بأحد الوصفين متعذرة إلى جين حضور وقت استحقاق الآخر. 

ولو ادعت احدى الزوجويخ على مد الزوجين بأحد الجنسين المختلفين أنها 
تستحقه عليه, فالذي تقتضيم الأصول عام الاكتفاء بقوله: لا اعلم. بل يكلف 
الجواب على البت. فإن لم جلف حِلفتَ واستحقت, فإن ادعت الأأخرى بعد يمينه 
للأولى سمعت الدعوى وكلف بداب آل أخرْكلا سينو إن كان بعد يمينها فقد سبق 
في الشفعة في نظير هذه المسألة في الفصل الخامس في التنازع قبل قوله: ( ولو اختلف 
لمتبائعان فى الثمن) عدم سباع الدعوى الأخرى؛ لثلا يلزم الحكم ببطلان القضاء 
الأول فيجيء مثله ها هنا. 


ويتبغي تأمل هذا المبحث خصوصاً هذه الأحكام الأخ فإني لم اقف عليها 
في كلام أحد. واعلم أن حكم الميراث اذا مات أحد الزوجين أو الزوجتين أو هما حكم 
المهر. فمع التداعي اما القسمة أو القرعة أو الايقاف. 





ثم اعلم أن قول المصئف: (ويلزم بنصف المهر) معناه: ويلزم كل واحدة منهيا 
بنصف المهرء فيكون الواجب النصفين. 


وقوله: (فيقسم بينها) إن عاد الضمير إلى كل منهها فهو مشكل؛ لامتناح ادعاء 
كل من الزوجين لكل من النصفين, وعوده إلى نصف واحد خلاف الظاهرء ومع ذلك 
فلابد من التقيبد ببا اذا اختلف المهران بأحد الأمور السابقة, وتحقيق كل من الزوجين 
ما عليه. فاطلاق العبارة لا يخلو من شيء. 





ويثبت المسمّى في كل وطء عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب سابق على 
الوطء أو العقد. ومهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسئى. 
فروع: 
أ لو شرط الاستيلاد فخرجت عقي فلا فسخ؛ لامكان تبد. رطه 





قوله: (ويثبت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب 
سابق على الوطء أو العقد. ومهر المثل فيكنبوطء عن عقد باطل في أصله 
لا المسمى). 

وجهه: ان الموجب للمهر المسمى َوَآلتقة"السحيح على ما سيأتي بيانه ان 
شاء الله تعالى» والفسخ لا برفعه من صو تتطله بحن حين قوع الفسخ وإن كان 
بعيب سابق على العقد. وقول الشيخ"' والشافمي''' بوجوب مهر المثل ضعيف. أما 
اذا كان العقد فاسداً فإنها يجب بالوطء فيه مهر المثل دون المسممى؛ لأن الفاسد لما لم 
يترتب عليه أثره كان وجوده كعدمه. 


ومع الوطء يجب عوض المثل لمنفعة البضع وذلك مهر المثل. وقد سبق في تكاح 
الماليك قول لجمع من الأصحاب بوجوب المسمّى فيها اذا تزرّج الحر أمة بغير اذن 
مالكها ووطأ قبل الرضى. وقد ذكرنا ما فيه هناك. 

وإن انتفى الوطء. فإن كان العقد فاسداً فلا شيء؛ لانتفاء المقتضي؛ وإن كان 
صحيحأووقعت الفرقة بفسخ فلا شيء أيضاً إلا في العنة فيجب نصف المهر كما سبق 
وكذا اذا طلق قبل الدخول. 

قوله: (فروع: أ.: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقي فلا فسخ, 


05 :4 المبسوط‎ )١( 
297+ 205 الجمرع‎ )1( 


. جامع المقاصد//ج ٠+‏ 


في الشيخوخة, وعدم العلم بالعقم من دونه. وجواز استناده إليه. 








لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة, وعدم العلم بالعقم من دونه. وجواز 
استناده إليه). 

الشيخوخة مصدر شاخ يشيخ, وينبغي أن يراد بها الطعن في السن الى نهاية 
العمر. وتحرير البحث أنه إذا شرط الرجل في عقد الذكاح استيلاد المرأة يعنيكونها 
بحيث تستولد بمعنىأنلاتكون عِققٍ: نضح عليها ندة طويلة وم تلد مع انتفاء مانع 
آخر ظاهر سوى العقم م يتل بذلك فسكع.كوإلا لزم ثبوت الخيار مع تحقق انتفاء 
الشرط, والثاني باطل بالنص والاماج:المقتمثله. 

بيان الملازمة عدم بق المَقع:يبا.ذكرم .لامكا تجدد الاسنيلاد في الشيخوخة 
كا في قصة ابراهيم وزكريا عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وآله. ولانتفاء 
العلم بالعقم من دون حصول الشيخوخة, لأن كل زمان يتجدد حصوله يرجى فيه 
حصول الاستيلاد وتجدده قبل تحقق الشرط, ولأن انتفاء استيلاد المرأة قد يكون 
مستنداً إلى الزوج, فلا يكون عدم استيلادها دليلا على عقمها. فهذه دلائل نا 
ذكرها المصنف رمه القه على عدم نبوت الفسخ في المسألة المذكورة. 

وتنقيح المقام بجعلها دلائل التلازم في القياس الاستتنائي أولى. وعلى ما قلناه 
فيكون الضمير في قوله: (لامكان تجدده) عائداً الى الاستيلاد, ويكون الضمير في 
قوله: (من دونه) عائداً الى الشيخوخة بضرب من التأويل, أي ولعدم العلم بالعقم من 
دون مضي زمان الشخوخة. 

ويمكن عوده الى العقم. أي ولعدم العلم بالعقم من دون العقم؛ لأن العلم 
بحصول شيء فرع حصول ذلك الشيء في نفسه, لأن العلم يستدعي المطابقة. 

وربما قبل بامكان عودة الى ما دل عليه امكان التجدد. أي وعدم العلم بالعقم 
من دون عدم امكان التجدد. فيكون هذا وما قبله دليلا واحداً, تقري, 
الاستيلاد فيه. ومن التكلف والبعد ما لايخفى. 














ب: كل شرط يشرطه في العقد يتبت له الخيار مع فقده. سواء كان 
دون ما وصف أو أعلى على اشكال. 

نعم لو تزوجها متعة أو دواماً على رأي بشرط أنها كتابية فظهرت 
مسلمة فلا خيار. 


واعلم أن قول المصنف: (لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيًا) لا يخلو من 
مساحة؛ لأن خروجها عفيرًا يقتضي انتغاء الْتركطرفيثبت الخيار, والمراد حصول ما 
يتوهم منه العقم. والضمير في (شرطه,أيعودالى الاسكييلاة أو الى الزوج. 

قوله: (ب: كل شرط بشترظ قالعقة" ينبت له الخيا رمع فقده. سواء 
كان دون ما وصف أو أعلى لكا نخم لو تزويجها متعة أو دواماً على 
رأي بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار). 

لا ريب أن كل ما يشترطه الزوج في عقد الدكاح من صفات الكمالءبما لا 
يناني مقصود النكاح ولا يخالف الكتاب ولا السئة صحيح» فإذا تبين انتفاؤه وخلوها 
من الكبال لم يكن النكاح باطلا؛ لأن فقد الشرط لا يطلانه. لكن يثيت 
للمشروط الخيار؛ لأن فوات الشرط يقلب العقد اللازم جائزاً. 

ولو اشترط شيئاً من الصفات التي لاتعد كبالاً. كبا لو شرط كونها قبيحة 
الصورة أو جاهلة بتدبير المنزل, فالمتجه صحة الشرط؛ لأن الغرض قد يتعلق بذلك. 

وليس فيه منافاة للكتاب ولا للسنة, فلو انتفى الشرط وظهر الاتصاف بالضد 
- ففي المثال المذكور ظهر كونها جميلة أو عالمة بتدبير المنزل ‏ ففي ثبوت الخيار في 
ذلك وامثاله عند المصنف اشكال ينشأ: من أن ثبوت الخيار وسيلة الى التخلص من 
النتقص ولا نقص هنا فلا خيار, ومن أن فوات الشرط المحكوم بصحته لو لم يثبث يه 
الخيار كان الاشتراط وعدمه سواء. وهو معلوم البطلان. 

وتنقيح المقام أن صفة النقص قد يقارنها ما يلحقها بصفة الكالء ويتعلق بها 
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الغرض كبا يتعلق بصفة الكبال. كا لو كان الرجل مثلاً كثير الاسفار, وليس له 
ن أبعد عن تطلع الأجانب اليها. 

وكذا لو خشي من حذق الزوجة في أمور المنزل لحوق بعض المتاعب له بطمع 
بعض المتغلبين ونحو ذلك. 

وذهب الشارح الفاضل ولد المعهفٍ الى بطلان هذه الشروط. محتجاً ببعد 
النكاح عن قبول الخيار قال: وإنا يصح تَرْط/إلحرية والنسب والبكارة. وما يرى 
هذه في الكفارة للنص 9 

ولقائل أن يقول: إن لصم ,يرد يتبوت الخيار باشتراط البكارة, فيكون 
اشتراطه خروجاً عن النص. وم ذَلْك فآلكتاب والسنة وآردان بصحة الشرط السائخ, 
الذي لايناني مقتضى النكاح. ويلزم منه ثبوت الخيار بفواته. فيكون الخيار حينشٍ ثابتاً 
بالنص, فلا يتم ما ذكره. 

ولو سَلّم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار, لا اشتراط ما يقتضي فواته 
الخيار, فحينئذٍ القول بثبوت الخيار في نحو ذلك ليس بذلك البعيد. 





من يخلفه في أهله. فرغب في قبيحة المنظر 


وقول المصئف: (نعم لو تزوجها...) المراد به أنه اذا تزوج امرأة وشرط كونها 
كتابية. وكان النكاح متعة عندنا ودواماً على رأي من يجوز نكاح الكتابية دواماً. 
فظهرت مسلمة, فإن هذا الشرط لا يوجب فواته الخيار. بخلاف غيره من الشر وط 
امتعلقة بصفات النقص, فإن فيها اشكالاٌ عند المصنف. فيكون هذا الشرط مستثتى 
من عموم الكلية السابقة. فإن لفظ نعم في مثل هذا القركيب للاستدراك. 

ونبهه أن اشتراط صفة الكفر وعدم الرضى بالاسلام ظاهره ترجيح الكفر 
على الاسلام. وذلك من الأمور الشتيعة المستهجنة شرعاًء فيناسب كون هذا الشرط 
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ياطلا. وآنقا ذكره وهو كلام وجيه. 

وينبقي أن يكون ما جرى مجراه كذلك. كبا لو شرط كونها غير عفيفة نعوذ 
بالته من ذلك فظهرت عفيفة؛ لأن هذا الشرط ينافي المروءة. 

وعند التحقيق فليس هذا النوع من الشروط بسائغ شرعاً. فإن ما خالف 
الدين والمروءة فهو مخالف للكتاب والسنقي 

ثم تنبه لشيء وهو أن تقييد اللأشنف النكأح 51) شرط كون المنكوحة كتابية 
بكونه متعة على رأيه. أو دواماً على رأي أقوجتتهريتجفس|ا بأنه لو تزوجها دواماً وشرط 
كونها كتابية لا يصح النكاح عتدكم ترته وبح الشيخ في الممبتبوط". 

وجهه أن العقود تابعة للقصوة. فإذا قد عل إمرأة دواماً وقد شرط كونها 
كتابية: فقد عقد على من يعتقد بطلان عقدها. فيكون قاصداً إلى عقد يعتقد بطلاته. 
فيجب أن يكون باطل. 

ويطرد هذا الحكم فب لو طلق طلاقاً يعتقد بطلانه, أو يترد فيه للتردد في 
حصول شرطه.كالوم يعلمانتقاهامن طهر الى آخر. حيث يشترط ذلك لانتفاء قصده 
الى عقد صحيح, والقصد معتير اتفاقاً 

وقد حكى المصنف في التحرير ''' قول الشيخ في المبسوط وم يفت بشيء. 

ولقائل أن يقول: إن المقدمة القائلة أن القصد الى العقد الفاسد يمنع صحته 
مسلّمة. لكن لا نسلم أن من تزوج امرأة دواماً على أنها كتابية قاصداً إلى عقد فاسد؛ 
لأنه لا يلزم من اشتراط كونها كتابية اعتقاد كونها كذلك بحسب الواقع. والأصل في 
المكلف في بلاد الاسلام أن يكون مسلً). والأصل من الأمور المقطوع بها شرعاً. 

قوله: (ج: لو تزوّج العبد على أنها حرة فظهرت أمة فكالحر, فإن 
)١(‏ المبسوط 4ب4ن؟. 
()التحرير كبام 
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الدخول فلا شيء. وبعده المسَّى على سيده أو في كسبه. ويرجع به على 
المدلّس ويكون المولى. 
ولو اعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبدء 








فسخ قبل الدخول فلا شيء. وبعده المسمى على سيده أو في كسيه ويرجع 
به على المدلس و يكون للمولى, ولو اعتق قبل الفسخ فالأقرب أن 
الرجوع به للعبد). 

أي: لو تزوج عبد امرأؤ على أنها حرمٌ. إنّا يأن شرط ذلك ني عقد النكاح, 
أو سبق الاخبار بحريتها قبله. ثم جرىالتقد على ذلك فظهرت أمة, فالحكم هنا كما 
سبق فيا اذا تزوج ال حر ع قَإِنهآمرَةكؤ تبرت لخبلا في كل من الصورتين عند 
المصنف كبا اختاره سابقاً. وقد حققنا البحث واستوفينا الكلام فيه فلا حاجة الى 
اعادته. 

رئيس لقائل أن يقول: إن المتجه هنا عدم الخيار؛ لتكافؤ الزوجين في كون كل 
منهما رقاً. بخلاف الحر؛ لأن المقتضي للفسخ هو الغرور بالعقد على من شرطت 
حريتها فظهر خلاف الشرط؛ أووصفت بالحرية بحيث جرى العقد على ذلك ثم تبين 
العدم لا عدم التكافؤ » فيجب ثبوته وهو حق للعبد. ولو ظهر بعضها رقا فكالرقية 
جيعاً. 

اذا تقرر ذلك فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. وإن فسخ بعده فالمسمى على 
السيد إن كان النكاح باذنه أو ني كسبه على ما سبق بيانه في نكاح الاماء, فإذا حصل 
الفسخ وغرم السيد المهر يرجع به على المدلس ويكون للمولى لامحالة؛ لأن العبد ل 

ولو اعتق العبد قبل الفسخ ثم حصل الفسخ بالنسب المذكور فالأقرب عند 
المصتف أن الرجوع بالمهر في هذه الحالة على المدلس للمعتق. 





ووجه القرب: إن الأصل في العوض وجوبه على من ملك المعوض, فإن ذ 
مقتضى المعاوضة, وإننا يجب على غير المعاوض كبا في المملوك اذا زوجه مولاه فإن 
يملك شيئاًء فإذا وقع النكاح باذن المولى وجب عليه المهر لثلا يلزم الاضرار بالزوجة. 

وكذا اذا زوّج الأب ابنه الصغير المعسر. فإذا دفع الأب والمولى المهر كان دفعه 
عن الابن والعبد؛ لأنه وإن وجب عليه إلا ”الوب بالتحمل للعارض. فإذا طلق 
الاين بعد بلوغه رجع نصف المهر اليمجالأن دفعه ككفي قوة اطبة له وسيأتي تحقيقه 
إن شاء القه تعالى. 

وكذا القول في العبد اذا طِلَقَ بعد متقهرفإنه يسيتحق/نصف المهر, ولأن المهر 
قد خرج عن ملك الموكى بدفعه الى الزوجة وملكته, فإذا اقتضى الفسخ ملكه كان 
ملكا مبتدأ ناشئاً عن اخراج المعوض عنالملك فيكون للمعتق؛ لأنه في مقابله, ولأن 
وجوبه بسيب فسخ النكاح وهو متعلق بالمعتق ولا تعلق للمولى به فيكون له كسائر 
ما يكتسيه بعد الحرية؛ لأن المانع من ملكيته ‏ وهو رقه - منتف. 








ويحتمل عوده إلى المولى؛ لأن المقنضي لوجوبه - وهو العقد ‏ وقع متزلزلاً 
فيكون وجو به متزلزلاً. فإذا حصل الفسخ عاد الى المولى؛ لعدم انقطاع علاقته به. 

وفيه ضعف؛ لأن وجوبه ثبت واستقر بالدخول وانقطعت علاقة المولى عنه, 
وتزلزل العقد لايقتضي لأن الواجب بالفسخ غيره. 

وقد يوجه الاحتبال بأن المهر لم يدخل في ملك العبد بحال حين دقعه المولى؛ 
لأنه لا يملك فلا يعود إليه 

0 الأن وجوبه على المولى بالتحمل عن العبد فله به علاقة. وعدم ملكه 
إياه لوجود المانع وهو الرقية لايمنع ملكه إياه بسبب الفسخ الذي هو حقه بعد زوال 
المانع, ومن هذا يظهر أن ما قربه المصنف قريب. 
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ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع. وإن كانت هي فكذلك تتبع بدء 
لأنه ليس برجوع في المهر؛ لأن المهر استحقه السيد ورجوعه يكون في 
ذنتها. ش 
ولو حصل منهها رجع بنصفه على الوكيل حال وتصفه عليها تتبع بد. 
كسكس سن ست سر ارت ري لان اسلا 0111 
قوله: (ثم إن كان الغار الوكيل رجع مع بالجميع. وإن كانت هي لك 
يتيع به؛ لأنه ليس برجوع في المهزه أأنإلمهر استحقه السيد ورجوعه يكون 
في ذمتها, ٠‏ ولو حصل منهها رجلع بنصفه علي ألوكيل حال ونصفه عليها يتبع 


به). 








. بعد تحقق ما سبق ينرق "الفا كنكل /توضميحصل الفسخ.فإما أن ذكون 
الأمة, أو وكيلها. أو سيدها. 

فإن كان الوكيل رجع عليه بالجميع؛ عملا بمقتضى التغرير. وكذا إن كانت 
هي؛ لأن الرجوع عليها ليس رجوعاً بالمهر الذي حقه أن يدفع الى الزو #لأن المهر 
استحقه السيد حتى لو كانت عينه باقية لم تسترد, وإنيا هو رجوح بعوض المهر الذني 
أوجبه التدليس فلا يسقط عنها منه شيء ولا يطلب منها في الحال؛ لأن ما بيدها 
للمولى. بل يتبع به اذا اعتقت وأيسرت. 

ولو كان التغرير بفعلها أو فعل الوكيل فالغرم عليها. إلا أنه يرجع على 
الوكيل بالنصف في الحال إن شاء. وأما هي فإنما يرجع عليها بالنصف الآخر اذا 
اعتقت وايسرت. 

ولا يخفى أن لفظة: (حالً) في عبارة الكتاب ينبغي أن تكون مففة؛ لأنها في 
مقابل الرجوع على الأمة في مستقيل الزمان اذا اعتقت. 

وبقي قسم ثالث. وهو ما اذا كان الغار هو السيد ول يلزم من تغريره عتق 
الأمة. فإن الرجوع عليه بالمهر إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهراً على اقرب القولين. 





ولو أولد كان الولد رقاً لمولاه إن كان المدنّْس سيدهاء أو أذن ا 
مطلقاً. أو في التزويج به أو بأي عبد. 


يننا 





ولو لم يكن قد دفع إليه وقع التقاص فيها عدا الأقل المذكور فإنه متحتم اللزوم ولو 
لزم تغريره عتقها فلا فسخ. 3 1 1 

قوله: (ولو أولد كان الولد رقا لمولاهإن كانالمدلس سيدهاء أو اذن 
ها مطلقاً. أو في التزويج به. أو بأي عي 

أي: لو أولد العبد المذكور الأمة التي اكترطت حريتها. فإما أن يكون 
التكاح باذن مولاها, اما لكونه هو الذي دلْسَاءأولأت اذن ها في التزويج مطلقاً. 
بحيث يتناول تزويجها بعبد أو حرم كيكو نكزويها .بهذا العيد افلا في اطلاق اللفظ. 
أو لأنه اذن ها في التزويج بهذا العبد بخصوصه أو بأيّ عبد كان. أو لا يكون باذنه 
اصلا. فإن كان باذن مولاها فالولد لمولى العيد؛ لأن الولد الحاصل بنكاح الباليك لمن 
م يأذن من الموليين اذا اذن الآخر. وإن اذنا أولم يأذن واحد منهيا فالولد هرا معا. 

وها هنا كلامان: 

احدهما: إن قضية كلام المصنف أن نكاح العبد كان باذن المولى, ولولا ذلك لم 
يجب المسمى على السيد أو في كسب العبد ولم يكن لفسخ النكاح موقع؛ لأنه حينئق 
يكون فاسداًء وعلى هذا فكيف يستقيم قوله: (ان الولد رق لمولى الزوج). 

الثاني: ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن الولد في الصورة المذكورة حر محتجاً 
يأن العبد إنما دخل في العقد على ذلك؛ لأن المفروض أنه تزوجها على انها حرة. وولد 














الحرة حر وإن كان الزوج رقيقاً. وأوجب عليه قيمة الولد يوم سقوطه حياً لمولى الأمة. 
وحكى أن في محل وجوبها ثلاثة اقوال: احدها في كسبه, والثاني في رقبته, 
والثالث في ذمتد". 


901:4 المبسوط‎ )١( 
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د: لو غرزته المكاتبة, فإن اختار الامساك فلها المهر. وإن اختار 

الفسخ فلامهر قبل الدخول, وبعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به 

إل باقل ما يمكن أن يكون مهراً. وإن م يدفع فلا شيء أو يجب الأقل. 





قال ١‏ التحرير: وهذه الأقوال للجمهور وقد حكى المصنف في 
التحرير قول الشيخ'" ولم يصرح باختبار شيء. وكلامه وكلام المصنف هنا حل النظر 
والتأمل. واعلم أن حكم المدبرة وام الوَلنبيكم القنّة. 

قوله:(لو غرته المكإثبة: فإن أَحبتاي/ الامساك فلها المهرء وإن اختار 
الفسخ فلا مهر قبل الدخوَل>ويفتة إن كان دفعه رجع به أو بجميعه, 
إلأأقل ما يمكن أن يِكوّةحهرَل إن .ل ببدفعد :فلا شيء أو يجب الأقل). 

أما وجوب المهر مع اختيار الامساك؛ فلأنه قد رضي بالنكاح حينئذٍ فيجب 
المسمى, وإن اختار الفسخ وقد دخل ودفع المهر رجع عليها به لتدليسها. وعلى القول 
الآخر يستثنى لها أقل ما يمكن أن يكون مهراً؛ لأن الوطء المحترم يجب أن لا يخلو 
عن عوض. وقد تقدّم الكلام عليها مستوفى. 1 

ومع عدم الدفع فهل يجب دفع الأقل أم لا يجب شيء أصلا؟ فيه القولان. 
وإنما افرد المكاتبة؛ لأنها كا. ذلك, فإن المهر حق ها كالحرة؛ لانقطاع سلطنة 
المولى عنها مع كونها رقيقة, بخلاف القنة ومن جرا محراها؛ لأن المهر في نكاحهن 
اللمولى لا هن, فإذا اقتضى التغرير الرجوع عليهن رجع بجميع المهر, إل أن مقتضى 
التغرير الرجوع على السيد.فإنه يرجع عليه بها عدا الأقل على الخلاف, والأمر في 
المكاتبة كالحرة وإليه الاشارة بقوله: (ولو غره الوكيل رجع عليه بالجميع). 

فإن الوكيل صادق على السيد. لأنه لا يجوز له تزوييها إلا باذنها.واعلم أن 
الضمير ني قوله في أول البحث: (لو غرته المكاتبة) يرجع الى ما دل عليه سوق 
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التدليس .. 

ولو غرّه الوكيل رجع عليه بالجميع. ولو أنت بولد فهو حر؛ لأنه 
دخل على ذلك ويغرم قيمته. ويتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد 
المكاتبة. 











الكلام. وهو المتزوج بهاء ويظهر منه أن الزوج حر, فإن المفهوم من قوله: (إن كان قد 
دفعه رجع بجميعه) ذلك وكذا ما بعده. 

قوله: (ولو أتت بولد فهو حر+لأنّ كل على ذلك ويغرم قيمته ويتبع 
في الاستحقاق أرش الجناية علِإ ولد المكاتي)/ 

أي: لو أتت المكانبة المنزوجة بَحَرَكقَأتب“خرة بولد فالولد حر؛ لأن الزوج 
دخل في العقد على ذلك. لأنه وَفمْحَ قأثهاتكوةه.ولأنه لو نوهل أمة الغير ظناً على أنها 
أمته أو زوجته الحرة كان الولد حراً فهنا أولى؛ لانتفاء الشرط ثم وثبوته هناء لكنه 
يغرم قيمته؛ لأنها رقيقة في الواقع, فيكون با ستيلاده اياها قد فوته على المولى. 

ولا فرق في ذلك بين أن يتخير العقد أو الفسخ. ويرجع بها على الغار؛ لأنه ل 
يدخل على يخلاف المهر فإنه اذا لم يفسخ النكاح لم يرجع به؛ لأنه دخل على 
ضهائه عوضاً لمنافع البضع. وني مستحق هذه القيمة خلاف مني على أن المستحق 
لأرش الجنايات على ولد المكاتبة هل هو السيد أو الام 

فإن قلنا السيد فالقيمة هنا له. فإن كان الغار الوكيل رجع عليه الزوج بكباها. 
وإن كانت هي رجع عليها ببا في يدها؛ لأنه كالدين عليها. 

وإن قلنا الأم فكذا هناء فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بجميعها. وإن كانت 
هي وقع التقاص . 

واعلم أن الضمير في قول المصنف:(ويتبع في الاستحقاق...) يرجع الى القيمة, 
ومعناء أن القيمة تتبع أرش الجناية في استحقاق المستحق, فمن ثبت كونه المستحق 
للأرش في الجناية فهو المستحق هنا بغير تفاوت. 
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ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه. فإن كان هو 
الضارب فللأقرب إليه دونه. وإلا فللامام, وعلى المغرور للسيد عشر قيمة 
أمة إن قلنا إن الأرش له. 








قوله: (ولو ضربها اجنبي فالقته لزمه دية جنين حر لأبيه. فإن كان هو 
الضارب فللأقرب إليه دونه. وإلّ فللامام, وعلى المغرور للسيد عشر قيمة 
أمة إن قلنا إن الارش له). 

ما سبق حكم ما اذا خرج للد حَبَأماراذا ألقته ميتً. فإن كان بغير جناية 
جان فلا شيء على الزوج؛ لأنه الأ قيمةللميت )نعم لو نقصت لزمه أرش نقصها. 

وإن كان بجناية جانء فإن كَآن>الجآني أجنبياً زمه مع الكفارة دية جنين 
حر ؛ لانعقاده حرأ وسبأقي ,هكف اللبات إن يتاع عاق 

ويستحقها أبر الجنين وهو اللغرور دون الأم؛ لأنها مكاتية فلا ترثه وحيتئق 
فيضمن دية أمة وهي عشر قيمة الم للسيد أو المكاتية على اختلاف القوا 0 
وذلك لأن الجنين في هذه الحالة انقصل مضموناً للمغرور فيضمته. لأنه يقرّمٍ له فيقوّم 
عليه. كبا أن العبد الجاني إذا قتل تعلق حق المجنى عليه بقيمته. ولو مات لم يكن على 
السيد شيء”" في قول ؛ لأن المغرور لا يضمن, لأنه لا قيمة للميت, واختاره الشيخ 
في المبسوط'", والمصنف في التحرير'". 

اذا تقرر ذلك فعشر قيمة الام لا يخلو: إما أن يكون بقدر دية جنين ال حره أو 
أنقص. فإن كان بقدرها أو أنقص فلا بحث في كونه هو الواجب. وإن كان اكثر 
فوجهان: 











)١(‏ ني نسخة «ض »: لم يكن عليه شيم 
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هنلا يرجع بالغرامة على الغار إل بعد أن يغرم القيمة أو المهر 








أحدهما:وهو الظاهر من عبارة المصنف حيث اطلق وجوب العشر؛ لأنه لو 
انفصل رقيقاً بالجناية لوجب على الجاني عشر قيمة الأم, فإذا فوت ذلك غرمه 
لمستحقه من السيدولًبكما أنه يستحق قيمته عندانفصاله حيوإن زادت على الديت 

والثاني: إنه ليس له إل قدر دية الجنهةلر؛ لأن سبب غرامة الميت هو الجناية 
الموجبة لدية جنين الحر, فلا يزيد الفراع على أَصلكيكون الواجب أقل الأمرين. 

وهذا بناء على أمكان زيادة ديةسجتين الأةتعان جنين الحرة أو وجوب العشرء 
وتحقيقه في بابه هذا اذا كان الجن احنيبفإن كان هر المغرئور لزمه دية جنين حر ولاه 
يرئها؛ لأنه قاتل بل يكون لمن يليه ني الاستحقاق وهو الاقرب اليه. فإن لم يكن غيره 
فهي للامام عليه السلام وعليه عشر القيمة كما اطلقه المصنف, أو أقل الأمرين منه 
ومن دية جنين الحر على ما سبق. 

وعلى ما اختاره الشيخ في المبسوط'' والمصنف في التحرير''' من عدم وجوب. 
شيء سوى دية الجدين الحر لايجب العشرء فإن أوجبناه فهو للسيد إن قلنا ارش 
الجناية على ولد المكاتبة للسيد. والى ذلك اشار المصنف بقوله: (وعلى المغرور للسيد 
عشر قيمة أمة ان قلنا إن الارش له). 

ومراده بذلك وجوب العشر في الصورتين المذكورتين, وهما القاء الجنين بضرب 
الأجنبي لطا. والقاؤه يضرب الزوج. وسكت عا اذ! لم نقل بأن الأرش للسيد استغناء 
بقوله فيها تقدم: (ويتيع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتية). 

قوله: (لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر 
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للسيد؛ لأنه إنا يرجع بها غرمه). 

وكذا لو رجع الشاهدان باتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم 
عليه عليها إلا بعد الغرم. 

وكذا الضامن يرجع بعد الدفع؛ وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة 
المرأة او السيد.كيا أن الضامن يطالب المضمون عليه بالتخليص. 

هنا أحكام ذكر بعضها استطؤاذا: 

الأول: لا يرجع المغرور على الغار بالغرأمة أأللازمة له في هذا الباب جميعه إل 
بعد أن يغرمهاء فلا يرجع بالمهن على المدلّسَ ولا بقيمة الولد حيث يجبان, وكذا النفقة 
إن جو زنا الرجوع بها إلا اذا دافم لك إل تقلأ شسبب الرجوع هو الغرم مع 
الغرور ولايتقدمالمسبب على السبب, وبجواز سقوطه عنه بابراء ونحوه. 

ويمكن أن يكون هذا الحكم متعلقاً بمسألة المكاتية لاتصاها بهاء ولأن قيمة 
الولد مذكورة في هذه المسألة وحكم باقي مسائل الباب يستفاد بالملاحة. 


الثاني: لو شهد الشاهدان على انسان باتلافه مالا لآخر. أو يصدور جناية منه 
عليه. فحكم الحاكم بذلك لعدالتهما عنده.ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم, فعليهها 
الغرم. لكن إنيا يطالبها المحكوم عليه بعد أن يغرم على ما سبق. 

الشالث: قد سبق أن الضيان ناقل للدين من ذمة المضمون عنه الى ذمة 
الضامن, فإنه اذا كان الضبان باذن المضمون عنه استحق الضامن الرجوع عليه, 
لكن إنما يرجع عليه بعد دفع الدين. 





وكذا الحكم اذا ظهر استحقاق المبيع بها غرم المشتري الجاهل عوض المنافع 
التي استوفاهاء فإنه يرجع بها على البائع. ورجوعه إنما يكون بعد غرمه. وقول 





وكذا لو رجع الشاهدان باتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم 
عليه عليها إلا بعد الغرم, وكذا الضامن يرجع بعد الدفع. 


وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالية المرأة أو السيد. كما 
أن الضامن يطالب المضمون عنه بالتخليص. 


و: لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها. أعلى أو أدون, فالأقرب أنه 


المصنف: (وللمغر ور مطالبة الغار بالأخليص م نكطاكية المرأة أو السيد...) معناه أن 
المغرور وإن كان لا يرجع با يوجبْحالتَمْيَيَ:”الغرم حتى يغرم, لكن له مطالبة 
الغار بالتخليص من مطالبة ايالمه حش تكون حرة أومكاتية, أو مطالية السيد 
اذا كانت أمة. 

وذلك كما يطالب الضامن المضمون عنه بالتخليص حيث يكون الضمان باذته. 
فإنه وإن لم يكن له عليه رجوع بالمال المضمون إل بعد أدائه. لكن له هذا القدر من 
الارتفاق, وهو مطالبته بالتخليص منه؛ لأنّ ابراء ذمته من المطالبة وقطع السلطنة عنه 
غرض مطلوب. 

والظاهر أن مراده التنبيه على استحقاق المغرور مطالبة الغار بالتخليص في 
المسائل الثلاث التي ذكرهاء إلا أنه لم يذكر سوى مطالبة المرأة والسيد. وكأنه أخرج 
ذلك مخرج المثال. 

واعلم أن المصنف ذكر في الضبان أنه ليس للضامن مطالبة المضمون عنه 
بالتخليص قبل المطالبة. وذكر في استحقاق مطالبته اذا طولب ولا يغرم اشكالً. وهنا 
اطلق استحقاقه المطالبة بالتخليص, ولا يستقيم الاطلاق بل ينزل على ما اذا طولب, 
فيكون رجوعاً عن الاشكال الذي ذكره في الضيان إلى الجزم. 

قوله: (لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو ادون فالأقرب 
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لا فسخ, وكذا المرأة. 
نعم لو شرط أحدهما على الأخر نسباً فظهر من غيره. كان له 
الفسخ؛ لمخالفة الشرط, وكذا لو شرط بياضاً أو سواداً أو جالاً. 








انه لا فسخ, وكذا المرأة. نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسباً فظهر من 
غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط. وكذا لو شرط بياضاً أو سواداً أو 
جالة). 


اذا انتسب الرجل الى قلِيلة فعقد له 'إلنكاح, ثم ظهر أنه ليس منها. سواء 
كان أعلى أو أدون, فإما أن يشارظ معتدلِككوئة"من القبيلة في عقد النكاح أو لاء 
فهنا مبحثان: 

الأول: أن لا يشترط ذلك في العقد. وفي حكمه أقوال للأصحاب: 

3 أنه يبطل بذلك النكاح, اختاره الشيخ في النهاية”, وابن الجنيدا"”, وابن 
حمزة”", وجعله ابن البراج في كتابيه رولية". 

وسيأتي أن الرواية لا تدل على البطلان وانما تدل على ثيوت الفسخ, ولعل ذلك 
مرادهم. وكلام المصنف في المختلف”' يدل على ذلك حيث حكى عن المبسوط مثل ما 
حكاه عن ابن البراج. فإنه في المبسوط حكى القول بالخيار ثم قال: وقد روي ذلك 
في اخبارنا". 


)١(‏ التبايقه كملق 
(1) المختلف: 6ه 
(؟) الوسيلة: 7د 
4) المهذب 559:5 
(6) الختلف: 8ه 
(5) المبسوط 5ب4ها 





3 


ب: عدم البطلان والخيار. اختاره في المبسوط”", وكذا ابن ادريس "", 
والمصنف هناء وهو الاصح؛ لأن الخيار على خلاف الأصل, فيجب التمسك بلزوم 
التكاح. 








قيل: قد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام. قال في رجل 
يتزوج المرأة فيقول: أنامن بني فلان فلا.يكؤان كذلك. قال: «يفسخ النكاح أو قال 
ترد»ا'' كان الشك من السائل. 

وجه الاستدلال بها: أنه حكم_بثيوت الْفْسعْ لأجل مخالفة القول المذكور, 
وذلك ينافي المدعى. 

قلنا: لا دلالة فيه؛ لأن الظامر مح كول فيفل ألى آخره انه تفصيل لقوله: 
يتزوجء على حد قول القائل: نوضأ فغسل وجهه وذراعيه الى اخره, وقوله: صلى فحرم 
وقرأ الى اخره؛ فيكون الظاهر منه وقوع هذا اللفظ في العقد وذلك غير حل النزاع. 

ج: نبوت الخيار إن بان أدنى من المرأة بحيث لا يلائم شرفهاء اختاره المصنف 
في المختلف. واحتج عليه بلزوم الضرر الحاصل من الغضاضة والنقص وبالرواية 
المتقدمة"". 

فأما الرواية فقد بيّنا ما فيها. وأما الضرر فلا نسلم بلوغه مرتبة يقتضي ثبوت 
الخيار. على أنها يتفريطها في استعلام الحال وتعويلها على يحرد اخباره معرضة نفسها 
هذا الضرر, فكيف تسلط على فسخ التكاح بذلك البحث. 

الثاني: أن يشترط ذلك في العقد. وحينئذٍ يثبت القسخ بظهور الخلاف. صرح 





0 الميسوط 4بها 
(9) السرائرة 4ب؟. 
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به المصنف وابن ادريس ""'. وحكى الشارح الفاضل ولد المصنف فيه الاجماع'"'. وقد 
بيّنا دلالة الرواية عليه. 

اذا عرفت ذلك فهل حكم المرأة حكم الرجل في هذا كله ؟ صرح المصنف هنا 
باستوائهها في ذلك. وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد'' وابن حمزة"'. وهو واضح. 

وأما الشرط فظاهر؛ لعموم قوله عليه السلام: «المؤمتون عند شر وطهم»'* وأما 
مع العدم؛ فلانتفاء المقتتضي. 

وكذا الحكم فيا لو شرط أحدهما على الْآخإ بياضاً أو سواداً فظهر ضَدّه. 

وكذا الحكم فيها لو شرط أَحَدَكَينا عل الآخر جالاً فظهر الخلاف. فإن 
المشترط بنسلط على الفسخ بُدللتصَي اليفك ونص عليه ابن ادريس ”, 
إلا أن المصنف ذكر سابقاً اشكالا لو ظهر خلاف الوصف وكانت اعلى.ركلامه هنا 
مطلق فيحتمل أنه اعتمد على التفصيل السابق فاطلق هنا. 

ويحتمل أن يكون رجوعاً عن الاشكال الى الجزم بثبوت الخيار. 

والظاهر أن اشتراط الصنعة كاشتراط القبيلة وفاقاً لابن الجنيد'". وتقريبه ما 


5-6 السرائر:‎ )١( 
381:5 ابضاح القوائد‎ )1( 

(6) المختلف: 600 

(4) الوسيلة: 8089 

(0) التهذيب 71:17 حديث 10-7 الاستيصار 771:5 حديث 878. 
(3) السرائر: 5-14 

() المختلف: قدة. 








المقصد الثاني: في المهر. وفيه فصول: 
الأول: في الصحيح: وهو كل مملوك يصح نقله عيناً كان أو منفعةه 





أو عمل محلل. أو اجارة الزوج 


نفسه مدة معينة على رأيء سواء كانت معيّنة أو مضمونة. 


وإن كانت منفعة حر كتعليم صنعة, أو سو, 





قوله: (المقصد الثاني: في المهر وفيه فصول: 

الأول: في الصحيح: وهو كل يلوك يح نقله عيناً كان أو منفعة وإن 
كانت منفعة حر كتعليم صنعة أو لسورة أو عمل محلل أو اجارة الزوج مدة 
معينة على رأي, سواء كانت معينة أو مكتهونة]. 

القصد الثاني من توابع“الدكا تيم رت ]كاك ألهر من التوابع؛ لأند 
اليس ركتا في العقد. وهذا يجوز اخلاؤه منه بل اشتراط عدمه. 

وها أساء منها الصدقة, قال الله تعالى: إوآنوا النساء صدقاتهن نحلة04. 

ومتها الأجر. قال تعالى: إفآتوهن أجورهن 14" 

ومنها العليقة. روي أنه صلى الله عليه وآله قال: «ادوا العلائق» قيل: وما 
العلائق ؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون»'". 

ومنها العقر. ومنها النحلة, والحياء والفريضة, والصداق, يقال: اصدقتها 
ومهرتهاء ويقال: أمهرتها أيضاً. 

والمهر وإن لم يكن ركنا في التكاح إل أن الواجب تسميته مهراً ؛ لثلا يشبه 
تكاج الواهية نفسها للنبي صلى اقه عليه وآله. وليكون ادقع للخصومة والمنازعة. 





وليس للصداق مقدّر بل كل ما يتموّل يجوز جعله صداقا. وبعض العامة قدره بنصاب 
(١)الساءع.‏ 
السامدفك 


(5) سنن البيهقي 779:9, عوالي اللاني 774:1 حديث 154 
(5) سنن البيهقي عوالي اللاني 
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ادرو 
وقد ضبطه المصنف بأنه: (كل مملوك يصح نقله. عيناً كان أو منقعة). 
واحترز ب المملوك) عما لا يملك أصللا. وع) هو ملوك للغير. وبيا يصح نقله 
عن الوقف وما جرى تجراء, ولابدٌ من تقبيده بكونه بحيث يعد مالا في العادة, فحبة 
الحنطة ونحوها تملوك يصح نقله ولا يجمه مهراً؛ لكونه لا يعد مالا. 
الجن والمنفعة؛ أنه مال, حتى منافع الحر كتعليم صنعة 





ولا فرق في ذ 


حللة, أو سورة من القرآن. وما دونها مما بقع علْيه الاجارة. أو غيره من الحكم والآداب 





نقه سواء تشخص زمانها 





والشعر, أو عمل مقصود #خللء أواجارة الزوج نفسهمدة 
ألا 

ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج, فإن الشيخ رحمه الله 
في النهاية منع من العقد على المرأة على عمل من الزوج ها أو لوليها'", وتبعداين 
البراج في الكامل'”. وهو الظاهر من كلام ابن حمزة". 

وذهب الشيخ في المبسوط'*' والخلاف'", والمفيدا", وابن الجنيد'", وسلار, 





1) قاله أبو حنيقة,أأنظر: المقني لاين قدامة. 
(9) الهايقة 438 

5) ذكره في المهذب 500:5 

(6) الوسيلة: 2817. 

(6) الميسوط 07014 

(1) الحلاف 7:5 مسألة ؟ كتابي الصداق. 
(7) المقنمة بعلا 

(8) ال 
(9) المراسم: 


الشرح الكبير 0:8. 














وابن ادريس ""', والمحقق نجم الدين!' .واكثر الأصحاب إلى الجوان واختاره المصنف 
وهو الأصح. 

لنا: إن الأصل الجواز. ولأن المقتضي للصحة ‏ رهو كونها منفعة مقصودة 
إذ ليس إلا كونها منفعة الزوج وهو غير صالح للمانعية. 

وما تضمنته رواية سهل بن سعد السباعدي في التي وهبت نفسها للنبي صلى 
الله عليه وآله من تزويجه إياها بها معه بين" الفرآن !5 

وجه الاستدلال بها: انه جعل القرآن الذي مه صداقاً ها وهو غير ممكن. 
فالظاهر أنه جعل الصداق تعلميها إياه. 

وما رواء حمد بن مسلم في لصحيس بن الْباهرحليها الشلام قال: جاءت امرأة 
الى النبي صل اقه عليه رآله فقالت: زوجني. فقال رسول اق صلى اقه عليه وآله: «من 
هذه» فقام رجل: أنا يأ رسول الله زوجنيها. فقال: «ما تعطيها؟»,فقال :مالي شي», 
فقال: لاء فأعادت قأعاد رسول الته صل اقه عليه آله فلم يقم أحد غير الرجل, 
هكذا ثلاثا. فقال رسول أقه صل أقه عليه وآله في المرّة الثالثة: «اتحسن شيئاً من 
القرآن ؟» فقال: نعم.فقال: «قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن تعلمها إيام»"". 

وهذا نص في الباب, وعمومات الكتاب والسنة يتناول ذلك. 

احتسج الشيخ بأن ذلك ربا افضى الى عراء البضع عن العرض بموته أو 
عجزه. وذلك باطل. وببا رواه أحمد بن محمد في القوي عن ابي الحسن عليه السلام, 
قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويشترط اجارة شهرين. فقال: «إن موسى عليه 





محللة ‏ موجود. والمائع مد 





() السرائرة ١‏ 
5 الشرائع ؟بطكم 

(0؟) سنن الييهقي 58317 سنن الدار قطني 181:5 حديث 53. سنن أبن دأود 771:15 حديث 29909 
(6) الكافي 78٠:4‏ حديث 6. التهذيب 781:17 حديث 84144 
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ولو عقد الذميان على حمرٍ أو ختزير صح, فإن أسلم أحدها بعد 








السلام قد علم انه سيتم له شرطه. فكيف هذا بأن يملم انه سيبقى حتى يا 





وقد كان الرجل على عهد رسول اله صل القه عليه وآله يتزوج المرأة على 
السورة من القرآن وعلى القبضة من الحنطة»". 


والجواب بعد تسليم السند أن هذا لازم في كل مهر شخصي. والجواب في الكل 
وأحد. 

واجاب ابن ادريس بأناشعيبا مجر موسى عليه السلام ليرعى له ل 
لابنته. وقد كان هذا جائزاً في لمرعهم وليس أبجأئز في شرعناء والمتنازع فيه هنا هر 
إجارة الزوج نفسه ها فليسس.من ذلك في شيء!” 

ولقائل أن يقول: إن لظام من الرَواية أن" الماع من الصحة هو عدم العلم 





ببقائه. 


وكيف كان فالمشهور هو المذهب, ثم أرجع الى عبارة الكتاب واعلم أنه أراد 
بالعين ما قابل المنفعة, سواء كانت متعيّنة أو مضمونة في الذمة. 

ولا ريب أنه يشقرط في جعل تعليم الصنعة مهراً كونها حللة وليس جواز صداق 
تعليم القرآن مقصوراً على السورة وإن لم يذكر غيرها. نعم يشترط أن لايكون لقلته 
بحيث لا يقابل بأجرة. وأراد باجارة الزوج نفسه ضرباً من المجاز, وهو العمل الذي 
شأنه أن يستأجر عليه. وكبا تضبط المنفعة بالمدة كذا تضبط بالتعيين كبناء جدار 


وتحوه. 





قوله: (ولو عقد الذميان على حمر أو خنزير صح. فان اسلم أحدها 


(0) الكاني 414:8 حديث ,١‏ التهذيب 727:0 حديث 0488 
(1) السرائر: 500 





الدفع برىء الزوج» وقيله تي القدمةعتد مسيتحايه: موا كان :معينا. أو 
مضبونا. 
ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي, ما لم يقصر عن التقوم كحبة 





بعد الدفع برىء الزوج.وقيل تجب القيمة عند مستحليه سواء كان معينا أو 
مضمونا). 

اذا عقد الذميان ومن جر ىمر اها ليا لا يصح تملكه للمسلم كالخمر 
والختزير صح فيها بينهم, فإن أسلم أحد الزوجين يمد ذفع المهر المعقود عليه فلا شيم 
عليه للزوجة؛ لأن الزوج قد-بريء ببادفعه قبل الاسلام وفي قول لبعض العامة أن 
لها مهر المثل؛ لفساد ذلك القبَعى9! 

ولا فرق في ذلك بين كون المسلم هو الزوج أر الزوجة؛ لأن المسلم لا يجوز له 
دفع الخمر ديناً ولا قبوله كذلك, وإن كان اسلامه قبل الدفع لم يز دفع المعقود عليه, 
ثم ما الذي يجب ؟ الأصح أنه تجب القيمة عند مستحليه. ويحتمل وجوب مهر المثل. 
ويحتمل وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول. وقد سبق تحقيق ذلك في نكاح الكفر. 

ولا فرق في ذلك بين كون المهر المحرم معيناً أو ديناً مضموناً في الذمٌة. 

وذهب بعض العامة الى أنه لا شيء طا؛ لأنها رضيت بالخمر فيدام عليه حكم 
رضاهاء وقد تعذر القبض بالاسلام فسقطت المطالبة'", 

وذهب بعض الى أن المسى إن كان معيناً وهو حرم م يستحق غيره ولا رجوع 
الى مهر ال مثل ". 

قوله: (ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي ما لم يقصر عن التقويم 
(1) انظر لمتتقى #تقفكر 


(5) انظر: المجموع 75:17 المنتقى 144:5 
6 انظر: المتتقى ؟بهه؟. 
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كحبة حنطة). 

لا خلاف عند اصحابنا في أن المهر لا يتقدر قلة إلا باقل ما يتملك, وأما 
الكثرة فا مشهور بين الأصحاب عدم تقديرهاء فيصح العقد على ما شاء من غير تقدير 
ذهب إليه الشيخان'". وابن أبي عقيل!"'. وسلارا”'. وابو الصلاح”*, وابن البراج'", 
وابن ادريس"", وعامة المتأخر ين”". وهو_الأصح. 





قال المرتضى: أنه لا يجوز تجاول”مهز ادبن خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون 
فمن زاد على ذلك رد الى اللسنة'”' . وه وظاهُر كلام ابن الجنيد'"' واين بابويه 
5 

نا قوله تعالى: «وآنيتم دهن قبطاراً فلاتأخوا منه شيتا6'''' والقنطارة 
امال العظيم من قنطرت الشيء اذا رفعته ومنه القنطرة. 

وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن 
أو الف ومائتا اوقية, أو سبعون ألف دينار. أو ثيانون ألف درهم, أو مائة رطل من ذهب 
أو فضة, أو ألف دينار أوملء مسك ثور ذهيا أو فضة"". 





ن اوقية من ذهب أو فضة والف ديناره 





971:6 المقنمة:4/, المبسوط‎ )1١( 
.04٠فلتخملا (؟)‎ 

(؟) المراسم: 361 

(4) الكاي في الفقهب595. 
!6) الهذب تقال 

(0) السرائر: .56 

10) مهم امحقق في الشرائع 
(4) الانتصار: 1114. 

(1) المختلف: ١غ8.‏ 








:*. والشهيد في اللمعة: 048 





(11) القاموس المحيط 981:5 








وعموم قوله تعالى: طإقتصف ما فرضتم 7 

وكذا قونه تعالى: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة"". 

وقوله تعالى: «إفآتوهن أجورهن 74" 

وصحيحة الوشّاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: «لو أن رجلا 
تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجل لأبيها عشرة آلاف كان المهر 
والذي جعله لأبيها فاسدأ". 

ولأنه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاضديق في القدر كفيره من المعاوضات. 

احتج السيد باجماع الطائفة المحقة أن المهر يتبعه احكام شرعية, فإذا وقع 
العقد على مهر السنة فا دون تركب ليم إسُكامبالهجماع. وأما الزائد فليس عليه 


06 








اجماع ولا دليل شرعي فيجب 

وقد روى المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبداقه عليه السلام فقلت 
له: اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه ؟ قال: فقال: «السنة 
المحمدية حمسائة درهم, فمن زاد على ذلك رد الى السنة ولا شيء عليه اكثر من 
الخمسمائة»!". 


والجواب أن الدلائل الشرعية الدالة على جواز العقد على المهر وإن كان زائداً 
على السنة كثيرة موجودة في الكتاب والسنة فلا سبيل الى انكارها. ورواية المفضل 


(1) البقرة: 5089 
(1) التسامتط. 

(5) النساء: 4؟: 

(4) التبذيب /1/89<+حديث 1476 الاستبصار: 14 حديث 8٠١‏ 
(4) الاتتصار: 114 


(1) التهذيب 731:7 حديث 1434, الاستبصار 715:7 حديث 4٠١‏ 


جامع المقاصد/ج 3 
وليس ذكره شرطاً. فلو أخل به أو شرط عدمه صح العقد. فإن دخل 
فلها مهر المثل. 
وإنما يفيد ذكره التعيين والتقدير, فيشترط في صحته مع ذكره التعيين, 
إما بالمشاهدة وإن جهل كيله أو وزنه كقطعة من ذهب وقبة من طعام, أو 








أبن عمر ضعيفة, فإن في طريقها حمد بن سنان.قال الشيخ: إنه مطعون عليه ضعيف 
جدا. وسا يخقص بروايته ولا يش ركدقبة يكلا يعمل عليد'". هذا كلام الشيخ, 
وحملها المصنف في المختلف على الأستحياب, قال :ومع الزيادة يستحب الرد بالابراء 
الى مهر السنة فإذا حصل الابراء ربكم إكتقتةا", ٠‏ وهو حسن. 

قوله: (وليس ذكرم بتو افلم ايخ به_أو؟شرط عدمه صح العقد. 
فإن دخل فلها مهر المثل). 

لمالم يكن للنكاح معاوضة حقيقة لم يكن ذكر الصداق في العقد شرطاً لصحته. 
إذ ليس بركن فيه. فعلى هذا لو حصل الاخلال بذكره عمداً أر سهواً أو عقدا 
مشترطين أن لا مهر صح؛ لعدم المناني. 

لكن اذا دخل بها وجب مهر المثل, والأخبار على ذلك مستفيضة, روى الشيخ 
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالته عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم 
دلاشيء لها من الصداقء فإن كان دخل بها فلها مهر 









يفرض الا صداق قال: 
نسائهاة؟ 

قوله: (وإن! يفيد ذكره التعيين والتقدير. فيشترط في صحته مع ذكره 
التعيين, إما بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه كقطعة من ذهب وقبة من طعام, 





)١(‏ الصدرين السايقين. 
(1) امختلف: 458 
(9) التهذيب 515:9 حديث 1637, الاستيصار 718:5 حديث 538 


نا 


الهر. 
بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر, فلو أبهم فسد وصح 
العقد. 





أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر, فلو أيهم فسد وصح 
العقد). 

أي: ليس ذكر المهر شرطأ وإنما يفيد ذكره في العقد التعيين والتقد. 
كان كذلك فيشترط في صحة المهر مع ذكره.إلتعيين ليخرج عن الجهالة. ويتحقق 
التعيين بأمرين: 

أحدهها: المتشاهدة وإن جهل كيله إن كان مكيلا ووزنه إن كان مو زوناً فالأول 
كقبة من طعام, والثاني كقطعة_من_ذهب؛ وَدَكك"لأن معظم الغرر يندفع بالمشاهدة, 
وليس النكاح من المعاوضات المَيقيه ]ايها القثازاليسير من الغرر. لكن 
لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول امكن وجوب مهر المثل في 
الأول. وفي الثاني اشكال. 

الطريق الثاني للتعيين: الوصف الرافع للجهالة. وإنما يرفع الجهالة استقصاء 
الصفات المعتبرة في بيع السلم وقد سبق ذكرها. 

ويعتبر مع ذلك تقديره إن كان ذا قدر كقفيز من حنطة, بخلاف ما اذا لم يكن 
تعيينه محتاجا الى تقدير كعبد تركي مثلاء فإن ذكر صفاته كاف 


واذا 








الزوجان الصداق بحيث ذكراه ول يعيناه بواحد من الطريقين المذكورين فسد 
أن في التكاح شبه المعاوضة والمجهول يمتنع تسليمه وصح عقد النكاح؛ لما 
قررنا من أن الصداق ليس ركتاً فيه, وانه يجوز اخلاؤه منه. 

ثم ارجع إلى العبارة واعلم أن جملة: (وإنها يفيد ذكره التعيين) معطوف على 
جملة: (وليس ذكره شرطاً). وقوله: (أو بالوصف الرافع للجهالة) معطوف على قوله: 
(اما بالمشاهدة). 

وقوله: (وإن جهل كيله) وصلي لما قبله وفيه لف ونشر غير مرتب 











. جامع المقاصد/ج 1 


ولو تزوجهن بمهر واحد صح وقسط على مهور الأمثال على رأي. 





من الطعام ما له كيل والقطعة من الذهب مما له وزن. 
قوله: (ولو تزوجهن بمهر واحد صح وقسط على مهر الأمثال على 
رأي). 





أي: لو تزوج رجل عدة نساء يقهرٍ واحد صح النكاح والمهر؛ لانتفاء الجهالة 
حيث ان المجموع معلوم ولايضسءظهالة كلق كل واحدة منهن, لأن العقد جحرى 
على الكل؛ واستعلام حق كل واحدة منهن يصل بأدنى تأمل. فعلى هذا كيف يقسم 
بينهن ؟ للأصحاب في كيفية ذلك قولانَ؟ 


أحدهما: - واختاره الشيح في المبسوط”. وتبعه ابن البراج''' - أنه يقسم بينهن 
بالسوية, فإن كن ثلاثاً فلكل واحدة ثلث المسمى. ويوجه ذلك بمقابلة المهر لمن 
والتفاضل على خلاف الأصل. 

وثانيهما: ‏ واختاره المصنف هنا وفي المختلف وغيرهما'", وجمع من المتأخر ين 
وهو الأصح ‏ انه يقسط على مهور امثالهن وتعطي كل واحدة منهن ما يقتضيه 
التقسيط. كبا اذا باع عبده وعيد غيره, أو جمع بين بيع ونكاح. 


وذلك لأن العوض المالي اذا قوبل بعوض متقوم كانت القيمة ملحوظة. ومن 
ثم تكون زيادة العوض ونقصانه ناشثاً عن زيادتها ونقصانها غالباً. وقيمة البضع إنا 
هي مهر المثل فيكون قسط كل واحدة من المسمى بحسبه لا محالة. 


(1) المبسوط 597:4 
(1) المهقب انشنك 

(7) المختلف: 081 . التحرير 59:7 
(4) متهم ولد الام في الايضاح د08 





عن يا 


ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار وم يعين ولا وصف. قيل: كان 
ها وسط ذلك. 








قوله: (ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار وم يعين ولا وصف 
كان لها وسط ذلك), 


القول المحكي في كلامه هو قول الشيخ في النهاية والمبسوط'"'؛ ويلوح من 
أبن ادريس اختياره''' حيث أورده بصيغة وروم يرده. 

ويلوح من عبارة المصنف هنا عدم الطُبْحة#وكذا في المختلفا". وتردد في 
التحرير”*'. وعلى البطلان فيصح النتكاح ويجب مهرا المثل. 

حجة الأول: أما على اكَيموَالببتج,هارواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال: 
قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل تزوج امرأة على خادم قال: «ها وسط من الخدام» 
قال: قلت: على بيت قال: «وسط من البيوت»". 

واما على الدار فيا رواه الشيخ أيضاً عن ابن أني عمير. عن بعض اصحابنا 
عن أبي الحسن عليه النسلام: في رجل تزوج امرأة على دار قال: «طا دار وسط»”. 

والجواب: أن علي بن أبي حمزة ضعيف لا يستند إلى ما ينفرد به. ورواية ابن 
أبي عمير مرسلة ومع ذلك لايمكن العمل بها؛ لأن الوسط من الدور وللبيوت والخدام 
ليس شيئا معيئا مضبوطاء ولا هو مختلف اختلافا يسيراء بل هو في غاية البعد عن 
الضبط؛ فإن الأعلى والأدنى من ذلك لايكاد يوقف عليه. 











98:6 التهاية: */ا2, الميسوط‎ )١( 
5015 السرائرة‎ )1( 

(7) المختلف 
(4) التخرير 
() الكاني 581:8 حديث 7, التهذيب 7 713 حديث 1480. 
التهذيب 770:9 حديث 185٠‏ 











. جامع المقاصد//ج ١‏ 
ولو تزوجهاعلى كتاب اقه تعالى وسنة نبيه ولم يسم مهراً فمهرها 
خمسائة درهم. 
ولو اصدقها تعليم سورة م يجب تعيين الحرف, ولقنها الجائز على 
رأيء ولا يلزمه غيرها لو طلبت. 


والوسط إن أريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدة اختلاف افراده وتباين قيمهاء 
وان ذلك مثير للتنازع والتخاصم وموقخ ليام في التحير. 
أن هذا لابكاد يوقف عليه, 
. لأن الشارع احكم من 





وإن أريد به أوسط ما لين الطرفين كهر/ | 
فالقول بعدم الصحة والرجوع آل مَهرََامتل لآتخلر من 
أن ينيط الأحكام با لاينضيظة: 

قوله: (ولو اصدقها على كتاب أقه تعالى وسنة نبيه ولم يسم مهراً 
فمهرها خمسمائة درهم). 

قد تقدم في رواية المفضل بن عمر ما يصلح أن يكون دليلا على ذلك مضافاً 
الى الاجماع, وكذا غيرها من الروايات المقتضية, روى اسامة بن حفص «كان قيا 
لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة وم يسم مهراً وكان 
في الكلام: اتزوجك على كتاب اقه وسنة نبيه فمات عنهاء أو أراد أن يدخل عليها فرا 
ها من المهر ؟ قال: «مهر السنة خمسائة درهم»”'' الحديث. 

ويشكل ذلك مع جهل الزوجين أو أحدهما برا جرت به السنة من المهر. 

قوله: (ولو إصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف ولقنها الجائز 
على رأيء ولا يلزمه غيرها لو طلبت). 








(1) التهذيب :7395 حديث +1417 , الاستبصار 178:5 حديث 817 








وحدّه أن تستقل بالتلاوة, ولا يكفي ب 
عقيب تلقين الثانية م يجب اعادة التعليم على اشكال. 





المراد بالحروف هنا القراءة كقراءة حمزة وغيره من السبعة أو العشرة على 
اقرب القولين, والرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط والنهاية”, وغيره من 
الأصحاب". 
ووجهه ان النبي صلّ الله عليه وآله بيعي على من عقد له على تعليم شيم 
من القرآن, ولو كان شرطأ امتنع الاخلال به ”هذا اذا اطلق العقد على تعليم 
سورة صح وبرئ بتعليمها الجائز من |القراآت دو ن/ما أكان شاذاً. وفي قول نقله جمع 
من الأصحاب ‏ ولا نعرف القائل به آنه يَكَْرظ تعبين قراءة من القراآت الجائزة؛ 
لأنها متفاوتة في السهولة والصعؤية) “فلو يكلم الغروةأوضعفه ظاهر, والمذهب 
الأول. 
وعلى هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراآت, أو 
الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الاجابة؛ لأن الواجب 
أمر كلي. فهو مخير في تعيينه وايجاده في ضمن أي فرد شماء. 
ولا يخفى أن جواز الاصداق لاينحصر في السورة, بل كل ما يعتد به ويكون 
مقصودا يصح اصداقه لا نحو قوله تعالى:فإمدهامتان". 
قوله: (وحده أن تستقل بالتلارة ولا يكفي تتبع نطقهءولو نسيت الآية 
الأولى عقيب تلاوة الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال). 
أي: حد التعليم الذي سبق ذكر جعله صداقاً في النكاح. 
ولا ريب أن ما يشترط لصحة الاجارة على المنافع. من تعليم وخياطة وبناء 





.884 الممسوط 575:4 التهاية:‎ )١ 
منهم اين البراج في المهذب ؟:1944‎ )1( 
36 الرحمن:‎ )( 
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وغيرها كاشتراط تقديرها بالعمل أو بالزمان أو بغير ذلك. فيشترط في اصداق المنفعة 
سواء. ؤيتحقق التسليم بايجاد تلك المنفعة وادخاها تحت يد الزوجة, ولا خفاء في ذلك 
بالنسية الى اغلب المنافع. 

لكن في التعليم خفاء بالنسبة الى بعض الأفراد. وقد حده المصنف باستقلاها 
بالتلاوة. 

ولا شبهة في أن التعليم لا/يتحقق من دكن الاستقلال بهاء فلا يكفي تتبع نطقه 
وإنما الاشكال في شيئين: 

أحدهما: مقدار ما يتَحْمَقَ بالآستقلال بعلارة التكلهم. 

والثاني: مقدار مدة بقاء ذلك الاستقلال حتى لا يقدح فيه تعقب النسيان لد. 

أما الأول فلا ريب عندهم في أن الاستقلال بتلارة ما دون الآية لايعد تعليً 
وإنما هو مذاكرة وإن علمها مقدار ثلاث آيات. فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط 
القطع بأنه يتحقق بذلك التعليم؛ لأن أقل ما يقع به الاعجاز ثلاث آيات مثل سورة 
قصيرة: فإن علمها آية فقط ففي تحقق الاقباض بذلك وجهان. هما طرفا الاشكال 
في كلام المصنف. 

احدهها: نعم؛ لأن ايجاب تعليم مجموع الآيات يقتضي ايجاب تعليم الآية 
الواحدة, فإذا أتى به برئت ذمته منه وقواه في المبسوط!". 

والثاني: لا؛ لما قلناه من أن الاعجاز إنها يقع بثلاث آيات, فا يقرتب على 
المجموع لا يترتب على البعض, هذا حاصل ما وجهوا بهء وقضيته أن الاثنتين 
كالواحدة. 

وفي كل من الو 








ن نظر؛ لأن ايجاب تعليم الآية الواحدة في ضمن مجموع 








506:4 المبسوط‎ )١( 





لا يستلزم براءة ذمة الزوج من تعليمها؛ لانتقاضه بالجملة الواحدة بل الكلمة. وكون 
الاعجاز لا يقع إلا على ثلاث آيات لا يستلزم نفي الاقباض عن تعليم ما دون 
الثلاث, والملازمة غير ظاهرة. 


واما الثاني: فلا ريب أن الاستقلال بالتلاوة أذا صار ملكه صدق الاقباض 
وتحقق البراءة, وإن كان بحيث اذا استقل بتعليم الآية الثانية منلا نسيت الاو ففي 
تحقق الافياض به وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن النسيان الطارققٌ بتفر يطها/فلا/يخل بالتعليم. 

والثاني: العدم؛ لأن مالا ثبات له لايعيريلي)>زاقول: إن الظاهر من كلام 
الجسماعة كالشيخ في المبسوط”" كتفي التجر برا" أن كلها لا يعد الاستقلال 
بتلاوه تعليا من آية واحدة أو ثلاث على ألوجهين لا يضر عروض النسيان له 
بالانتقال الى غيره. فيكون الاشكال في كلامه ناظرأ إلى تعيين ما يعد الاستقلال 
بتلاوته تعليبًا خاصة. 

ولقائل أن يقول: إن المتبادر الى الافهام من التعليم ني العادة إما التلقين إلى 
أن يصير المحفوه ابتاء أو التدريب للقراءة في المصحف بحيث يستقل بنفسه بالقراءة 
فيه. وبدون الأمرين لايكاد يصدق التعليم. ولا خفاء في أن المعقود عليه اعني التعليم 
أمر عرفي, فيجب اتباع العرف فيه لا حالة 

والذي يقتضيه النظر اتباع العرف في ذلك, فإن كان هناك معنى معلوم واحد 
وجب العمل عليه وإن اضطرب العرف. أولم يكن هناك معنى واحد اشترط التعيين. 

وينبغي أن يكون هذا البحث اذا كان المعقود عليه آيات, فلو كان آية واحدة 
الجزم بالاكتفاء بتعليمها 




















13) المبسوط 974:6 


1) التحرير 5ئا6. 
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ولولم يحسن السورة صح, فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه 
الاجرة, وكذا الصنعة. 


قوله: (ولو لم يحسن السورة صح). 

لو اصدقها تعليم سورة وهو يعلمها فحكمه ما سبق. ولو كان لا يعلمها فإن 
التزم التعليم في الذمة بأن قال: علي أن احصل لك تعليم ذلك جاز لا حالة, وإن قال: 
على أن أعلّمك أنا ففي الصحة وجؤاكقة 
07 اشدمة وبه جزم المصثف هنا وقريم 5 التحرير انه يصح, ٠‏ لأنه يمكنه أن 
يتعلمها ويعلم ك) لو اصدقها ألف ومو لديحلك» 

والثاني: العدم. ك] لقّ:اصدتقها منفعة عبد وهقولا يملكه. و يمكن الفرق بأن 
منفعة العبد المعين غير مملوكة له ويستحيل نبوتها في الذمة. بخلاف موضع النزاع, 
والمنافع أموال فكب يجوز العقد على مال يحصله بالكسب كذا ينبغي أن يجوز على منفعة 
يحصلها بالتعليم وليس القول بالصحة بذلك البعيد. فعلى هذا إن امهلته إلى أن يتعلم 
فلا بحث, و إلا ففي ونجوب الصبر الى التعلم أو أجرة المثل أو مهر المثل اوجه. 

قوله: (فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الاجرة). 

المراد انه اذا اصدقها تعليم سورة وتعذر تعلمها إما لبلادتهاء أولموتهاء أو لوت 
الزوج حيث يشترط كون التعليم منه. أو تعلمت من غيره فعليه اجرة المثل؛ لأنها 
عوض التعليم. وهذا أحد الوجهين. 

والآخر انه يجب مهر المثل؛ لتعذر المسممى, والأول اقوى؛ لامكان العوض. 

ولو احتاج في تعليمها الى مشقة عظيمة وطول زمان زائد على العادة كثيراً 
افليس يبعيد الحاقه بالمتعذر, 

قوله: (وكذا تعليم الصنعة). 














(1) التحرير اجا 








وإن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج, 
ويرجع الزوج عليه 


أي: وكذا تعليم الصنعة اذا جثله صدافنيكآن تعلمها إنبا يتحقق باستقلالها 
بفعلها. وكذا باقي الأحكام التي سيقت جميعها. ولا يكاد يشك في أن تعليم الصنعة 
إنا يصدق عرفا اذا صارت ملكه. 

ولا يخفى انه يشترط في الصصٌه أناتَكوي لل ومتلّ تعليم القرآن والصنعة 
تعليم الفقه والحكم والآداب, وما جرى هذا المجرى. حتى الشعر اذا لم يكن حظوراً. 

قوله: (ولو عقد مرتين على مهرين فالثابت الأول» سراً كان أو 
جهرا). 

وذلك لأتها بالعقد الأول تصير زوجة. يجب المسمى فيه, فيكون العقد الثاني 
اباطلا. واشار بقوله: (سراً كان أو جهراً) الى خلاف الشافعي. ففي قول له أن المهر 
مهر السرء وفي آخر أن المهر مهر العلائية'"'. ونزل الأول اصابه على ما اذا تقدّم العقد 
على مهر في السر. ثم جيء بلفظ العقد في العلانية, بأكثر من مهر السر تجملا. والثاني 
على ما اذا تواعدوا المهر الأقل سراً وعقدرا على الاكثر علانية. 

قوله: (وامهر مضمون في يد الزوج الى أن ن يسلمه. فإن تلف قبله بفعل 
المرأة برىء وكان قبضاً. وإن تلف بفعل د تخيرت بين الرجوع على 
ال 





أو الزوج ويرجع الزوج عليه 





(1) انظر: المجموع 597:15 
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ن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله. فإن م 
يكن مثليا فالقيمة, فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف؛ 
لأنه مضمون في جميع الأحوال, وحين التلف؛ لأنه مضمون بغير تعد منه 

أما لو طالبته بالتسليم فيمنعهاء فعلى الأول يضمنه بأكثر ما كانت 
قيمته من حين العقد إلى حين التلف. وعلى الثاني بأكثر ما كانت قيمته من 
حين المطالبة إلى حين التلف؛ لأنه غاصب. 





وان تلف بفعل الزوخ أو بغير كف ل/أحد رجعت عليه بمثله. فإن لم 
يكن مثليا فالقيمة, فيحتمل اكترتياكانتت من حين العقد الى حين التلذ 
لأنه مضمون في جميع الأَحوَآل وحن التلف لأ هبيضمون بغير تعد منه. أما 
لو طالبته بالتسليم فمنعها: فعلى الأول يضمنه باكثر ما كانت قيمته من 
حين العقد الى حين التلف, وعلى الثاني اكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة 
الى حين التلف؛ لأنه غاصب). 

هنا مسائل: 

الأولى: المهر قبل تسليمه الى الزوجة مضمون في يد الزوج لا محالة.لكن هل 
ضمانه كضان المبيع في يد البائع. أم كضبان المقبوض بالسوم وما جرى بحراه؟ 

المعروف عند اصحابنا الثاني. واصحها عند الشافعية الأول. ويعبر عن الأول 
بضمان العقد. وعن الثاني يضمان اليد. 

وجه الأول: إن الصداق مملوك بعقد معاوضة, فكان كالعوض في البيع. 
نه ليبس عوضا حقيقيا 








ووجه الثاني إن النكاح لا يتفسخ بتلفه ولا يفسد 
بفساده ولا يتزلزل بتزلزله, ولا شيء من الأعواض الحقيقية كذلك. ومن ثم سماه الله 
تعالى في كتابه صدقة ونحلة, فعلى المذهب لو كان معينا وتلف بنفسه قبل القبض يكون 


تلفه على ملك الزوجة. فتجب مؤن تجهيزه لو كان عبداً. ويب على الزوج مثله لو 

















كان مثلياً وقيمته إن كان قيميً. 

وعلى الأول .جب مهر المثل كبا لو تلف المبيع في يد المشتري قبل تسليم الثمنء 
فإن البيع ينفسخ ويجب مثل المبيع أو قيمته. 

الثائية: اذا تلف الصداق قبل التَحلْيقْفإما أن يكون باتلاف الزوجة, أو 
باتلاف الزوجء أو باتلاف اجنبي» أ يشير نمل أ 

فإن كان باتلاف الزوجة كان أقيضانها. لعفب الزوج قطعاً. 

وإن كان باتلاف اجنبي تبرت بيد الرجوع يعوضه عبلي الزوج وعلى الأجنبي 
لا حالة. ولا يتطرق اليه احتمال الاتفساح. فإنَ زجعت على الزوج رجع هو على 
الأجنبي» وإن رجعت على الأجنبي لم يرجع على الزوج. 

وإن كان باتلاف الزوج, أو كان بغير فعل أحد منهم فالواجب هو المثل في 
المثلي والقيمة في القيمي. 

وكل ذلك متفرع على المختار عند الأصحاب, وعلى القول بضبان العقد 
فالواجب مهر المثل اذا كان التلف بغير فعل أحد, ويتخير باتلاف الاجنبي بين 
الفسخ فيطالب الزوج بمهر المثل. وعدمه فترجع على من شاءت متها بالمثل أو 
القيمة. 











الثالئة: متى ثبت لها مطالبة الزوج با 
المطالبة بها احتيالان: 

أحدهما: أعلى القيم واكثرها من حين العقد الى حين التلف؛ لأنه مضمون في 
جميع الأحوال. ومن جملتها زمان علو القيمة. فلا نسقط الزيادة بتجدد النقص. 

والثاني: قيمة يوم التلف؛ لأن العين مأ دامت موجودة لا تجب القيمة قطعاً إنها 


يجب رد ألعين, ومعنى ضانها حينئذٍ كونها بحيث لو تلفت وجب الانتقال الى اليدل 





ففي تعين القيمة التي يستحق 
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ولو تعيّب في يده قيل: تخيرت في أخذه أو القيمة, والأقرب اخذه 


وأخذ أرشه 





فيكون الانتقال اليه حين التلف, وهو الأصح. 

وتعليل المصنف هذا الاحتهال بأنه مضمون بغير تعد منه ضعيف؛ لأن التعدي 
لا دخل له في ايجاب مالم يقم الدليل على وجوبه. فكأنه يلحظ في ذلك أن التعدي 
يناسبه التغليظ, وضعفه ظاهر. 

ويجيء احتهال ثالث مذكولا في نظائر وه وجوب قيمته يوم الاصداق؛ لأنها 
التي يتناوها العقد, والأصح وجوب القيمة حين التلف. 

الرابعه: الاحتمالان:المذكووان في تعبين_القيمة, إنيا يأتيان على تقدير عدم 
مطالبة الزوج بالتسليم. أو مطالّبتها حيك م يَحضْلْ منه منع. فإن طالبته في حل وجوب 
التسليم منع. 

فعلى الاحتهال الأول يضمن اعلى القيم من حين العقد الى حين التلف. 

وعلى الثاني يضمن اعلاها من حين المطالبة الى حين التلفء فإن علل 
الاحتمال الثاني بانتفاء التعدي وقد ثبت التعدي بالمنع فيجب أعلى القيم من حينه, 
وقد بينا ضعف ذلك, فالأصح وجوب قيمته حين التلف مطلقاً. 

قوله: (ولو تعيب في يده. قيل: تخيرت في أخذه أو القيمة, والأقزب 
أخذه وأخذ ارشه). 

القول المحكي قول الشيخ في 
الزوج. والعقد إنما جرى عليه 
شاءت أخذته. 


والأقرب عند المصنف تحتم أخذه والمطالبة بأرشه؛ لأن الموجود حقهاء لان 





المسوط”"'. ووجهه أن الصداق مضمون على 
تعيب كان ها رده والمطالبة بالسليم؛ وإن 






0 المبسرط كناكم 


الهر. 
وفا أن تع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقيض الهره وا كاق 
الزوج موسراً أو معسراً. 











الغرض أن العقد جرى على العين 
مضمون على الزوج. 

واقول: إن قول الشيخ بتخيرها لا أرى له رجهاً على القول بضيان اليد؛ لأن 
تعيب المغصوب في يد الغاصب لا يوجب الجيائةإنيا يوجب الأرش. 

قوله: (وها أن تمنع قبل الدثفول من بكيم نفسها الى الزوج حتى 

تقبض المهرء سواء كان الزوج مسرأ وبريتلا 

الاكلام في أن لازوجة متئج قباد خول من تسلتنفسها الى الزوج حتي 
تقبض الصداق, إذا كان ذلك قبل الدخول وكان المهر حالاً. سواء كان المهر عيناً 
أو منفعة متعيناً أو في الذمة؛ لأن في النكاح معنى المعأوضة. 

ولا ريب أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم اليه الآخره 
فيجبرهما الحاكم معاً على التقايض ؛ لعدم الأولوية. بأن يأمر الزوج بوضع الصداق 
عند عدل ويأمرها بالتمكين. ولا يختلف هذا الحكم باعسار الزوج وايساره. 

ويقهم من عبارة ابن ادريس في السرائر إنه ليس ها الامتناع مع الاعسارة 
اع تايا 1 

ويضعف بأن منع المطالبة لايقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض. اذا 
تقرر ذلك فمع اليسار يستحق النفقة اذا بذلت التمكين بشرط المهر ويأثم الزوج 
بالمنع. وني استحقاقها يذلك مع الاعسار وجهان: 

احدهما: لا. واختاره شيخنا الشهيد في شرح الارشاد؛ لانتفاء التمكين, إذ هو 
معلق بأمر ممتنع عادة. 


ه وتطالب يبدل التالف وهو الارش, 





)١(‏ السرائر *دى, 
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وهل ها ذلك يعد الدخول ؟ خلاف. 





والثاني: نعم كا في الموسر؛ لاشتراكها في بذل التمكين بشرط تسليم المهر, 
وامتناع التسليم عادة لا دخل له في الفرق مع جواز الامتناع. 

قوله: (وهل ها ذلك بعد الدخول ؟ خلاف). 

اختلف كلام الأصحاب في أن المرأة اذا سلمت نفسها للزوج فدخل بهاء هل 
ها الامتناع يعد ذلك حتى تقيض المهرؤعلي قولين: 

أحدهما: ‏ وهو ظاهر اطلاق الشيت يني النهاية”"'. وظاهر اطلاق ابن البراج في 
كتابيه'"', وبه قال المفيد”' ‏ أنْ ها ذلك. وهو التي قواه في المبسوط”*'؛ لأن المقصود 
بعقد النكاح منافع البضع .._فيكون الَهرَ في مقابلها, ويكون تعلق الوطء الأول به 
كتعلق غيره. 

والثاني: ‏ وهو مختار الشيخ في الخلاف*'. وابي الصلاح”". والسيد المرتضى في 
الانتصار'", وعامة المتأخر ين" إنه ليس ها ذلك. وهو الأصح؛ للاجماع على أن المهر 
يستقر بالوطء الأول, فلا يكون لما عداه به تعلق. وقد حصل تسليمها نفسها برضاها 
واستقر المهر. فانحصر حقها في المطالبة دون الامتناع. ولأن النكاح معاوضة. ومتى 
سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه لتسليم 
العوض الآخر. ولأن منعها نفسها قبل الدخول لأجل المهر ثابت بالاجماع, أما بعده 








)١(‏ التاية 6ل 
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فلا دليل عليه فينتفي بالأصل, فإن التسليم حق عليها والمهر حق عليه. والأصل عدم 
تعلق أحد الحقين بالآخر. فيتمسك به الى أن بد 

فرع: لو دخل بها كرهاً فهل حق الامتناع باق بحاله أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لصدق القبض. 

والثاني: نعم؛ لأنه قبض فالّد. لمدم جازم شرعاً فلا يقرتب عليه أثر 
الصحيح, ولأصالة البقاء إلى أن يثيت النافلٌوليس بثابت. 

ولو سلم ولي المجنونة ومن سر يراج كب كبتت-الطذاق فهل ها الامتناع 
بعد الكبال ؟ يحتمل ذلك 

ويحتمل أن يقال: هل يجب على الولي حبسها حتى تقيض المهر كا في 
المعاوضات المالية ؟ إن قلنا نعم كان ها الامتناع لا ححالة. 

قوله: (ولو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع؛ فإن امتنعت وحل لم يكن 
ها الامتناع على رأي, لاستقرار وجوب التسليم قبل الدخول). 

ما سيق حكم الصداق اذا كان أن كله حال وإن طلق العبارة وم يقيد بالحلولة 
لأن ذكر المؤجل بعدهيقتضي ذلك. فأما اذا كان كله مؤجلا فليس ها الامتناع قبل 
حلول الأجل قطعاً. اذ لا يجب ا عليه شيء حينئذ. فييقى وجوب حقه عليه يفير 
معارض؛ قإن اقدمت على فعل المحرم فامتنعت الى أن حل الأجل. قهل ها الامتناع. 

حينئذٍ الى أن تقبضه ؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم, لمساواته بعد حلوله الحال من أول الأمر. ويظهر من عبارة 

الشارح الفاضل السيد اسناد هذا ألقول الى ظاهر كلام الشيخ في النهاية”', حيث 


ت الناقل وهو منتف هنا. 





(0) التهاية: #لاى. 
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وإنما يجب تسليمه لو كانت متهيأة للاستمتاع؛ فإن كان تمحبوسةأو 
ممنوعة بعذر لم بلزم. 
ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي. 








أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر ول يفصل بين الحال والمؤجل, 


030 


قال: لمر 
لكن المصنف قال في المختلف: إن الخلا إنبا هو في المهر الحال أما المؤجل فلا 
الاستقرار ويرك التسََيْمفيل الحلول فيجب استصحابه, ولأنها 
لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها|على أن لا حقٌّ هأ في الامتناع, فيمتنع ثبوته بعد ذلك 
الانتفاء المقتضي, وهو الأصح. 

فرع: لو كان بعقن اكه وََْريْمَهسبلا كان للبعض المؤجل حكم 
المهر المؤجل وللمعجل حكم المعجل. 

قوله: (وإنما يجب تسليمه لو كانت مهيأة للاستمتاع. فإن كانت 
محبوسة أو ممنوعة لعذر لم يلزم). 

إنيا يجب تسليم المهر اذا كانت الزوجة مهيأة للاستمتاع مستعدة له لا مائع 
ها منه, فإن كانت محبوسة بحق أو باطل لم يجب عليه تسليمه؛ لأن الواجب هو التسليم 
من الجانبين, فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الجانب الآخر. وكذا لو كانت ممنوعة 
لعذر شرعي كالمحرمة والمعتدة عن وطء الشبهة 

قوله: (ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي). 

هذا قي حكم الاستنناء من اطلاق ما قبله, فإن الصغيرة وهي من م تستكمل 
تسع سنينغيرمهيأة للاستمتاع.فإندلايجوزله الدخولبا قطمأومع ذلك فالأقرب 
عند المصنف وجوب تسليم مهرها اذا طلبه ألوليء ولو طلب الزوج تسليمها اليه لما 
عدا الوطء من الاسنمتاعات ففي الوجوب وجهان: 


(1)الختلق 0119 





0 








أحدهما: يجب؛ لأن الممنوع الوطء دون غيره. وباقي الاستمتاعات حق له 
فيجب التسليم بها. 


والثاني: لا؛ لأن الصغيرة ليست محل الاستمتاع وامساكها شرعاً حطانة. 
والزوج ليس أهلا ها. وإنها هي حق للأقارب. وايضاً فإن الزوج اذا خلا بها لم يؤمن 
أن ياتيها فتتضرر, ورب) أدى ذلك إلى افقاته)»يجلاكها. وعلى هذا لو بذلت له على 
هذا الوجه لم يجب القبول. 

اذا تقرر ذلك فوجه قرب وجو ب آلَتَلِم أنه حق ثابت حال طلبه من له حق 
الطلب , فوجب دفعه كفيره مك لقوق إتبكة 

الايقال: النكاح معاوضة وحكم المعاوضات عدم وجوب تسليم أحد العوضين 
إل مع تسليم الآخر, وصغر الزوجة مانع من وجوب تسليمها فلا يجب تسليم الصداق. 

الأنا نقول: إن الزوج لما عقد على الصغيرة بمهر حال أوجب على نفسه 
العوض في الحال, ورضي بتأخير قبض العوض الى زمان البلوغ بناء على القول بعدم 
وجوب تسليمها الى الزوج. فلم يكن له منع التسليم الى زمان التسليم كما لو تزوجت 
الكاملة بمهر معلوم مؤجل. فإنه يجب عليها تسليم نفسها قبل قيض المهر. 

ويحتمل عدم الوجوب, وهو اختيار الشيخ في النهاية", وجزم به أبو 
الصلاح'". كا لايجب تسليم النفقة؛ لأن اع غير ممكن. 

وضعفه ظاهر؛ لأنه بعقد النكاح أوجب على نفسه المهر لمن يتأخر الاستمتاع 

بها الى زمان بلوغهاء وليست النفقة كذلك؛ لأن سبب وجوبها هو التمكين التام دون 
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لكت السك ل لفسال نان يع العطا امكل 





قوله: (ولو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم 
اشكال). 

أي: لو منعت الزوجة نفسها من الزوج فلم تمكنه من نفسها وهي مهيئة 
للاستمتاع. والصداق حال تستحق المطالبة به. وعلم منها أن منعها نفسها ليس لأجل 
تسليم المهرء ففي وجوب تسليم المهر على الزوج لو طلبته في هذه الحالة شكال ينشأ: 
من أن منعها نفسها من التمكين الي.وثآنَ يكم المهر على الوجه الذي قدمناه حق 
ثابت طاء غير مسقط لوجوب تسللمها المهر مم/طللها اياه. 

ولا فرق بين كون المنع لأجل الَتَسَكَيِمَ أو لأجل غيره؛ لعدم اختلاف المنع على 
التقدير ين والاختلاف إنا حوَوْكَالَفْصكُبُ” 

ومن أن المستحق ها هو المنع لتسليم المهر: لأن ذلك هو مقتضى المعاوضة ل 
المنع لغيره, فإذا منعت لغير التسليم انتفى البذل المعتبر شرعاً في وجوب التسليم. 

واعلم أن تحرير الكلام في هذا المبحث يستدعي اموراً: 

الأول: الزوجان بالنسية الى تسليم البضع والمهر عند الطلب منها: إما أن 
يتفقا على التسليم. أو يختلفا . فإن اتفقا فلا بحث, وإن اختلفا: فإما أن يبذل واحد 
منهما ما عليه ويمتنع الآخر. أو يمتنع كل منهها من التسليم حتى يسلم الآخر. فإن بذل 
أحدهما ما عليه وقكن الآخر من تسليمه أجبر الآخر على التسليم اجماعا. وإن قال 
كل متهياة لاأسلم حتى اتسلم. ففيه وفي نظائره من المعاوضات ثلاتة اقوال: 

لاه يبد الزوج على تسليم الصداق ألا ثم تسلم نفسها. 

العا لايجير واحد مها لكر ن أذا بادر أحدهها الى التسليم أجبر الآخر. 

الثالث: أنهيا يجيران معاً. بأن يؤر الزوج بوضع الصداق عند عدل وتؤمر 
بالتمكين, فإذا مكنت سلّم العدل الصداق اليها 

















وم يذكر الشيخ في المبسوط إلا القولين الاخيرين وقوى الثالث", وحكاه 
المصنف عنه في التحرير'”' ولم يصرح بقبوله ولا رده. والأشهر في جميع المعاوضات 
اجبار المتعاوضين معا على التسليم, ويه صرح شيخنا في شرح الارشاد حتى في 
التكاح. وكلام المصنف هنا حتمل لكل من القولين الأول والثالث. 


الايقال: ظاهره الأول؛ لأن جوان.شعَهآ/بفيسها حنى تقبض الصداق يقتضي 
وجوب تسليم الزوج أولا: 

لأنا نقول: لا نسلم أن لكلمتجاتالمنح:!ن-أن يتسلم من الآخرء فلا يكون 
تجويز المنع للزوجة الى زمان امن نافيا لديوتم مثله للزقج. 

نعم يظهر من استشكال وجوب تسليم المهر على تقدير منع التمكين لا 
ترجيح الثالث, إذ لو وجب تسليم الزوج أولاً لوجب عليه التسليم. فإذا سلم 
فلم تسلم اجيرت على التمكين ول يتجه الاشكال. 

فإن قيل: قوله سابقاً:(وإننا يجب تسليمه لو كانت 








أة للاستمتاع... )يقتضي 
ترجيح الأول, إذ لا فائدة فيه بدونه. 
قلنا: لا يقتضيه, وفائدته أن هذا الحكم ثابت. على جميع الأقوال. فهو مجمع 





ر ذلك فاعلم أن منعها نقسها لا لأجل تسليم الصداق وإن كان حراماً 
عليهاء إل أن اجبار الحاكم كلا منبيا على تسليم مأ عليه على الوجه السابق لايسقط 
بذلك. ولا يتعين به الحكم. 


الثاني: ذكر الشارح الفاضل ولد المصنف لبيان أحد وجهي الاشكال أن 





533:4 المبسوط‎ ١ 
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لمكت كان لا الطلب إن يط ا ا 
طلبهاء إلا اذا وطأها فإن المهر يستقر بالوطء مرة. 





وجوب التمكين موقوف على تقدير وجوب التسليم'". وهذا إنا يتم على القول 
بوجوب تسليم الزوج المهر أولاً. وعلى هذا القول يسقط الاشكال؛ لأنه يجب على 
الزوج التسليم أولً. فإذا سلم وم تسلم نفسها اجيرها الحاكم على ذلك. 

الشالث: حمل الشارح السيد العبارة على ان الاشكال في وجوب تسليمها 
نفسهاء فيكون تقديرها: ولو منعت .طن لكين لا لتسليم المهر اليها ففي وجوب 
تسليمها نفسها اشكال. وهو خلآف المتبادر مُنٍ العبارة؛ ولو أراد ذلك لكان الأنسب 
أن يقول: ففي وجوب التمكين أسكاق 

وكيف قدرنا فلا حتف اللمكم ختأمر,الجاكم الزوج بتسليم المهر الى عدل, ثم 
يأمرها بالتمكين مع طلب الزوج؟ لأنه إنيا يستحق التمكين بعد بذل المهر قضاءٌ لحق 
المعاوضة, فإذا لم تطلبه ابقي في يد العدل إلى أن تطلبه. ولو صرحت بالرضى ببقائه 
في يد الزوج أو ذمته ولم يمكن فالظاهر أنها تجبر على التمكين بدون تسليم المهر؛ لأنها 
اسقطت حقها من تقديم تسليمه. 

قوله: (ولو مكنت كان ها المطالبة وإن م يطأ فإن رجعت الى الامتناع 
سقط طلبهاء إلا اذا وطأها فإن المهر يستقر بالوطء مرة). 

أي: لو بادرت الى تمكين الزوج من نفسها متبرعة بذلك كان لها 
طلب الصداق اجماعاً. ويجب على الزوج بذله قطعاً. سواء وطأ أولم يطأبلأن التأخير 

فإن رجعت الى الامتناع, نُظرَ فإن كان قبل الوطء كان ها ذلك كبا كان قبل 
التمكين سواء؛ لأن القبض بالنسبة الى المعقود عليه هو الوطء. وحينئذٍ فيسقط طلبها 


(1) ايضاح الفرائد انهةة. 





ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت. وليس له الاسترداد. 
واذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف 


والاستحداد. 





للمهر. بمعنى أنه لايجب على الزوج تسليمه أولاً. بل يسلم مع تسليمها كا سبق 

ولا يخفى أن هذا لا يتخرج على القونكة.بوجوب ميادرة الزوج الى تسليم المهر 
فيكون دليلا على عدم اختيار المصنفباله, وإن كَانْبَعدٍ الوطء فقد حصل القبض من 
طرف الزوج واستقر المهر جميعه ونين وجوب دفعك_يظلبها. فإن ل يدفعه أجبر عليه 
لا حالة, وقد سبق أنها لو اراد ؟لامتئاج لتقبضه في هذه الجالة لم يكن لها ذلك. 

ولا يخفى أن الاستثناء من سقوط أَلَطلبَ في جميع الأوقات إلا اوقات تمقق 
فإن الطلب لايسقط لاستقرار المهر بالوطء. 

قوله: (فلو دفع الصداق فامتنعت من التمكين اجبرت, وليس له 
الاسترداد). 

والمراد: انه لو بادر الزوج وسلم اليها الصداق فامتنعت من التمكين ولو من 
غير عذر اجبرت على التمكين لاحالة. وليس له استرداد الصداق؛ لأنه تبرع 
بالتسليم فلم يكن له الرجوع, كبا لو عجل المديون الدينالمؤجل. وعلى القول 
بوجوب التسليم للصداق أولاً على الزوج له الاسترداد؛ لأن ذلك شرط تسليم 
العرض. كذا قيل, فعلى هذا يكون منع المصنف ياه من الاسترداد دليلا على عدم 
اختيار هذا القول. 

قوله: (واذا سلم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف 


والاستحداد). 


الوطم 





الاستحداد: استفعال من الحديد, وهو هنا كناية عن ازالة الشعر ولو بغير 
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ولا يمهلها لأجل تبيئة الجهان ولا لأجل الحيض ؛ لإمكان 
الاستمتاع بغير القبل, 
ا 1 0 
الحديد كالاطلاء بالنورة وإن كان اصله الازالة بالحديد. 

وظاهر قول المصنف: (فعليه أن يمهلها مدة استعدادها) الوجوب. وم يقدر 
المدة, وقدرها الشيخ في المبسوط بثلاثة أيام وقوى وجوبها؛ محتجاً بقوله عليه السلام 
ونهيه أن يطرق الرجل اهله ليلاء وبأن الهلدة جارية يذلك”", هذا محصل استدلاله. 

ويؤيده ما روي فى الحديث20 امهلواً كي شط الشْعةُونّستحد لبي" ولا 
دلالة في الأخبار على المدة على الوجوب, وذهباً في |التحرير الى عدم الوجوب لانتفاء 
مقتطيد”", 

ويمكن أن يقال: في ذلك عق لَلْمرّأةب كانه اذا رآها على غير حال الاستعداد 
لم يؤمن بنفرة منها فيكون مضراً بحاها. 

ويمكن القول بالوجوب والتحديد بالحاجة له ؛ 
أوجبنا أمهاها لم يجز التعرض اليها حتى تنقضي مدته. 

واعلم أن قوله: (بالتنظيف) صحيح؛ لأن المراد تنظيف نفسها بامتشاط وازالة 
الأوساخ, ولو قال كالتنظيف لكان ارقع. 

قوله: (ولا يمهلها لأجل تبهيئةالجهان ولا لأجل الحيض ؛ لامكان 
الاستمتاع بغير القبل). 

أي: لا يجب ذلكء فلو طلبت الامهال لأجل تبيئة الجهاز وهو يفتح الجيم 
والكسر: ما تحتاج اليه العروس لم تجب الاجابة أجماعا, ويجيرها الحاكم على التمكين 











اثة أيام, وكيف كان فمتى 





(1) البسوط 6بقام. 
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ولو كانت صغيرة لا تطيق الجباع أو مريضة وجب الامهال. 
وإنما يتقرر كبال المهر بالوطء, أو موت أحد الزوجين, لا بالخلوة 
على الأقوى. 





من دونه إن ابت.وكذ! القول لو كانت حائضاً فطلبت الامهال الى الطهر لا تجب 
الاجابة؛ لامكان باقي الاستمتاعات سوى الوطء في القبل. ولو ظهر من حاله إنه 
يأتيها في الحيض فلها الامتناع من المضاجعة. 

فوله: (ولو كانت صغيرة لا.تظيق الجباع أو مريضة وجب الامهال). 

المراد: لو كانت صغيرة لا إنطيق لجرا إن) بلغت تسع سنين وجب امهاها 
الى زمان الإطاقة, وكذا لو كانت مر بض لاتَطيق”معة"الجماع, وم يقيد المصنف المريضة 
بعدم الإطاقة, وكأنه استغنى بتقيْيكةالمتطفتعليدم 

ويلوح من اطلاق وجوب الإمهال أن الزوج لو طلب التسليم لكل منها رقال 
لا اقربها الى أن يزول المانع لايجاب؛ لأنه ربها لا يفي فتتضر ران. ومثله كلام المصنف 
في التحرير”", والشيخ في المبسوط”"'. وم يتعرض لوجوب تسليم المهر وعدمه. 

لكن صرحوا بعدم وجوب نفقتها حتى تبرأ وتسلم نفسهاء وقد يفرق بين النفقة 
والمهر: بأن النفقة لا هب إلا بالتمكين. والمهر يجب بالعقد. 

قوله: (وإنما يتقرر كال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجينءلا 
بالخلوة على رأي). 

سيأتي إن شاء ته ما يعلم منه أن الموجب للمهر إما عقد النكاح أو الفرض 
أو الوطء. واستقرار الواجب بالعقد أو الفرض يكون بأمرين. 

أحدهيا: الوطء وإن كان حراماً كالوطه في الحيض والاحرام.ويدل عليه مع 
الاجاع أن الوطء بالشبهة يوجب المهر ابتداء فلئن تقريره في النكاح الصحيح أولى»ء 








(1) البسرط 594:4 
(1) التحرير 55:5. 
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ويكفي لذلك الوطأة الواحدة اتفاقاً. 


والثاني: موت أحد الزوجين. وسيأتي الكلام على موت الزوجة عن قر 
شاء الله تعالل. 





وأما موت الزرج فإنه يقرر وجوب جميع المهر عند أكثر الأصحاب. خلافاً 
للصدوق في المقنع» فإنه أوجب النصفف»” وألقيجب وجوب الجميع. 

لنء إن الموت لا يبطل التنكاح؛ لأنها يكواران. وإذا لم يبطل بالموت وم ببق 
كان الموت نهاية له. وانتهاء المقد كَاسكبَامََعَقوت “عليه فيجب العوض بكياله بدليل 
الاجارة. وما رواه الحلبي في لصحتن الضادي عليةٍ/السلام قال: في المتوفى عنها 
زوجها إذا لم يدخل بها قال: «إن كان قد فرض طا مهراً فلها مهرها الذي فرض لا 
وها الميراث»'" الحديث. وغيره من الأحاديث الكثيرة'". وفي عدة أحاديث أن ها 
نصف المهر كما في الطلاق. 

ونزها الشيخ على الاستحباب بمعنى أنه يستحب لها أن لاتطلب أكثر من 
النصف. 


ولا يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع معها من الوطء على الأصح, وقد اختلف 
اقوال الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في النهاية: إن الخلوة توجب المهر على ظاهر 
الحال. وعلى الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم يكن قد دخل. لكن ليس للمرأة أن تأخذ 
اكثر من النصف مع عدم الدخول. ومتى اثبت الزوج أن بكارتها باقية على حاها م 


7 القتعن لكل 
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إلا النصف”", وتبعه ابن البراج””', وقطب الدين الكيدري”". 

وقريب منه قول أبن الجنيد فإنه أوجب المهر بالخلوة. ول يوز للمرأة 
اذا لم يقع جماع, ولا ما يقوم مقامه من انزال الماء بغير ايلاج أو لمس عورة أو نظر 
اليها أو قبلة. فإن تلذذ بشيء من ذلك خصياً كان أو عنيناً أو فحلا لزمه المهر"'. 












وقال ابن حمزة: إذا خلا بها وادعى علالؤبللواقعة. فإن امكنه أقامة البينة على 
ذلك فاقامها قبلت ننه. وإلا فالقول [إطا بيمينه) 9" 

وقال ابن بابويه في المقنع: اذا _خلا_الزوج إبزوجته ثم انكرا معأ المجامعة ل 
يصدفا؛ لأنها تنفي عن نفسها الخدةء رخي يني وجوب المهر/"". 

وحكى الشيخ في المبسوءط" »لعن قوم من أصحابنا أن الخلوة 
كالدخول يستقر بها المسمى وتجب بها العدة, وقال فيهها: إل أن وجودها كعدمها 
فيجب بالطلاق بعدها نصف الصداق ولا عدة على المرأة. 

والى هذا ذهب ابن ابي عقيل'"', وعامة المتأخرين, وهو الذي صرحنا باختياره 


سابقا 





لنا: قوله تعالى: طإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن 





التهاية لاع 
(؟) المهذب 501:1 
(9) نقله عنه | 





في المختلف: 847. 





(4) نقله عنه المامة في لمختلف: 045. 
(4) الوسيلة:109. 

(3) لمقتعنة 1 

() البسوط عبها؟. 

(8) الحلاف 1:5 مسألة ؟؟ كتاب الطلاق. 
(1) نقله عنه العملامة في المختلف:817. 
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فريضة فنصف ما فرضتم ”9 


والمراد من المس الجماع اتفاقاً. 

وما رواه يونس بن يعقوب - الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: 
«لايوجب المهر ال الوقاع في الفرج»""؟ 

ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام, وقد سأله متى يجب المهر ؟ 
قال: « اذا دخل بهأ". 

وقول الصادق عليه السبلام في رواية تفص بن البختري: «اذا التقى الختانان 
وجب المهر والعدة»"؟ 





احتج الآخر ون َرَت :الياقر-.عليه/امسلام قال: «اذا تزوج الرجل 
المرأة ثم خلا بها فغلق عليهاباباً أو أرخى ستراً. ثم طلقهاء فقد وجب الصداق رخلازه 
بها دخول»”. 

وني معناها رواية اسحاق بن عبار عن الصادق عليه السلام عن علي عليه 
السلام”. ولأن المرأة سلمت المعقود عليه تسليً صحيحاً. فوجب أن يستقر العوض 
كبا في تسليم العين المؤجرة مدة الاجارة وإن لم ينتفع. 

وأجاب المصنف في المختلف بالمنع من صحة الخبرين”" . وحملهما الشيخ على 
ما اذا كان الزوجان متهمين, واستدل على الجمع برواية أبي بصير عن الصادق عليه 








(1) البقرة:508 
(1) التهذيب 436:97 حديث 1801, الاستبصار 513:5 حديث 807 

(6) التهذيب 481:7 حديث +143,الاستيصار 713:7 حديث 818 

ا(4) الكاني ٠١9:3‏ حديث أ. التهذيب 475:7 حديث 1879, الاستيصار 173:5 حديث 835 
(9) التهذيب 414:7 حديث 1835, الاستيصار 773:7 حديث 450 

(3) التهذيب 43:9 حديث 1434, الاستيصار 259:5 حديث 855 

8) الختلقدطاة. 





السلام: «ائهها لا يصدقان بعد الخلوة على عدم الوطء؛ لأنها تدفع العدة عن نفسها 
وهو يدفع المهر»'". 

والفرق بين الاجارة والنكاح ظاهر. فإن | 
الزمان, وهنا المنفعة تتلف بالاستيفاء دون مضي الزمان. 

واعلم أن المصنف في المختلف حقق هلل المقام بنحو ما نقله الشيخ عن ابن 
ابي عمير وارتضاه'". 

وحاصله إن الموجب لكبال المهر هو الدخولا دون الخلوة. لكن الخلرة لكونها 
مظنة له ولا ينفك عنه غائباً يلزمهكال المهر مع ادعاء المرأة الدخول, لأنها تدّعي 
الظاهر فيقوى جانبها فيكتفى بازلا يب لَكَسَآلرَبل” إل بالبينة, أما مع تصديق 
المرأة على عدم الدخول فلا يجب إلا النصف قطعاً. 

وهذا التحقيق هو الذي حاوله الشيخ في النهاية'" ومن تابعه"'. وصرح به 


3 





افع في الاجارة تتلف بمضي 






ابن حمزة 7 
وقريب منه ما قاله إين الجنيد'"”, وإن كان في كلامه مخالفة أخرى حيث الحق 
بالوطء غيره. 
وقريب من ذلك كلام ابن بابويه”". وإن كان اطلاق قوله بعدم قبول قول 
الزوجين في عدم الوطء حل نظر. وإنها عول في ذلك على رواية أبي يصير. 





(1) النهذيب 438:17 حديث 1430, الاستبصار 7157:5 حديث 855 
)١(‏ المختلف:844. 

6 التجابةقباكاة 

(4) منهم اين الهراج في المهذب 14:1 

(5) الرسيلة:561: 

(3) نقله عنه العامة في المختلف 067 

1 القتعنة 0 
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ويستحب تقليله. ويكره أن اوز السنة وهو خمسمائة درهم وأن يدخل 
بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه أو غيره ولو هدية. 











ويظهر من كلام الشيخ العمل بها مع التهمة, وللتوقف في ذلك يجال. 

فتلخص من هذاأن أكثر الأصحاب لا يقولون أن الخلوة بنفسها موجبة 
لاستقرار المهر كله. 

قوله: (ويستحب تقليله وبكزمٍ أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم). 

روى اساعيل بن مسليظن الصَادْقَعليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم 
السلام قال «قال رسول الله طق اقه عليه وآله] اقضل نساء امتي اصبحهن وجهاً 
وأقلهن مهرأ'", 

فِ حديث آخر عن تكن إن كاد كالحالك أيا الحسن عليه السلام عن 
مهر السنة كيف صار خسائة ؟فقال: «إن اقه تعاللى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن 
مائة تكبيرة, ويسبّحه مائة تسبيحة, و يحمده ماثة تحميدة, وله ماثة تهليلة, ويصل 
على النبي وآله ماثة مرة. ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إل زوجه القه حورا 
وجعل ذلك مهرها. ثم أوحى الله تعالى إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات مسمائة درهم, 
ففعل ذلك رسول اقه صل الله عليه وآله, وأييا مؤمن خطب الى أخيه حرمته فيذل له 
خسمانة درهم فلم يزوجه فقد عقه, واستحق من اله عزوجل ان لا يزوجه حورأ" 

واعلم أن ظاهر قوله: (ويكره أن يتجاوز حمسمائة) شمول الكراهية للزوج 
والزوجة. والأخبار لا تنهض حجة على ذلك. وقد روي أن الحسن عليه السلام 
تزوج امرأة أصدقها مائة جارية مع كل جارية الف درهه0», 

قوله: (وأن يدخل بالزوجة قبل تقديمه؛ أو بعضه, أو غيره ولو هدية). 




















1) الفقيه 189:6 حديث 1185 
(1) الكاني 797:0 حديث 77 . التهذيب :783 حديث 1181 
؟) رواه الشيخ في المبسوط 591:4 


ا 





ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع 
المهر. لكن يستحب لها اذا مات الزوج ترك نضف المهر. 
وقيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر. وليس 








مستند ذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: «اذا تزوج 
الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق:إليها شيئاً. درهاً فا فوقه, أو هدية من 
سويق أو غيره»!". 1 
قال الشيخ: رهذه الرواية ورت على جهة ألأأفإضل. فأما أن يكون ذلك واجبا 
أو تركه حظوراً فلا"'؛ لما رواه عِبدٍ الحميد آلظائي عن أبي عيد القه عليه السلام: من 
أنه يجوز الدخول بالمرأة قبل اعطأئها تبه 
وقد اعترض ابن ادريس عبارة الشيخ 









إيقا) - حيت استحب للرجل 
قبل الدخول بامرأته تقديم شيء يستبيح به فرجها ‏ بأن الذي يستباح به الفرج هو 
العقد دون ما يقدمي*". 

واعتذر المصنف في المختلف عن ذلك بأنه قصد بذلك التأكيد في الاستحباب. 
وتابع الفظ رواية أبي بصير المتقدمة". 

قوله: (ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار 
جميع المهر. لكن يستحب ها إذا مات الزوج أن تترك نصف المهر. وقيل: لو 
انها نصف المهر وليس بجيد). 
. الاستبصار 5:+؟7 حديث 144 
(1) التهذيب 709:9 ذيل الحديث 9805 
(6) التهذيب 769:9 حديث 1487, الاستيصار 17:5 حديث 014 















() الختلف:015. 
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البراج في الكامل”"', وقطيةإلدين الكيدري" الى أنه إنا يجب بموتها 
النصف خاصة؛ تعويلا على عدة,أظبان مكاي ابن أبي يعفور في الصحيح عن 
الصادق عليه السلام قال: في امررأة توفيت قبل) أن] يدخل بها زوجها ما من المهرء 
وكيف ميراثها ؟ قال: «اذاركان قد أمهرَما صداقاً فلها نصف المهر, وهو يرثهاء"» 
الحديث. وغير ذلك من الاخباري” 





والمختار ما قدمناه, فقد روى منصور بن حازم في الموئق عن الصادق عليه 
السلام قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمّى ها صداقاً. ثم مات عنها وم يدخل بها 
قال: «ها المهر كاملا وها المهراث» قلت: فإنهم قد رووا عنك أن ها نصف المهر قال: 
«لايحفظون عني إنما ذلك للمطلقةء'". 

قال الشارح الفاضل السيد: يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله: لأوليائها 
النصف من جهة سقوط النصف الآخر عن الزوج بالميراث, لكونها غير ذات ولد 
بقرينة قوله: كان لأوليائها النصف, وحينئذ لا يبقى بين القولين منافاة. 








)١(‏ التبايق ىلا6 
(؟) قاله في المهذب أيضاً 501:5 

(5) نقله عنه الملامة في المختفف» 06 

(4) الكافي 199:3 حديث 1, التهذيب 181:4 حديث .03١‏ الاستبصار 743:5 حديث 1150 
(0) الكافي 104:5 حديث 7 
(1) التهذيب 161:4 حديث 017 الاستبصار 515:5 حديث 1555 








التهذيب 141:4 حديث 011 007 





ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به. 

الفصل الثاني: في الصداق الفاسد. ولفساده أسياب: 

الأول: عدم قبولية الملك كالخمر والخنزير مع اسلام أحد الزوجين, 
وكالحر, وما لا قيمة له ولا منفعة مياحة فيه. 





قوله: (ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول اذا لم يكن قد طالبت 
به). 

روى عبد الرحمن بن الحجابج عن الصدْقٍ تمليه السلام في حديث طويل أن 
المرأة اذا مانت بعد أن اقامت مع ألرَجَلءإلي تأ ”مانت لا تطلب مدانه ثم 
ورثتها بعد موتها يطلبون صدائهاةلاتي.-طاءا''.وني معناها روايات أخرا". 

ونقل الشيخ ني التهذيب عن بعض أصحابنا أن الدخول بهدم الصداق 
ع بهذه الأخبار, ونزها الشيخ على أن المرأة لاتعطى المهر في هذه الحالة إل 

البينة”", ويلوح من عبارة المصنف أنه را على كراهية المطالبة. 

قوله: (الفصل الثاني في الصداق الفاسد, ولفساده أسباب: 

الاول: عدم قبوله الملك كالخمر والخنزير مع اسلام أحد الزوجين» 
وكالحرء وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه). 


من مباحث المهر البحث عن الفاسد. ولفساده أسياب حصرها المصنف في 


الأول: عدم قبوله الملك في شرع الاسلام كالخمر والختزير مع اسلام أحد 
)١(‏ التهذيب 784:7 حدي 
10 التهذيب 730:97 حديث 1875-1431.الاستيصار 171:5 حديت 804-87 


(©) التهذيب 500:7 الاستبصار 575:6 


+115 الاستبصار 3:5؟؟ حديث 803 
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فلو تزوج المسلم على حمر أو خنزير أوحر بطل المسمىء وقيل العقد. 


وهل تششت قيمة المسمّى أو مهر المثل ؟ قولان. الأقرب الثانى. 





الزوجين. بخلاف ما اذا كانا ذميين. وكذا الحر. سواء كان الزوجان مسلمين أو 
كافرين. وكذا ما لا قيمة له عند أحد من الناس , ولا منفعة مياحة فيه كالعذرة 


النجسة ونحوها. 

قوله: (فلو تزوج المسلم على .حمر أو خنزير أو حر بطل المسمى, 
وقيل: العقد. وهل تثبت قيمة'السمو ىر مهر المثل ؟ قولان. الأقرب 
الثاني). 

لو تزوج المسلم على جمر أو حَترَير أو حر, سواء جرى العقد على خمر معين 
معلوم أو خنزير أو حر كذلك أول مَقَدَار عنمن التمر في الذمة. بطل المسى 
قطماً؛ لعدم صلاحيته. وفي بطلان العقد من أصله قولان: 


أحدهما: ‏ واختاره الث 





في النهاية'”. والمفيد في المقئمة'"'. وابن البراج", 
وأبو الصلاح'' ‏ انه يبطل؛ لأن الرضى بالتكاح شرط في العقد, وإنما وقع على 
المسمى وهو باطل فينتفي الرضى»فيكون العقد باطلا؛ لانتفاء الشرط؛ ولأن النكاح 
عقد معاوضة فيبطل ببطلان العوض ٠‏ ونقول الباقر عليه السلام: «المهر ما تراضيا 
عليه قل أو كثر»". 

ويلزمه بعكس النقيض إن ما ل يتراضيا عليه لا يكون مهرا. ولا ريب أن غير 
المسمّى لم يقع عليه التراضي فامتنع كونه مهراء وقد تقرر إمتناع كون الْمسمى مهراء 
)١(‏ الهايةب كك 
)١(‏ المقنعة:.4/. 
(؟) المهذب 300:7 


(4) الكاني في الفقه:595: 
(9) الكاني 794:6 حديث 5. التهذيب /85:9؟ حديث 3178 








والتكاح الصحيح لابد له من مهر سابق أو لاحق, فمنى تخلف عنه لزم بطلانه. 

والشاني: - واختاره الشيخ في المبسوط'" والخلاف'", واين الجنيدا”, وابن 
حبزة', وابن زهرة”"». وابن ادريس”. والمصنف هنا وفي التحرير”' 
ركنا في العقد وإنيا الركن فيه الزوجان, وهذ! جاز عرى العقد عنه. بل اشقراط عدمه, 
وليس ذكر الفاسد اعظم من اشتراط عدمه 
فساد أحدهما فساد الآخر, وهذا هو الأمتح. 

وتوقف المصئف في المختلف40 

ويجاب عن الأول بأن بطلان البسميّ ل يني أصل الرضى بالنكاح, وإلا م 
يصح النكاح لو تبين كونه مستكقا 

والمراد في الحديث أن المهر الذي يراد ذكره في العقد. والمعنى أنه لا حد له 
باعتبار القلة والكثرة. بل مناطه التراضي بقريئة قوله: «قل أو كثر». ولأن الواجب 
بالدخول في المفوضة لم يتراضيا عليه مع أنه مهر. 

اذا تقرر ذلك فعلى القول بالصحة ما الذي يجب ؟ للأصحاب فيه اقوال: 

احدها: انه يب مهر امثل. اختاره الشيخ في الخلاف”". وأبن حمزة"''. رهو 











التكاح والصداق غيران فلا يقتضي 





975:4 المبسوط‎ )١( 
كتاب الصداق.‎ ١ الحلاف 1:5 مسألة‎ )1( 
.051١فلتخملا نقله عنه الملامة في‎ )©( 
الوسبلةيهف؟‎ )4( 

(6) الفنيقتمةة. 

5٠ السرائرن»‎ )3( 

(9) التحرير 81:5 

4) الختلف:15ه. 

(9) الخلاف ١:5‏ مسألة ١‏ كناب الصداق. 
)٠١(‏ الوسيلةبهة؟ 
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الم ا ا ا ا ا ا 
ظاهر كلام ابن ادريس "" ٠‏ واختاره المصنف هنا وفي التحرير''' , وهو الأصح؛ لأن 
عدم صلاحية المسمى لئن يكون صداقاً يقتضي بطلان التسمية فيصير العقد خالياً 
منهاء فيجب بالوطء مهر المثل؛ لأنه قيمة البضع. 

والثاني: إنه يجب قيمة الخمر أو الخنزير عند مستحليه والحر على تقدير 
العبودية. اختاره بعض الأصحاب'', يوج بأن الزوجين لما ذكرا في العقد عوضاً كان 
مقصودههما ذلك العوض دون قيظة البضءُؤْهَر/يمهر المثل, ولذلك العوض خصوص 
وهو عينه, وعموم وهو ماليته بأعتيار مقابلتهأبالبيضع وهو متقوم.فإذا لم يمكن اعتبار 
عينه يعتهر ذكره في المالية فلا يلغو التقدَير بذلك القدر وإن ألغي التعبين. فيقدر مالا 
ويجب قيمته على ذلك التقدير 

ورد بأن تقدير المالية فيها يمتنع ماليته نقدير للمحال. فيلغو التقدير كما يلغو 
التعيين, وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه تقدير للمحال الغاؤه وعدم لحظه في تقدير 
الواجب من العوض المالي. كما يقدر الحر عبداً ني الحكومة ليؤخذ الأرش من الدية 
تلحظ القيمة على تقدير العبودية. 

ويمكن رده بوجه آخر وهو: إنهللّا بطل تعيبنه لم يكن اعتبار ماليته يسيب 
مقابلته للبضع مستازماً لوجوب قيمته؛ لأن وجوب امال المخصوص عوضاً إنها يكون 
بذكره في العقد فيجب مهر المثل. 








وفرّق الشيخ في موضع في المبسوط بين الحر والخمر. بأن الحر ليس مالا أصلا. 
ومالية الخمر منتفية للمسلم لا عليه للذمي ولا للذمي على مثله, فنقل عن بعضهم 





(1) السرائر» 2 
(1) التحرير 50:5 
(5) في المبسوط 550:4 





وجوب مهر المثل في الحر والقيمة في الخمرا". 

واعلم أن اطلاق عبارة المصنف في قوله: (وهل يثيت المسممى أو مهر المثل ؟ 
قولان) يحتمل وجوب مهر المثل بنفس العقد كا يفهم منبعض كلام الشيخ''.ويرشد 
إليه تعليل جماعة بأنه إذا كان العوض فاسداً وجب رد العوض الآ+ 
الصحة النكاح إوجتب مه الحنق1" 





. فإذا تعذر رده 





وكذا بنى بعض العامة“ |ألقولين بوجربمهر امثل أو القيمة, على أن 
الصداق اذا تلف قبل القبض يرجع التحهيإمقق"أوبدل الصداق» فإن وجب مهر 
المثل اذا لم ببق الصداى فكذا بنذ يلح المدكور لأننغ يكون صداقا 

إن وجب بدل الصداق هناك فقد نفي عقد الصداق مع فوات المين اعتياداً 
على المالية. فكذلك في الابتداء يحكم بانعقاد الصداق اعتمادا على المالية. وفيه ضعف؟ 
للفرق بين وجوب البدل بعد وجوب الصداق للحكم بصحته. وبين بطلان التسمية من 


أول الأمر بحيث ينمقد التكاح بدونه. 


والمصنف في الارشاد قيّد وجوب مهر المثل بالدخول, والشارح الفاضل ولد 
المصنف جعل مناط الخلاف فيم) يجب من المهر هو الوطء*. وفي عبارته مساحة؛ لأن 
التقيبد بذلك على تقدير مهر المثل ظاهر. أما على تقدير القيمة فلا لاعتبار التسمية 
على هذا التقدير. 





590:4 الميوط‎ )١( 

(؟) الخلاف ٠:5‏ مسألة ١‏ كتاب الصداق. 

(6) منهم ابن حيزة في الوسيلة:564. وابن ادريس في السرائر:» , وفخر المحققين في الايضاح 
(4) انظر: المجموع 559:18 امغني لابن قدامة 124؟. 

(6) ايضاح الفوائد 03:5؟. 
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ولو تزوجها على ظرف خل فخرج خخراً صح العقد وثيت مهر امثل. 
وقيل: مثل الخل. وكذا لو تزوجها بعبد فبان حراً أو مستحقاً. 





قوله: (ولو تزوجها على ظرف خل فخرج حرا صح العقد. وثبت مهر 
المثل »وقيل: مثل الخل وكذا لو تزوجها بعبد فبان حراً) 

اذا عقد على ظرف خل في زعمها وعيّناه باشارة اليد فخرج حمراً. فقضية 
كلام الأصحاب صحة النكاح قولاً واجقفيروأما المهر فلا شبهة في فساده. وفيا يجب 
اقوال. 
أحدها: مهر المثل. اخذارم المصنف. ] بعطض الأصحاب”"'؛ لبطلان التسمية 
بسبب عدم صلاحية المسمي, ولأ إمتنع رذ المعوض وهو البضع لصحة النكاح وجب 
الرجوع الى قيمنه وهو مه امكل كَيَنْبِمَي لا بكرن “وجو به بالدخول؛ لأن صحة 
النكاح لا يستازم وجوب المهر. 

ويحتمل وجو به بنفس العقد كما سبق الكلام فيه. 

الثاني: انه يجب بقدره خلا؛ لأنها حيث عقدا على معين كان مرادهما ذلك 
المعين دون مهر المثل. وحيث عقدا على المعين على أنه خل فقد تراضيا على خل بقدر 
هذا ؛ لأن الرضى بالجزئي يتضمن الرضى بالكلي إذ هو جزؤهء فمع بطلان الجزء - 
لظهور عدم صلاحيته لكونه بحسب الواقع حرأ تعين وجوب الكلي: لأنه أحد 
الأمرين اللذين رقع ال القراضي با : ولأنه أقرب إلى المعقود أنه مثله. وهو اختيار 
حامق بحلا ونه اعطق ابن سيراك 











ابن أدريس 3" وابن الجنيد'” حيث 
وقال المصنف في المختلف: إنه اقوى!*. 
(9) منهم الشيخ في الممسوط 14:6 

(؟) السرائرية 60 

(5) ثقله عن العلامة في المختلف:049 

(4) الشرائع 514:1 

(0) الختلف:41. 











: إن الكلي الذي وقع عليه التراضي بالعقد على الجزئي هو 
الكلي المققرن بالمشخصات الموجودة في ذهن المتعاقدين, وهذا يمتنع بقاؤه اذا ارتفعت 
ا مشخصاتء. والمحكوم بوجوبه غيره أعني الكلي في ضمن شخص آخر. رهذا لم يقع 
التراضي عليه أصللا ولا تبعا. خايجابه بالعقد ايجاب لما 0 يتراضيا عليه. 

وكونه أقرب الى المعقود عليه مع تسلتم_صحته لا يستلزم وجوبه؛ لأن المهر 
الذي يجب بالعقد هو ما تراضيا عليه. ولا يلزم من لضي على أحد المثلين التراضي 
على الآخر. 

الثالث: وجوب قيمة:الخمر عند سمتحليه. اختاره الشيخ في المبسوط"" 
والخلافا''؛ لأن قيمة الشيء اقرب إليْهُ عند تغئرة>ولأها] عقّدا على شخصي باعتبار 
ماليته فمع تعذره ‏ لظهور بطلان الظن ‏ وجب المصير الى المالية. وفيه نظر. 

لأن الانتقال الى القيمة فرع صحة العقد على ذي القيمة؛ أنه لم يقع التراضي 
عليها. 

وامتن الأقوال الثلاثة دليلا هو الأول. ثم عد الى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: 
(ولو تزوجها على ظرف خل) يريد به كونه خلا في ظنها. 

وقوله:(صح العقد وثيت مهر المثل) يحتمل أن يريد به ثيوته بالعقد على حد 
القول بوجوب مثل الخل, ويحتمل أن يريد ثيوته بالدخول؛ لأنه قيمة البضع فيتوقف 
ثبوته على استيفائها. كا لو عقدا على غير مهر, وم يتعرض الى القول الثالث. 

وقوله: (وكذا له تزوجها بعبد فيان حراً) ينبغي أن يريد به ثبوت مهر المثل» 
ووجوب قيمة الحر على تقدير العبودية. ولا يتصور وجوب المثل هنا لانتفائه. 












(1) المبسوط 540:4 
(7)الخلاف 8:5 مسألة ٠١‏ كتاب الصداق. 
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ولو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في 
الآخر. بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبداً. 


قوله: (ولو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق 
في الآخر بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل» أو قيمته لو كان عبداً). 

هذه متفرعة على القولين في المسألة السابقة. وصورتها أنه لو تزوج امرأة 
واصدقها عبدين بظنه فبان أحدها بحؤابطل الصداق في الحر قطعاً. ولا ينحصر في 
العبد؛ لأنها م ترض به وحده. بلْ يجب معهما يقتتضيه ضميمة الحر اليه. فيبنى على 
القولين السابقين في المسألة المتقدمة: 

فملى القول بعدم اغتتار المسمَى ووجوب مهر المثل يستعلم مهر المثل. فإذا 
كان حمسين مثلا فينظر قيمة المعقود حَليه] معاً على تقدير عبودية الحر, وقيمة الحر 
منها لو كان عبداً. فإذا كانت عشرة استحقت من مهر المثل بنسبتها الى مجموع 
القيمتين وهو ثلاثة. 5 

وعلى القول بوجوب قيمة المسمى في المسألة السابقة يجب قيمة الحر على 
تقدير كونه عبداً مع المبد الآخر قلّت أو كثرت, وإلى ذلك اشار المصنف بقوله:(بل 
يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبداً). 

أي:بل يجبمع العبدالآخر من مهر المثل بقدر حصة الحر من مجموع المسمى. 
فالجار يتعلق يجب. والمنسوب إليه الحصة وهو المسممى محذوف في العبارة. 

واعلم أن المصنف لم يذكر في هذه المسألة احتبال فساد الصداق جميعه, وقد 
ذكره فيها اذا ضم إلى المعلوم بجهولاً. وم يتعرض الى احتهال تسلطها على الفسخ 
على القول بعدم بطلان الجميع؛ لفوات بعض المعقود عليه. 


وقد أورد في التحرير عليه اشكالا””. وعندي في حكمها تردد. فإن القول 









(1) التحرير 55:5 


الهز... 


مد 





ولو اصدقها عيناً. فخرجت مستحقة, فإن كانت مثلية فالمثل؛ ول 
فالقيمة, ويحتمل مهر المثل. 





ببطلان التسمية في كل من العبد الحر مع تعلق الفرض بعين المعقود عليه وصلاحيته 
للعقد عليه مشكل, والقول بتلقيق الصداق من المسمى ومهر المثل مع تناني مقتضاهما 
أيضاً مشكل. والانتقال إلى قيمة الحر على تقدير العبودية مع عدم تسميته مشكل, 
فالتوقف اولى. 


قوله: (ولو اصدقها عيناً فخرجت مستحُقة) فإن كانت مثلية فالمثل» 
وإلا القيمة ويحتمل مهر المثل). 

هذه أيضأ من مسائل الباب» ور رج أله ا أضدَته) عياً فخرجت مستحقة 
لغير المصدق بطل كونها صداقً: لامتناع صحة نقل مال الغير. وفيا يجب طا وجهان: 

أحدهما: أنه يجب لها مثل تلك العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية؛ 
لأن العقد والتراضي جرى على تلك العين وقد تعذرايصاها. لأنها مال الغير, فوجب 
بدا وهو المثل أو القيمة. 
واشاني:أنه يجب مهر المشلالفساد النسمية المقنضي ليطلان الصداق, وتعذر الرجوع 

ويلوح من عباراتهم وجوبه بالتسمية. ويه صرح الشارح الفاضل ولد 
المصنف'"', وفيه نظر؛ لأن بطلان المسمى ليس تسمية نشيء آخر ولا يقتضيهاء وإنها 
صع النكاح مبجرداً عن امه وقد صرح الشارح السيد ب يكون بمنزلة من لم يسم 
هراد 





ثم اعلم أن الشارح ولد المصنف ذكر في تحقيقه بناء الوجهين في المسألة على 


أن الصداق حقيقة أم لا. 


5576 أيضاح القوائد‎ )١( 
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الثاني: الجهالة, فلو تزوجها على مهر يجهول بطل المسمى وثبت مهر 
لمثل؛ لتعذر تقويم المجهول. 








فعلى الثاني يجب المثل أو القيمة اعتياراً بافادة ذكره التقدير بذلك القدر حيث 
كان التعيين لاغياً. 

وعلى الأول يجب مهر المثل؛ لأن فساد العوض وتعذر الرجوع الى العوض 

يقتضي الرجوع الى قيمة المعوض يوخ خهر المثل. 

ولقائل أن يقول: إن كوك الصداق كيبر)/عوضاً حقيقة لا يقنضى أن لا يكون 
عوضاً اصلا. فلا يمتنع أن يكونقيهشبهة:الأعؤاض اذا قوبل الصحيح منه بالبضع 
فيتمين. ويجب كا يجب سَنائ- الأييواض في عقود المجاوضات, وإن لم يكن في اصله 
عوضاً فإنه يجوز اخلاء العقد عنْه, ولا يتوققصّحة النكاح عليه. بخلاف الأعواض 
الحقيقية. 

ولو سلّم يلزم منه أن المعقود عليه اذا فسد يجب الانتقال إلى بدله ما لم يجر له 
ذكر ول يقع عليه تراض ٠‏ وإنما يلزم ذلك من صحة النكاح مع فساده. وباسوىذلك 
فهو محض دعوى عرية عن الدليل. 

قوله: (الثاني: الجهالة, فلو تزوجها على مهر يجهول بطل المسممى 
ويثبت مهر المثل؛ لتعذر تقويم المجهول). 

من جهات فساد الصداق المسمّى جهالته. فمتى عقد على مهر مجهول كعيد 
ودابة وشيء بطل المسمّى؛ لأن الصداق وإن لم يكن عوضاً في أصله. إلا أنه اذا ذكر 
في العقد جرت عليه أحكام المعاوضات. والجهالة من موانع صحتها. 

ويثبت هنا مهر الثل قولاٌ واحداً؛ لامتناع القول بوجوب قيمة المسمّى. لأن 
المجهول يتعذر تقويمه, وظاهرهم وجوب مهر المثل بنفس العقد كا مر في نظائره؛ 
الأن فساد المسمّى لا يوجب فساد التسمية, لأن اثرها عدم التفويض حيث لم يتراضيا 
على النكاح يغير مهر . وللنظر فيه مجال. 











م 


للهر... 
ولو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع» فيجب مهر المثل واحتساب 








فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني. 


قوله: (ولو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع. فيجب مهر المثل 
واحتساب المعلوم من مهر المثل فيجتةكلبإقي. فلو زاد عن مهر المثل لم 
تجب الزيادة على الأول دون الثإفي). 

الثاني من صور الجهالة :ما/ذاتصعالمتلو+الى المجهول, وجعل المجموع 
صداقاً ففيه وجهان: 

احدههما: فساد المهر من اصله؛ لأن المهر هو المجموع الحاصل من المعلوم 
والمجهول, وهو مجهول؛ لأن جهالة الجزء يستلزم جهالة الكل. لأن العلم بعوض 
المجهول موقوف على العلم بنسبة المعلوم الى الكل. وكذا بنسبة المجهول إليه. وهو 
ممتنع, فيكون العلم بالصداق ممتنعاً. فيبطل ويجب مهر المثل. وعلى هذا فلا يكون 
المعلوم من جملة الصداق الواجب, فلا يجب على الزوج دفعه عن مهر المثل بل له 
دفع غيره. 

والثاني: انه يحتسب ال معلوم من مهر المثل, وهذا الوجه يستجمع ث 
مهر الثل, وكون المعلوم من المسى واجباً للزوجة. 

أما الأول؛ فلآن امسى لما كان بعضه يمتنع كونه من جملة المهر لجهالته. وجب 

مهر المثل؛ لأن مقابل البضع إما المسمى أو مهر المثل. ولا امتنع الأول نعين انيه 

وأما الثاني ؛فلأن المعلوم قد ذكر في العقد بخصوصه. والغرض يتعلق 
بخصوصيات الأموال, ولا دليل على بطلان تسميته من أصله, ولا يلزم من بطلان كون 
المهر الواجب بالتسمية أن لا يكون حسوباً من مهر المثل. 

وقول الشارح الفاضل ولد المصنف: إن وجوب العين ومهر المثل يستلزم 
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اجتماع النقيضين.إن أراد به وجوب العين باعتبار كونها المهر المسمى فصحيح, وإن 
أراد وجوبها على أنها من مهر المثل فلا استحالة في ذلك" 

اذا عرفت ذلك فالمعلوم: إما أن يكون بقدر مهر المثل, أو زائدأعليه. أو ناقصاً 
عنه. فإن كان بقدره لم يجب غبره؛ لانتفاء الموجب, وإن نقص وجب اكباله لاحالة, 
وإن كان زائداً وجبت الزيادة على هذل الإتبجنوال؛ لأنا صححنا التسمية فيه على أنه 
من مهر المثل. بخلاف ما اذا قلنالبطلان المكمَ/يمن أصله. وعدم اعتبار التسمية في 
المعلوم كالمجهول. 

وإلى هذا أشار المصنف يقوله: (فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على 
الأول دون الثاني) فإنه يريد بَالاوَل تال فتاد الَميمٌ. وبالثاني احتساب المعلوم 
من مهر المثل. 

واعلم أن المصنف ذكر فيا لو أصدقها عبدين فيان احدهما حراً احتمالينة 
أحدهما: وجوب قدر حصة الحر من مهر المثل. ولم يتعرض الى هذا الاحتمال هناء وكأنه 
نظر الى أن المجهول يتعذر تقويمه فيتعذر معرفة حصته من مهر المثل. بخلاف الحر 
على تقدير عبوديته. ولو قيل بمجيء هذ! الاحتهال باعتبار أن حصة المجهولة من مهر 
المثل يمكن استعلامها بطريقين: 

أحدهما: ان المسمى لما كان عبارة عن ا معلوم والمجهول كان كل منها يجهولا 
جزءاً له والأصل عدم التفاضل بينها. فيكون كل واحد نصفاً. كبا لو اوصى بشيء 
لزيد والملك, فإن لزيد النصف في وجه. فيكون حصة المجهول نصف مهر المثل. 

والثاني: تقدير المجهول أقل مأ يتمول؛ لأنه متيقن والزائد مشكوك فيه. فإذا 
جرى المعلوم أجزأ كل منها أقل ما يتموّل ضم المجهول اليها ونسب الى المجموع 





508:5 أيضاح الفوائد‎ )١( 








وأخذ له بتلك النسبة من مهر المثل. 

وكيف كان فانا في هذه المسألة من المتوة 

ثم اعلم أيضاً أن الشارح الفاضل ولد المصنف ذكر احتالين على تقدير 
احتساب المعلوم من مهر المثل: 

أحدهما: أن يكون اداءً لمهر المثل..كلد.لو شرطا أداء المسمّى الصحيح من 
مال بعيئه. 

والثاني: انه يجب لكونه جزمن المستى, يل للجزء الآخر وهو المجهول 
حصته من مهر المثل؛ ويستعلم حصته منه بأحد الطر يقين اللذين مر ذكرهماء وزعم 
أن قول المصنف: (فلو زاد م يجب لوده حَتَنَ الأول آنتازة"إلى كون وجوب المعلوم 
لكونه أداة لمهر المثل. وأن قوله: (دون الثاني) اشارة الى ايجاب المعلوم؛ لكونه جزم 
من المسمى”". وما ذكره رحمه الله فاسد لوجوه: 

الأول: ان المصنف لم يذكر في عبارته سوى احتهال فساد الجميع. واحتهال 
احتساب المعلوم من مهر المثل. فأرادته الأول والثاني على ما ذكره الشارح'" ارادة 
لما ليس يمذكور, بل ولا يدل عليه شيء في كلامه أصلاء وهو واضح الفساد. 

الثاني: ان هذا الذي زعم أن المصنف أراده ولا دليل عليه فاسد في نفسه؛ لأن 
احتساب المعلوم من مهر المثل لا يستقيم إلا على الاحتبال الأول من الاحتالين 
اللذين ذكرهما دونالثاني, لأن المعلوم على هذا الاحتمال واجب لكونه جزء المسمى. 
وعوض الجزء المجهول حصته من مهر المثل, فلا يكون المعلوم حسوباً من مهر المثل 
على هذا الاحتبال. فكيف يكون متشعباً من احتساب المعلوم من مهر المثل. 

الثالث: ان قوله بعدم وجوب الزيادة عن مهر المثل على الاحتال الأول من 
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ولو تزوج واشترى واستأجر بسط على مهر المثل وثمنه واجرته 
ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح, وسقط من المسمى بنسبة 


مهر المثل. 








الاحتمالين اللنذين ذكرهما غير مستقيم. فإنه مع كونه خلاف مدلول عبارة المصنف لا 
ننع أن يجب المعلوم لذكره بخصوصه في العقد. فإن ساوى مهر المثل أو زاد لم يجب 
شيء آخر لحصول مهر المثل مع الزمافةوإن نقص وجب اكباله. فيكون مهر المثل 
واجباء لعدم التسمية المعتبرة,أويجب الزياوة حلى تقدير حصوها لثبوت مقتضاها 
وانتفاء ما يدل على بطلانها. 

والشارح السيد م بَزدعلى “أن ,الأول هو احتمالٍ إلفساد في الجميع, والثاني هو 
احتساب المعلوم من مهر المثل, ول يعرج عَلَلَ مأ ذكره ولد المصنف. 

قوله: (ولو تزوج واشترى واستأجر بسط على مهر المثل وثمنه 
واجرته). 

أي: ثمن المثل واجرة المثل وطريق البسط جمع مهر المثل وثمنه واجرته ونسية 
كل منهما إلى المجموع, والأخذ من المسمّى بنسبة كل الى المجموح. والضمير في 
(بسط) يعود إلى محذوف مدلول عليه؛ لأن المراد أنه تزوج واشترى واستأجر بعوض 
واحد. 1 

وتصور ذلك سهل. فإنه اذا زوجته نقسها وباعته عيدها وآجرته دارها سئة 
ببائة تحقق ذلك, وإننا ذكر المصنف هذه المسألة هنا للرد على من يقول يفساد ذلك. 

قوله: (ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح وسقط من المسممى 
بنسية مهر ا مثل). 











أي لو زوج الولي جاريته من شخص وباعها منه. صح الببع وبطل التكاح, 
ويحتمل يطلاتهها. 


00 





ولو تزوج بها واشترى متها ديناراً بدينار بطل البيع؛ ووجب مهر 
المثل. والأقوى ما يقتضيه التقسيط من المسمى. 


أما صحة البيع؛ فلأن المقتضي لصحته ‏ وهو الصيغة المعتبرة - موجود ؛ ولا 
يضر بطلان النكاح؛ لأنه في قوة عقدين. ولا يلزم من بطلان أحد العقدين بطلان 
الآخر. 

وأما بطلان النكاح؛ فلأن الزوج ازاز لك لزوجته على النكاح بعد الحكم 
بصحته بطل النكاح, فإذا قارنه ابطلمالطريق أو 

وأما احتهال بطلانه)؛ فلأنهما متتيت عقد واحد. فلا يوصف بعضه 
بالصحة وبعضه بالفساد. ويضمَي تإق لليقي.وان كلن طجيأة في الصورة إلا أنه في 
الحقيقة عقدان ؛ لأن نقل الأعيان عَلَّ الوجه المخصوص بيع منضم الى النكاح. فلا 
يلزم من بطلان احدهما بطلان الآخر. 

اذا تقرر ذلك فطريق تقسيط المسمى على المهر وثمن المبيع: أن ينظر مجموع 
مهر المثل للجارية وقيمتها السوقية. ثم ينسب كل راحد منهها الى المجموع, فيأخذ 
له بمثل تلك النسبة من المسمّى. فإذًا كان مهر المثل خمسين والقيمة مائة كان المهر 
ثلثاً والقيمة ثلثين. فإذا كان المسمى مائة كان قسط المهر ثلثها يرجع الى الزوج؛ 
لبطلان النكاح, وقسط الثمن ثلثاها ستة وستون وثلثان يستحقها المولى. 

قوله: (ولو تزوج بها واشقرى منها ديناراً بدينار بطل البيع ووجب 
مهر المثل, والأقوى مايقتضيه التقسيط من المسمى). 





رأ وعوض الأمرين معا هو دينار 





أي: لو تزوج رجل بامرأة واشترى منها 
واحد . فقدجمع بين النكاح والصرف على وجه يلزم منه الربا؛ لأن الثمن والمثمن من 
جنس واحد. وبعض المسمّى مهر لا حالة. فيبقى بعض الديتار ني مقابل الدينان 
فييطل الصرق للربا. 





دنا 


ولو اختلف الجنس صح الجميع. 
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وفي قول يسطل النكاح أيضاً. والأصح صحته؛ لوجود المقتضي وهو المقد 
المركب من الايجاب والقبول, وانتفاء المانع إذ ليس إلا مقارنة الصرف المشتمل على 
الربا إياه. وهو غير صالح للمائعية؛ لأن بطلان احد العقدين المتقاربين لا يقتضي 
بطلان الآخر. 

ويجب مهر المثل عند الشبيخ في اليتتوط", احتجاجاً. بأن الدينار يقع في 
مقابلة الدينار فيبقى التكاح بغير|مهر. وفيه نظ لأأن الدينار في مقابل كل من الدينار 
والبضعء فيكون لكل منهيا منه مآ يقتَصَبَه“التقٌسيط. ومن ثم لزم فساد البيع فيكون 
الأصح ما قوّاه اللصنف. 






فإذا كان مهر مثلها عشرة دناتير منلاء قسّم الدينار المسمَى على أحد عشر 
جزءاً. للا قلناه من أنه مهر وثمن, ومهر المثل عشرة دناتهر وثمن المثل دينار, فيكون 
المهر عشرة أجزاء من أجد حشر جِزءاً من الدينان والثنن جزءاً من أحد عشر جزءاً 
من الديثار 


قوله: (ولو اختلف الجنس صح الجميع). 

أي: لو اختلف الجنس في المسألة المذكورة. بأن كان المبيع مثلا درهاً 
والمسمى دينارا وبالعكس .صح النكاح والصرف؛ لانتفاء الريا حينئذٍ؛ لأن التفاضل 
مع اختلاف الجنس غير قادح في الصحة. لكن لابد من التقابض في المجلس هنا؛ لأن 
الصرف يبطل بالتفرق قبله. 

ولا يخفى أن المصنف إن ذكر هذه المسائل هنا وإن لم يكن من مسائل جهالة 
المهر؛ لدفع توهم من عدّها منصور الجهالة. 


284:4 البسوط‎ )١( 






الشرط؛ ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن 
كان غرضاً مقصوداً في الجملة لم يبطل النكاح. 

بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشقرط أن لا يتزوج عليها, 
أو لا يتسرى, أولا يمنعها من الخروج, أو لا يقسم لضرتهاء فالعقد والمهر 
صحيحان. ويبطل الشرط خاصة. 

وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل. فإن لم يسلمه كان العقد باطلاء 
فإنه يبطل الشرط خاصة. 

وني فساد المهر وجه. فإن الشيرط كالمؤض] المضاف إلى الصداق. 
ويتعذر الرجوع الى قيمة المشروط فيثبتَ مهر المثل. 





قوله: (الثالث: الشرط: ولو شرط في العقد مالا يخل بمقصود النكاح 
وإن كان غرضاً مقصوداً في الجملة, م يبطل التكاح, بل الشرط إن خالف 
المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها , أو لا يتسرى, أو لايمنعها 
من الخروج: أو لا يقسم لضرتها. فالعقد والمهر صحيحان ويبطل الشرط 
خاصة.وكذا لو شرط تسليم المهر في اجل, فإن لم يسلم كان العقد باطلاء 
فإنه يسطل الشرط خاصة, وفي فساد المهر وجه. فإن الشرط كالعوض 
المضاف إلى الصداقء ويتعذر الرجوع الى قيمة الشرط فيثبت مهر المثل). 

الشروط التي تذكر في عقد النكاح أقسام: منها ما يخل بمقصود النكاح ومنها 
ما يقتضيه عقد النكاح: ومنها ما لا يكون واحداً من الأمرين, رهو إما أن يخالف 
المشروع أو لا يخالفه, ومنها ما لا يتعلق به غرض . 

فالأول: مثل أن يشترط في التكاح أن يطلقها أو لا يطأها. ونحو ذلك.ومقتضى 
القولين عدم صحة النكاح والشرط في هذا القسم؛ لأن عقد النكاح يقتضي ثبوت 
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الشرط. وثبوت الشرط يقتضي رفع النكاح لما بينهها من المنافاة, لأن الشرط لما كان 
افيا لقتضى التكاح كان منافياً له, ونبوت أحد المتنافيين يقنضي رفع الآخرء وقد 
تقدّم قبل التكاح المنقطع بيان حكم بعض أفراد هذا النوع. 

والثاني: مثل أن يشترط أن يقييم لها أو ينفق عليها أو لا تخرج إلا باذنه, 
ونحو ذلك. وحكمه أن ذلك ثابت مع'الْسَرَظكبدونه. وفائدة الاشتراط تأكيد الثبوت. 

وأما الثالث: فإن خالف|المشروع, مثلٍ أي يشقرط ها أن لا يتزوج عليها. أو 
لا يتسري, أولا يمنعها من الحرَوَجكَبتآءت, أو لا يقسم لضرتهاء ونحو ذلك 
فقد صرح المصنف بأن لهك والفقيد,ضبديبحان :والشرط فاسد. وكذا غيره من 
الأصحاب كالشيخ في المبسوط'”'. وابن حمزة'”', وابن ادريس '", وغيرهم'؟". أما فساد 
الشرط فظاهر, وأما صحة العقد فلاطباق الأصحاب عليه. 

يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط. حيث قال في هذه المسألة:ولا يفسد 
المهر عندنا . فإن صحة المهر إنبا يكون مع صحة العقد. وفرّقوا بين هذا النوع من 
الشروط وبين النوع الأول. حيث صر حجمع ببطلان العقد من رأس هناك وصرحوا 
بالصحة هناء وكأنهم نظروا إلى ظهور المنافاة بين العقد والشرط هناك وانتفائه هنا؛ 
لأن غاية تأثير فساد هذا النوع من الشروط أن يؤثر في فساد المهر, وفساده لا يقتضي 
فساد النكاح؛ لأنه غير مشروط به. بخلاف البيع ونحوه. 

وأما المهر فقد صرح اكثرهم بصحته ايضاً؛ لوجودالمقتضي للصحةءإذ ليس إل 
الشرط الفاسد وهو غير صالح للانعية؛ لأن فساد أحد الشيئين المتضمن لا يقتضي 





(1) المبسوط 505,6 
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(6) السرائرن5 52 
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فساد الآخر, وي وجه أنه يفسد وإليه الاشارة بقوله: (وفي فساد المهر وجه). 

أي: وني فساد المهر في المسائل المذكورة وجه. وأشار إلى دليله يقوله: (فإن 
الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق...) 

وتقريره: إن فساد الشرط يقتضي فوات بعض العوض ؛ لأن العوض في 
الحقيقة مركب من المسمى والشرط؛ لأن الترظمإرتفاق فهو في حكم المال.والرجوع 
الى قيمته متعذر؛ للجهالة, فيجهل البظداق.فيتعيم الببجوع إلى مهر المثل. 

ولقائل أن يقول: إن الدليل أخصين الدتهولى؛ لأن الدليل لو ثم إنما ينتج 
ثبوت مهر المثل اذا كان الشركة من الرّوج للزوجة ليكون بعض العوض ؛ لأنه اذا 
كان من الزوجة للزوج لا يكون بض لعو كلا ينجهل الصداق يفواته 

ويمكن الجواب: بأن الدليل مركب من أمرين. ذكر أحدهما ونبّه بالمذكور على 
مال يذكره. 











: ان الشرط إما من الزوج للزوجة. أو من الزوجة للزوج. فإن كان 
الأول فوجهه ما تقدم. وإن كان الثاني فوجهه أن الشرط حينئذ بمنزلة بعض العوضء 
والصداق مبذول في مقابل الجميع. ويفساد الشرط يفوت بعض المعوض . وقيمته 
مجهولة على ما سبق, فلا يعلم نصيب الباقي من المعوض من الصداق فيثبت مهر 
المثل, وهنا كلامان: 

أحدهما: إن اطلاق عبارة المصنف يعم ما إذا كان مهر المثل بقدر المسمى أو 
أزيد أو انقص . وني وجه أنه إن زاد المسممى والشرط ها فالواجب المسمى؛ لأنه قد 
رضي ببدله مع التزام ترك حق. فمع انتفاء اللزوم يكون الرضى بالمسمى أولى. وكذا 
إن نقص والشرط عليها؛ لأنها قد رضيت بذلك القدر مع ترك حق لها فبدونه أولى. 
وليس هذا الوجه ببعيد. 

الثاني: انه قد سبق في بحث الجهالة فيا لوضم المجهول الى المعلوم. أن فيه 
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احتبالين: احدهما وجوب مهر المثل, والآخر أحتساب المعلوم من مهر المثل فيجب 
الباقي, فينبغي أن يطرد الاحتيالان هنا؛ لأن هذه أيضاً من مسائل ذلك اليابء. 
واطلاق المصنف وجوب مهر المثل على القول بفساد المهر ينافي الاحتمال الثاني. 

ويمكن أن يتعذر له بأن الاحتمالين لما كانا مذكورين قبل هذا البحث بيسير 
اعتمد على ظهور اطرادهما هنا فلم يتعرض اليه|. ثم تنبه لشيتين: 

الأول: ان اللائح من قول معش /روكذا لو شرط تسليم المهر في أجل 
أن هذه من صور اشتراط ملالا يخل/بمقصود النكاح. وليس بواضح؛ لأن 
الشرط المذكور يخل بنفس النكاحة-وما أخيل بنفس النكاح فهر مخل بمقصردهلا 
حالة. 








فإن قوله: (فإن لم يسلَمْ كان المَقد بآطلا) من جملة الشرط. وهو أشد منافاة 
للعقد من اشتراط الطلاق. وقد صرح الشارح الفاضل ولد المصنف بأن الشرط 
المذكور حل بمقصود النكاح. وزعم أن التكاح معه صحيح/3. 

وقد روى محمد بن قيس عن أب جعفر عليه السلام قال: «قضى علي عليه 
السلام في رجل يتزوج المرأة الى أجل مسممى. فإن جاء بصداقها إلى أجل مس 
فهي امرأته. وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحواء 
فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهمها”. 

وقد ذكر المصنف في التحريرأن الرواية حسنة. لكن المتيادر منها أن التزوج 
الى أجل مسمى, وذلك غير حل النزاع. فالبطلان أوجه”" 

الثاني: ان قول المصنف: (وفيفساد المهر وجه) الظاهر أنه يتعلق بجميع 
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الهر ... 





ولو شرط أن لايقتضها لزم الشرطء فإن أذنت بعد ذلك جاز, وعندي 
فيه اشكال, وقيل: يختص بالمؤجل. 








المسائل التي ذكر كون الشرط فيهافاسدأوالتكاح صحيحاً؛ لأن إلوجه ثابت في 
الجميع. . فلا معنى لقصره على المسألة الأخيرة كا تخيّله لجاع النا سياد الست 
وذكره بعد هذه المسألة لا يقتضي اختصاصه با 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا حككم ها ٍأَكمخالف الشرط المشروع ولم يخل 
بمقصود التكاح, فلو م يخل ول يحالف المشروع فال ليث في الصحة 

ويستفاد من قول المصنف: (وإنَ كاتسغوتا متصوداً في الجملة) أن مالم يخل 
بمقصود النكاحوليس بمشر وح يالك طدةايفؤاء. كانغرضاً مقصودا في الجملة 
أو مسن مبقصوة للك وينهم منه أن ما ليس مخلا بمقصودالنكاح اذا كان مشروعاً 
يصع اشتراطه. سواء كان غرضاً مقصوداً أم لا وفيه نظر؛ لأن الأوجه إلغاء ما ل 
يتعلق به غرض أصللاء كما لو شرط أحدهها مكيالاً أو صنجة معيّنة دون ما سواه فإنه 
قد تقدم في السلف إلغاء مثل هذا الشرط ففي النكاح أولى. 


قوله: (ولو شرط أل يقتضها لزم الشرط؛ فإن أذنت بعد ذلك جا 
وعندي فيه اشكال, وقيل: يختص بالمؤجل). 

لو شرط الزوجان في العقد عدم اقتضاض الزوجة حيث كانت بكرا. ففي 
صحة العقد والشرط أو فسادهاء أو صحة العقد وفساد الشرط ثلاثة اقوال 
للأصحاب: 

أحدها: القول بصحتهرا. ختاره الشيخ في النباية”"»؛ حتجاً بر انشاق ين 
عبار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج يجارية عاتق على أن لا 
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.يقتضهاء ثم اذنت له بعد ذلك. فقال: «اذا أذنت له فلا بأس 16" 
وبرواية سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قا 








الى امرأة فسأها أن تزوجه نفسها ٠١‏ فقالت: ازوجك نفسي على بن 
من نظر أو التياس , وتنال مني ما ينال الرجل من أهله, إلا أنك لا تدخل فرجك في 
فرجي. وتتلذذ مني با شئت, فإني أخاف الفضيحة. قال: «ليس له منها إل ما 
اشترطته 0 

وائثاني: القول بصحة بالعقد وبطلآق الشرط, اختاره ١‏ ابن البراج ”" 55 
ادريس '''. اما صحة العقد فلصدورةتمن أهلدةةفيسحله, والأصل في العقود الصحة, وأما 
بطلان الشرط؛ فلأنه مناك قيضي المقد. 

والشالث: القول بصحة الشرط في آلْتََةَ وبطلانه "ا في الدوام ٠‏ اختاره 
الشيخ في المبسوط”, وقطب الدين الكيدري'".والمصنف في المختلف !14 وهو الأصح. 

أما الصحة في المتعة؛ فلعموم قوله تعالى: 8اوفوا بالعقود4'". وقوله عليه 
السلام : «المؤمنون عند شروطهم»' ”' وليس هذا الشرط يقتضي نكاح المتعة. فإن 
المقصود الأصلي منه التمتع والتلذذ وكسر الشهوة دون التوالد والتناسل, وذلك له 


1443 الفقيه 191:5 حديث 1497, التهذيب 73:97 حديث‎ )١١ 
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يستدعي الوطء, وعليه تنزل الأخبار الواردة بالصحة”"' وإن ضعف السند. 

وأما البطلان في الدوام؛ فلأنه مناف لمقتضاه؛ لأن المقصود الأصلي منه النسل» 
وهو يستدعي الوطء.ويكون الشرط فاسداً ويفسد به العقد. للمنافاة.ولعدم الرضى 
بالعقد إلا يه. 

ويظهر من عبارة ابن حمزة قول رابع وهو بطلان الشرط دون العقد في الدائم, 


وصحتهم| في نكاح المتعة'"2. 
ثم عد إلى عبارة الكتاب وتنيّة لأمور: 
أ: إن اشتراط عدم الوطء بمتَلة أعَعرَاظ عدم الاقتضاض ٠‏ فيا 





سبق. وهل اشتراط عدم التقبيل دَكُسَو قي قلافات الول وتوابعه كذلك؟ لم أقف 
فيه على شيء, والحاقه باشتراط عدم الوطء ليس ببعيد, وينبغي أن يسوّى في ذلك 
الدائم والمتعة. 


ب: منشأ الاشكال الذي ذكره المصنف ظاهر مما قررناه, فإن عموم الآية”'" 
والرواية'''تقتضي الصحة مطلقاً. وكذا رواية اسحاق بن عبار, وسماعة بن مهران 
السالفتين. ومنافاة الشرط لمقصود النكاح ويخالفته لظاهر الكتاب والسنة يقتضي 
بطلائه, وبه يبطل العقد؛ لما تقدّم. 

ج: الضمير في قوله: (وقيل: يختص بالمؤجل) يعود إلى لزوم الشرط المذكوره 
لزوم الشرط, وهو اشارة إلى قول الشيخ فيالمبسوط”''.ويمكن أن 
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ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد. وإن شرطه في المهر صح 
العقد والمهر والشرط, فإن اختار بقاءه لزم. وإل بت مهر المثل. 








يكون أشارة الى قول |بنحمزة'” إلأنه لم يتعرّض إلى صحة المقد الدائم وفساده. وإنما 
يدل كلامه على بطلان الشرط. 

د: على القول يصحة العقد وفساد الشرط يطرد الوجه بفساد المهر هنا. فتصير 
هذه المسألة من مسائل هذا الباب. 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنبإلا! شرَط تحدم الاقتضاض حيث يصحالشرطازم 
وم يبز له فعله, فإن أذنت بعد ذلك ففي جوازم بالاذن قولان: 

أحدهما: الجواز لأن المنع حَوّها فيزول باذنهاء ولروأية اسحاق بن عبار 
السابقة". 

وثانيهما: العدم؛ لأن الفروج لا تحل بالاذن بل بالعقد. ونا لم يكن العقد مثمراً 
للحل لم يكن للاذن اعتبار, والرواية ضعيفة, فالأصح العدم'". 

واعلم أن الضمير في قوله: (فيه) من قوله: (وعندي فيه اشكال) يعود الى ما 
دل عليه الكلام السابق من لزوم الشرط وجواز الاقتضاض بعد العقد بالاذنء ويكون 
مرجع الضمير في قوله: (يختص ) من قوله: (وقيل يختص بالمؤجل) هو ذلك أيضاً 
ويمكن أن يكون مرجعه هو لزوم الشرط, إلا أنه يلزم اختلاف مرجع الضبائر بغير 
مائز وليس بجائز. 

قوله: (ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد. وإن شرط في المهر 
صح العقد والمهر والشرط؛ فإناختار بقاءه لزم. وإلا ثبت مهر المثل). 

لا يصح اشتراط اللخيار في نفس النكاح قطماً؛ لان في النكاح شائية التعيد 
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لأنه يخرجه عن وضعه. 

ولو شرط الخبار في الصداق صح قطعاً؛ لانتفاء المانع؛ لأن الصداق ليس ركناً 
في النكاح, وإننا هو عقد مستقل بنفسه والمقصود مندا مال فإذا شرط فيه الخيار صحء 
ولا يبطل الصداق عندناء 

وللعامة في يطلان الشرط والصداتي. 
الشرط ثلاثة أوجه"", 

فإذا اشترط واختاء 
بالدخول. 

وهل بحب في اشتراط اليا ينونه بحيث لا يحنمل الزيادة 
والنقصان,أم يجوز اشتراطممطلقاً من غير تعيين لزمائد؟ 

عبارات الفقهاء مطلقة خالية من التعرض إلى ذلك نفياً واثياتاً. لكن في 
المبسوط عنون المسألة باشتراط الخيار في الصداق ثلاتاً", وهو غير صريح في 
اشتراط التعيين, لكنه يشعر به. 

ولو قيل باشتراط التعيين أمكن كبا في البيع ونحوه؛ لأن في النكاح معنى 
المعاوضة, فيراعى فيه انتفاء الغرر. 

وقول المصنف: (فإن اختار بقاءه لزم) المراد به: انالمشترط للخيار من الزوجين 
ان اختار يقاء المهر لزم واندقع عنه التزلزل. 

وقوله: (وإلا ثبت مهر المثل) ظاهره يتناول أمرين: اختيار الفسخ, وعدم 
لثاني» فإنه إذا لم يختر شيئاً بتي 





افوس كا ييه المذاق رطاتي 





ليم .وإن_اختاراً الفسخ انفسخ ونبت مهر المثل 





اختيار شيء. وهو صحيح بالنسبة إلى الأول دون النا 
الخيار ثابتاً بحاله. 
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ولو سى ا شيئاً ولأبيها شيئاً لم مسّاها خاصة, 
ولو أمهرها شيئاً وشرط أن يعطي ابأها منه شيثاً. قيل: لزم الشرط. 








قوله: (ولو سمّى ها شيناً ولأبيها شيئاً لز مسّاها خاصة, ولو أمهرها 
وشرط أن يعطي أباها منه شيثاء قيل: لزم الشرط). 
هنا مسألتان؛ لأنه إما أن يكون المسممى للأب خارجاً عن المهر. أو من جملة 
المهرء 
الادلى: أن يكون خارجاً عا لمهر فيْيلقد ويلفو ما سباه للأبء صرح بد 
الشيخ في النهاية'”, وعامة الأضحاب؛ لروايةً الوشاء عن الرضا عليه السلام انه 
سمعه يقول: «لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشير ين ألف وجمل لأبيها عشرة 
آلاف, كان المهر جائزاً والذي جَمَله أيه كأس د52 
وقال ابن الجنيد: ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها الولي أو واسطة, 
ولو وفى الزوج بذلك نطوعاً كان أحوط.فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إل نصف 
الصداق دون غيره, فإن كان قد دفع ذلك يرجع بنصف المهر وكل الجعالة على 
الواسطة”, 
وقال المصنف في المختلف: إن كان قد جعل للواسطة شيئاً على فعل مباح وفعله 
لزمه ولم يسقط منه شيء بالطلاق"'. وما ذكره المصنف صحيح ,إلا أنه على ما فرض 
لا دخل لذكر ذلك في العقد بالنسبة الى اللزوم وعدمه. 
وينبغي أن يكون موضوع المسألة ما اذا اشترط لأبيها شيئا يكون ثبوته 
مستنداً الى عقد التكاح. أما اذا اشقرط له شيئاً على جهةالتبرع خارجأعن المهر 
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وعن كونه جعالة فيناسب الاصول الصحة.إذ لا مانع من صحة هذا الشرطولزومه, 
لأنه فعل سائغ شرعاً. فيدخل في عموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شر وطهم»!”. 
ولا فرق في ذلك بين كون الاشتراط المذكور باستدعاء الزوجة, أو بفعل 
الزوج ابتداة. وينيغي على تقدير الصحة أن لا يؤثر الطلاق في شيء من الشرط 
المذكون. 
الثاني: أن يكون من جملة المهري قظاهر كلام/اين الجنيد لزومه؛ لأنه قال: فإن 





اشترطت رجع عليها بنطفصداقها ونصفا ما أخذه مَنْ شرطت له ذلكء 
يعني مع الطلاق قال؛ لأن ذلك كله بعض آَلَصَدَاقَ آلذَي لم يرض نكاحها إلا به . 

وقال المصنف في المختلف» إنَ لشي كلواتئئة لمكن على جهة الجعالة 
بل ذكره في العقد. لم يكن عليه منه شيء سواء اطلق أو لا. وأورد عليه شيخنا الشهيد 
في شرح الارشاد أن ذلك شرط مباح فيلزم؛ لعموم قوله عليه السلام :«المزمنون عند 
شر وطهم». 

والذي يقتضيه صحيح النظر أن ما سرّاه للأب على أنه من جملة المهر إن قصد 
كونه للأب ابتداءً لا من قبل الزوجة فهو باطل؛ لأن بعض المهر يمتنع كونه ابتداءً 
لغير الزوجة, وعليه تنزل رواية الوشاء السالفة. 

7 فإن كان قد سمى المجموع للزوجة مهراً. وشرط عليها أن تدفع الى أبيها منه 
شيئأعلى جهة التبرع منها والاحسانء فالفساد لا وجه له؛ لأن ذلك شرط لا يخالف 
الكتاب والسنة فلا وجه لابطاله. 

وعلى هذا فلو طلقها رجع بنصف المجموع؛ لأن جميعه هو المهر. والشق الثاني 
مما ذكرناه هو المسألة الثانية في العبارة. 
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ولو شرط ألا يخرجها من بلدهاء قيل: لزم الشرط للرواية: وهل 
يتعدّى إلى منزها ؟ اشكال. 





وأشار بقوله: (قيل: لزم الشرط) إلى القول المحكي عن ابن الجنيد في عقد 
النكاح”"'. واعلم أنه لا فرق بين الأب وغيره بالنسبة إلى الشرط المذكور حيث يصح 
أو يقسد. 

قوله: (ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها, قيل: لزم الشرط؛ للر وأية, 
وهل يتعدى الى منزها؟ اشكال). 

أي: لو شرط الزوج للزوجة في عقد أننكاح ألا يخرجها من بلدها الذي هي 
قاطنة به. قيل: لزم الشرطء والقائل بذلك الشيخ في النهاية'"', وابن البراج'"". وابن 
حزة", والمصنف في المختلق: 

والرواية المشار اليهاهي رواية أبي العياس الصحيحة عن الصادق عليه 
السلام: في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ها أن لا يخرجها من بلدهاء قال: «يفي لها 
بذلك أو قال: يلزمه ذلكه!". 

وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى بطلان الشرط'". وكذا ابن ادريس 8 
لان الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق للزوج في أصل الشرع. وكذا 
السلطنة له عليها في ذلك حق له تابت.فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلاء 
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ولو شرط ها مهراً إن لم يخرجها من بلدهاء وأزيد إن أخرجها. 
فأخرجها إلى بلد الشرك لم يلزم اجابته وها الزائد. 
وإن أخرجها الى بلد الاسلام كان الشرط لازماً. وقيه نظر. 








وهو الأقوى. 

وتحمل الرواية على الاستحباب. ولا يبطل العقد؛ لدلالة الرواية على صحته. 

إذا تقرر ذلك. فعلى القول باللزوم لوتتشيرط ها أن لا يخرجها من منزطا هل 
يتعدى الحكم باللزوم من المسألة الأول ول هذ !مَيّاشبكال ينشأ: من أن ذلك غرض 
مطلوب للعقلاء وليس بممنوع منه تلرعاً. فجاز امترأكله؛ لعموم قوله عليه السلام: 
«المؤمنون عند شر وطهم»''”. ومن. أن اشيتراط ذلك على خلاف الأصل؛ لما قلناه من 
أن سلطنة اسكان الزوجة بيد لوو فيفع“ فب >تزازة النص, والأصح عدم 
التعدي. 

قوله: (ولو شرط ها مهراً إن م يخرجها من بلدها. وأزيد إن أخرجها. 
فاخرجها إلى دار الشرك لم يلزم اجابته وها الزائد. وإن اخرجها إلى بلاد 
الاسلام كان الشرط لازماً. وفيه نظر) 

القول بلزوم الشرط على الوجه المذكور قول الشيخ في النهاية'"'.واين 
البراج'", وابن حمزة'''. ومستندهما روي في الحسن عن علي بن رئاب عن الكاظم 
عليه السلام قال: سثل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج 
معه الى بلاده. وإن لم تخرج معه فمهرها خمسون ديناراً. أرأيت إن لم تخرج معه الى 
بلاده؟ قال: فقال: «إن أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك 
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ولو شرط عدم الانفاق بطل الشرط. 

١‏ الرابع: استلزام نبوته نفيه. كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقاً 
لحرة أولمن انعتق بعضها, فإن النكاح يبطل. 





وها مائة دينار التي اصدقها أياها. وإن أراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين ودار 
الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شررطهم.وليس له أن يخرج بها الى بلاده 
حتى يؤدي ها صداقهاء أو ترضى من ليبا رضيت وهو جائز له»'"". 

وني هذه الرواية مخالفة لإضول المح كن وجهين: 

أحدهما: إن الصداق غير معين, بل .هو سون على تقدير. ومائة على تقدير 
آخر 





والثاني: وجوب الما ل تَعَدَيْرَ راد الخَروج بها الى بلاد'الشرك. وان لا 
شرط له عليها. وذلك خلاف الشرط؛ لأن استحقاقها للائة إننا هو على تقدير 
خروجه بها الى بلاده على ما عيّن في العقد. ومع ذلك فليست من الصحيح. 

وجمع من الأصحاب لا يعملون بهاء فلا تكاد تنهض حجة في العدول عن 
مقتضى أصول المذهب. ومنشأ النظر الذي ذكره المصنف: من عموم الآية والرواية 
بالوفاء بالشرط, ومن مخالفة الشرط؛ لما دل عليه الكتاب والسنة من كون سلطئة 
الإسكان حق للزوج. ومنافاة اصول المذهب. لم أجد تصريحاً لأحد ببطلان الشرط 
والعقد معاً. بل القائلون بعدم الصحة قصروا البطلان على الشرط خاصة. 

قوله: (الرابع: استلزام ثبوته نفيه, كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته 
صداقاً لحرة أو لمن انعتق بعضهاء فإن النكاح يبطل). 

السبب الرابع من أسباب قساد المهر استلزام ثبوته نفيه, وذلك إما أن يكون 
باعتبار تير في رفع النكاح أو لاء وقد مثل المصنف لكل منهها بمثال معلوم. 


(1) الكاني 





+4 حديث 4, التهذيب 597:7 حديث 1807 





مثال الأول: ما اذا قبل السيد النكاح لعبده والزوجة حرة أو بعضها حر, 
وجعل رقبته صداقاً ها. أو اذن له في النكاح كذلك وكان بالغاً. فإن الصداق يبطل؛ 
لأنه لو صح ملكت زوجها أو بعضه فيفسخ التكاح ويبطل الصداق. 

ولا يصح النكاح أيضاً؛ لأنه اققرن به ما ينافيه, وكان كبا لو شرط الطلاق» 
ولأن ملكها للزوج لو طرأ في دوام النكاح أبطلب فإذا قارن الابتداء منع الانعقاد, كذا 
قيل. 

وقد يقال: إن المقارن هنا هو| الشرط المقتطّى أللملك لا نفس ال ملك. وقد ذكر 
المصنف هذه المسألة في الخاقٍ قيل نكاحالنقطع؛ وحكم ببطلان الصداق وصحة 
النكاح. ثم رجع عن ذلك هنا ألى اكقؤل يقلات ركالأونجه؛للمنافاة . 

وإنما قيّد المصنف المسألة بجعل رقبته صداقاً لحرة؛ لأنه لو جعله صداقاً لأمة 
لصح النكاح والصداق, لأن المهر حق للسيد دونها. وليس فيه سوىاجتماع الزوجيسن 
في ملك شخص واحد. وذلك غير مانع من صحة العقد. 

وإذا طلقها الزوج قبل الدخول فإلى من يعود نصف العبد الذي هو الزوج 
والصداق؟ ينبغي أن يبنى على أن السيد اذا باع عبده بعد أن نكح باذنه ثم طلق قبل 
الدخول. وبعد أداء المهر إلى من يعود النصف, وفيه أوجه: 

أحدها: أنه يعود إلى ١‏ لأنه ملك تجدد بالطلاق, وقد وقع في ملك 
المشتري فيكون له كسائر الاكتساب الحاصلة من العبد بعد الشراء. 

الثاني: انه يعود الى البائع؛ لأنه وجب في ملكه فإذا سقط منه شيء عاد إليه. 

الثالث: إن أداء البائع من ماله أو أداه من كسب العبد قبل البيع عاد اليه؛ 
لأن أصله له. فإذا سقط منه شيء عاد إليه. وإن أدى من كسبه بعد البيع عاد الى 
المشتري. ولو اعتق العبد ثم طلق قبل الدخول, فإن قلنا في الصورة السابقة بالعود 
الى البائع عاد هنا إلى المعتق. وإن قلنا بالعود إلى المشتري عاد هنا إلى العتيق. 
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أما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه أو اخته من مال نفسه 
فسد الصداق؛ لأنها لاتدخل في ملكها ما لم يدخل في ملكه. فتعتق عليه, 
فيصح النكاح دون المهر. 





قوله: (أما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أ أبنه أو اخته من 
مال نفسه فسد الصداق؛لأنهالا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فتعتق 
عليه فصح النكاح دون المهر). 

هذا هو مثال الشق الثانية؛وتحريرهٍْإنه/إذا استولد أمة لغيره ولدأ حرا ثم 
ملكها. وقبل لابنه منها له نكاح أمرأة وجعل امه صِداقاهاء أو كان للولد اخت من 
أمة مملوكة ثم ملكها الأب ثم جملها صَدَََا لزوجة الإين, فإ الصداق في كل من 
الصورتين لا يصح؛ لأن كلا من الام واآحتَلاسَحْل يي ملك الزوجة مالم تدخل 
في ملك الزوج الذي هو الولد؛لاستحالة أن يملك الانسان شيئاً على جهة المعاوضة 
وعوضه الحقيقي مال لغيره. 

وهذا لو طلّق الصبي بعد بلوغه قبل الدخول. وقد زوجه أبره تأصذق ع من 
ماله يعود النصف إليه لا إلى الأب على ما سيأق 
كل منهما على الولد؛ لدخوظها في ملكه فيمتنع ! 
الصداق. لكن لا يبطل النكاح هتا؛ لأن العتق إنها يقتضي بطلان الصداق, ولا منافاة 
بينه وبين النكاح. 

ثم عُدْ إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (لو زوج ابنه) يندرج فيه الصفير 
والبالغ ذا أذن,. ولا فرق بينها في تطرق الختور السابق. ريندرج في المرأة الحرة 
والمملوكة, والحكم فبهما لا يختلف ولو قال: أم الابن لكان أولى, إذ لا يتعين في العبارة 
أن يكو زالابن الثاني هو المذكور أولاً؛ الصدقه على غيره. وحينئذٍ فلا يلزم انعتاق الام؛ 
لإمكان كونها أماً لابن آخر دون الزوج. 

وقوله: (من مال نفسه) لا يكاد تظهر للتقييد به فائدة؛ لأنه لو كان من مال 









الهر .... 





الخامس: أن يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد. وفي صحة 
ال مسعى قولان. 


غيره لم يختلف الحكم. 

قوله: (الخامس : أن يزوج الولي بدون مهر مثلها. فيصح العقد وفي 
صحة المسمى قولان). 

السب الخامس من أسباب فساب ادن يزوجها الولي بدون مهر مثلها. 
فقد حكم المصنف بصحة العقد. وحكى قولين فيتُصِكةٍ المسمّى وفساده وم يرجح منهها 
شيئاً. أما صحة العقد؛ فلصدوره من أهله ف بحله لان المفروض . وقد سبق أن المهر 
ليس ركناً في عقد النكاح وهذاخااخلاةه عنه. فلا يؤثر فسباده في العقد وأما القولان 
اللذان حكاهيا في صحة المسمى: 








فأحدههما: الصحة, ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط”. ووجهه أن للولي 
العفو بالنسبة الى المهر. لقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح»'' فإذا 
ساغ له العفو عن الحق بعد ثبوته فالعفو بدرنه أولى. وهذا التعليل يقنضي أمرين: 

احدهها: إن الذي سوّغ له ذلك هو الذي يصح منه العفو, وهو الأب أو الجد 
له دون سائر' الأولهاء. 





الثاني: انه لا يشترط في صحة المسممى كون النكاح بدون مهر المتل مما 
تدعو اليه الحاجة أو تقتضيه المصلحة؛ لأنه لا يشترط لجواز العفو وجود المصلحة معه. 

أذا عرفت ذلك ففي دلالة هذا التعليل على المدعى نظر؛ لأن المانع أن يمع 
الأولوية المذكورة فإنْ العلة غير مقطوع بها. 


510:4 الخلاف 28:6 مسألة /ا٠ كناب الصداق. الميسوط‎ )١( 
البقرة:/270.‎ )1( 





... . جامع المقاصدارج 7 
وكذا لو زؤجه بأكثر من مهر المثل. فإن المسمى يبطل. وفي فساد النكاح 
اشكال ينشأ: من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر ولا ذكره. ومن 
بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما وما قنعا به, 





وحكى في المبسوط”' قولاً ببطلان المسممى؛ لوجوب مراعاة القيمة في أمواها 
ففي البضع أولى. وفيه نظر؛ لأن البضع اليس مالا حقيقة ولا اللقصود الأصلي منه المال. 
والذي يقتضيه صحيح النظر أنه إن اتَنظيّك,المصلحة التزويج بدون مهر المثل صح 
العقد والمهر ولزم, وإلا كان العقد,كضولياً يتوكحلى الاجازة بعد البلغ, لأن صحة 
تصرفات الولي منوطة بالمصلحة؛ وبدونها يكون_كتصرف الأجنبي. والبضع وإن ل 
يكن مالا حقيقة لكنه ملحق:بالأموال؛ لتابلته بها ونبوت ضبان قيمته بمهر المثل في 
مواضع. 
ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (فيصح العقد وني صحة المسمى 
قولان) مقتضاء بطلان المسمّى على أحد القولين مع صحة العقد. وعلى هذا فيثيت 
مهر المثل. لكن نبوته هل هو بنفس العقد. أو بالدخول كالمفوضة؟ صرح بالأول 
جماعة؛ لأن التسمية اقتضت عدم الرضى باخلاء العقد عن المهر,وفيه بعد؛ لأن ايجاب 
شيء بالعقد م يجر له فيه ذكر, ول يقع عليه التراضي من الأمور المستيعدة. 
قوله: (وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل؛ فإن المسمّى يبطل؛ وفي 
فساد النكاح اشكال ينشأ: من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر 
ولا ذكره. ومن بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهماوما قنعا به). 
| زوج الولي المولى عليه الذكر امرأة بأزيد من مهر مثلها.فالمسَى باطل 
لا حالة؛ لأنه تصرّف مشتمل عق اضاعة المال حقيقة؛ لأن الفرض أن البضع لا يعاد 
له. بخلاف ما لو عقد للمولى عليها بدون مهر المثل, فإن المسمى لا يبطل على أحد 

















(1) اللبسوط 501:6 








القولين كما سبق. 

والفرق جواز العفو للوني عن بعض المهر. وأن البضع ليس مالا حقيقياً وله 
المقصود الأصلٍ منه المال. وفي فساد النكاح الاشكال الذي ذكره المصنف. وذكر 
منشأه, وتنقبحه: إن عقد النكاح غير مشروط بثبوت المهر في الواقع ولا بذكره في 
العقد. فخلوه عنه لا يقتضي فساده. وقد صدر العقد مشتملا على المسمى الزائد وحكم 
ببطلائه للزيادة, فيجب أن يبقى العقب حي ولامييطل ببطلان المسّى. وفيد نظرة 
لأن عقد التكاح وإن م يكن مشر وطأ بالمهر لا تم ملبحته في حل النزاع؛ لأنه لم بقع 
على الوجه المأذون فيه شرعاً. لأن تصَرتكلزاق ]2 يعتبر مع عدم التخسير, فإذا 
قارنه كان كتصرف الأجنبي. 

ويحتمل بطلان العقد من رأس ؛ لأنه لو صح لوجب أن يثبت مهر المثل على 
وجه قهري, وذلك بعيد. لأن ما تراضيا عليه وقنعا به هو الزائد على مهر المثل, فكيف 





يبطل ما رضيت به ويثبت ها دونه مع عدم رضاها به. 

وما كان بعيداً فهو مرجوح لا يجوز التمسك به مع وجود الراجح. قيبطل 
الثاني. ويلزمه بطلان المقده. 

وقد أورد عليه الشارح الفاضل النقض بالعقد على الخمر المجهول””. وهو 
غير وارد؛ لأن العقد على الخمر برضى الزوجين لا يقتضي بطلان الصداق فيه بطلان 
النكاح: لصدوره بتراضيهها. بخلاف عقد الولي في موضع الاذن شرعاً فإنه حيتئذٍ 
يكون فضولياً. وأين هذا من ذاك. 

واعلم أن التشبيه الواقع في قوله: (وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل) ليس 
على ما ينيغي؛ لأن المذكور في المسألة المشبّه بها حكبان: أحدههما صحة العقد, والآخر 





(1) أيضاح الفوائد 590:5 
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والأقوى أن مع فساد المسمّى يثبت الخيار في فسخ العقد وامضائه. 





أن في صحة المسمى قولين. وليس واحد منهيا ثاباً في المشبه؛ لأن المسمى فيها يبطل, 
وفي فساد النكاح قولان. 

قوله: (والأقوى أن مع فساد المسمى يثبت الخيار في فسخ العقد 
وامضائه). 

قد عد الشارحان الفاضلان وها ثالناً في المسألة"'. بناء على أن أحد 
الوجهين السابقين هو بطلاناالعقد من رأبر/ ولا وجه له على القول بأن عقد 
الفضولي موقوف على الاجازة؛ لتاقل مراتبستضرف الولي هنا أن يكون فضولياً. 
نعم يمكن أ يحمل البطلان تلى يم اللزور وهر الفط ني. 

وبراد بالوجه الثالث: بوت النكاح مركلا فإن شاء فسخه وإن شاء أمضاه 








وهذا هو المتبادر من عبارة الكتاب ولا تأباه عبارة الشارحين. بل الظاهر من عبارة 
المصنف أن تبوت الخيار في كل من المسأ المذكورتين يلوح ذلك من قوله: (مع فساد 
المسمى) إذ لولا ذلك لكان مستدركاً. أنه قد قطع بفساد المسمى في المسألة الثانية. 

وعلى هذا فيكون الكلام في المسألة الآولى ان في صحة المسمى وفساده قولين, 
فإن قلنا بالفساد ففي ثبوت الخبار في فسخ العقد وعدمه قولان. فإذا اختصرنا قلنا 
في المسألة ثلائة أقوال: صحة العقد والمسمى, فساد المسمى ولزوم العقد. فساد المسمى 
وتبوت الخيار في العقد. 

وني المسألة الثانية بالنسبة إلى العقد ثلاثة أ 




















: : اللزوم, والفساد. وثبوت 
الخيار. وأما المسمى فإنه فاسد وجهاً واحداً 

اذا عرفت ذلك فالخيار المذكور لمن يكون؟ صرح الشارح ولد المصنف بأنه 
لمن زاد الصداق عليه على مهر المثل أو نقص عنه. وهو الزوج في المسأله الثانية, 





1) أيضاح الفوائد 59075 





32 
نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز وإن دخل في 
ملك الابن ضمناً. 
السادس: مخالفة الأمر. فإذا قالت: زوجني بألف فزوجها بخمسائة 
لم يصح العقد. ويحتمل ثبوت الخيار. 


والزوجة في المسألة الأوى'"'. ولا ارى هذا التخصيص وجهاً؛ لأن الفرض فساد 
المسمى في المسألتين. بل ينبغي نبوت الجناليكلي منبما في كل من المسألتين؛ لانتفاء 
التراضي من الجانبين. والمختار ملاقدمناء فيليل/بن المسأ 
با مسمى فضولي موقوف على الاجازة» 

قوله: (نعم لو أصدئناتت.اكثر من مهر ا مث لبن ماله جاز وإن دخل 
في ملك الاين ضمناً) 





» وهو أن النكاح 


هذا في قوة الاستثناء من قوله: (لو زوجه بأكثر من مهر المثل...) فكأنه قال: 
لو زوج ابنه بأكثر من مهر المثل فسد المسمى. إلا اذا كان صداق المسمى مال الأب 
فإئه لا يفسد؛ لأنه لا تخسير للولد حينئق. 

فإن قيل: يدخل الصداق في ملك الإبن ضمنا فيلزم التخسير. 

قلنا: لا يلزم؛ لأن التخسير اتلاف مال بالعقد ماليته ثابتة وليس كذلك 
محل النزاع؛ لأن الصداق لم يملكه الابن إل بسبب العقد. فلم يلزم اتلاف مال بالعقد 
لولاه لكان ثابتاً للزوج. 

قوله: (السادس : مخالفة الأمر. فلو قالت: زوجتى بالف. فزوجها 
بخمسائة, لم يصح العقد. ويحتمل ثبوت الخيار) 

السبب السادس من أسباب فساد المهر مخالفة الوكيل ما عيّنته الزوجة فإن 
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ولو قالت: زوجني مطلقا فزوجها بأقل من مهر المثل. فالأقرب 





قالت: زجني بالف منلاً. فزوجها بأقل كخمسانة, ففي صحة العقد وفساده وجهان: 

أحدهما: ‏ واختاره المصنف ‏ الفساد؛ لأن تقديرها المهر يدل على عدم رضاها 
بها دونه. وما لاترضى به الزوجة فاسد لا حالة. 

والثاني: نبوت الخبار ها. ولا يقع العقد فاسداً بمعنى أنه يكون موقوفاً على 
اجازتهاء فإن رضيت به صح وإلا كأن.قابيدا؛ لأنه عقد صدر ممن ليست له ولاية 
شرعية على المعقود عليه ولا أذ“شرعي وهو الفضوي. ولا يضر ما لزم من 
التعيين وهو عدم رضاها بغير المعين؛ لأن المؤثرأني العقد الفضولي هو الرضى المتأخر 
عنه وضده دون المنقدم عليه, كذا فهم التتآرحان''' الفاضلان من العبارة. 

ولا ريب أن المتبادر مَوَله(لَبَهَمْآلْمََد)" قل البطلان, أما نبوت الخيار فإن 
المتبادر منه صحة العقد وثبوت النكاح وإن كان متزلزلاً. وعلى هذا حمله شيخنا الشهيد 
في بعض ما ينسب اليه من الحواشي. 

وحمل عدم صحة العقد المذكور قبله على عدم لزومه وأنه فضولي. والحمل في 
الموضعين صحيح في نفسه. إلا أن توجيه الصحة مع ثبوت الخبار موضع نظرء فإنه اذا 
كان خلاف اللأمور به فكيف يقع صحيحاً 

ويمكن أن يقال في توجيهه: إن النكاح لما لم تكن صحته مشر وطة بالمهر لم 
صحيحاً. لكن مالم يكن المهر على الوجه المأذون فيد 
زما؛ لبعد وجوب الرضى بمهر المثل على وجه قهري. فيثبت الخيار بين الفسخ 
والامضاء, والأصح إن العقد من أصله مع المهر فضولي يقف على الاجازة؛ لانتفاء 









الأهلية في غير موضع الاذن. 
قوله: (ونو قالت: زوجني مطلقا. فزوجها باقل من مهر المثلء 


() أيضاح الفوائد 903:5 


الرجوع إلى مهر المثل. 
ولو لم يذكر مع الاطلاق المهر احتمل الصحة؛ للامتثال, والفساد إذ 
مفهومه ذكر المهر عرفاء 





فالأقرب الرجوع إلى مهر المثل). 

أي لو قالت: زوجني, واطلقت الاذن بحيث لم تقيد النكاح بمهر ولا عدمه 
فقوله: (مطلقاً) ليس من جملة قوها وإنيا هو لبيان حال قوهاء وأنه معرى عن التعرض 
إلى المهر اثباتاً ونفياً. فزوجها حينئذٍ يأقل م نمثل ففيه وجهان, اقربهها عند 
المصنف صحة النكاح وبطلان المسمي والرجوع إِلي مر المثل. 

أما صحة النكاح؛ فلصدوره باذنهاء وَأمَهتطلَان المسمى وثبوت مهر المثل؛ فلآن 
الإطلاق منزل على العقد بمهر “لصاوأ ءأن“أمر الك ببيع ماله من غير 
تقييد منزل على البيع بثمن المشل؛ لاقتضاء العرف التقييد بذلك, ولأن الغيطة 
والمصلحة لا تتحقق بدونه فيكون اطلاقها بمنزلة التقبيد بمهر المثل, فيفسد المسى؛ 
للمخالفة, ويثبت مهر امثل لعدم الرضى بالتفويض . 

والثاني: بطلان العقد من رأس ؛ لأن الاطلاق منزل على مهر المثل كبا سبقء 
فكان كبا لو عيّنت فخالف في أنه غير مرضي ها. 

ويجيء وجه ثألث, وهو صحة العقد ووجوب مهر المثل وثبوت الخيار هاء 
وتقريبه معلوم مما سبق. وإنيا فرّق المصنف بين هذه وبين التي قبلها في الحكم. فجزم 
بالصحة والرجوع الى مهر المثل هناء وحكم بئوت الخيار في التي قبلها؛ لأن التقييد 
منصوص عليه ومقطوع به. وهنا مظنون» فلا تكون المخالفة مقطوعاً بها بحيث يلزم 
فساد العقد أو تزلزله. والأصح أنه فضولي يقف على الاجازة؛ لأن اطلاق الاذن في 
التزويج منزل على كونه بمهر المثل. فيكون ما عداه واقعاً بغير أذن. 

قوله: (ولو م يذكر مع الاطلاق المهر احتمل الصحة؛ للامتثالء 
والفساد؛ إذ مفهومه ذكر المهر عرفاً). 
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ومع التقبيد يحتمل الفساد. والخيار فيثبت مهر المثل. 
ولو قالت: زوجني بها شاء الخاطب فهو تفويض يأتي. 
ولو عرف ما شاء فقال: زوجتك بها شئت. صح. 








: لولم يذكر الوكيل في العقد المهر أصلاً. والحال أنها تقد اطلقت له الاذن 
في التزويج احتمل الصحة؛ لأنه امتنل م آموْتِوِبه. يجب مهر المثل حينئذ؛ لأن إطلاق 
الاذن منزل على التزويج بمهر المثل. 

واذا اقتضى اطلاق الاذن-مهر-المثل-كان_أطلاق العقد كذكره فيه, وفيه منع 
ظاهر, والفرق ظاهر. واحتمل 'إلفيادهٍ لأن الإطلاق منزل على العقد يمهر المثل. 

ولا بعد السكوت عن أَلهَر تفوايضاء تظرا إلى العرف وقد خالف فلا يكون 
صحيحاً. والأصح أنه فضولي يقف على الاجازة. 

قوله: (ومع التقييد يحتمل الفساد والخيار. فيثبت مهر المثل). 

أيه لو لم يذكر الوكيل المهر في العقد. بل اطلقه وقد قيدت له الاذن في 
التزويج بالمهر احتمل الفساد؛ للمخالفة, واحتمل ثبوت الخيار لها في اجازة العقد 
وعدمها؛ لأنه لا يقصر عن الفضولي, فإن أجازته ثبت مهر المثل بنفس العقد؛ لانتفاء 
كون الاذن تفويضاً. 

ولا يخفى أن المتبادر إلى الفهم من نيوت الخيار صحة النكاح وتزلزله. وكيف 
كان فالأصح أن العقد فضولي يقف على الاجازة, والمتجه أنه مع الاجازة لا يجب المهر 
بنفس العقد؛ لانتفاء ما يقتضيه. فيكون وجوبه بالدخول. 

قوله: (ولو قالت: زوجني بها شاء الخاطب, فهو تفويض يأتي, ولو 
عرف ما شاء فقال: ز د 

أي: لو قالت الزوجة لوكيلهانزجني بها شاء الخاطب, فزوجها كذلك صح, 
فإن ذلك تفويض؛ لأن التفويض فسمان: تفويض البضع, وهو اخلاء العقد عن ذكر المهره 

















2-7 
وليس تفريق الصفقة سبباً للفساد, فلو اصدقها عبداً يساوي الفين» 
على أن ترد عليه ألفاً. فنصفه صداق ونصفه في حكم مبيع. فلو أرادت افراد 


الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جان بخلاف رد نصف المبيع. 


وتفويض المهر, وهو ذكر المهر في العقد على الجملة منهها ويفوض تقديره الى أحد 
الزوجين, ولا شبهة في صحة كل من التوكيل والعقد كذلك. ولا يكون العقد كذلك 
عقد المجهول يجب به مهر المثل, خلافاً للشباقضي””. ولا وجه له بعد ما بين أن ذلك 
تفويض صر يح, 

قوله: (وليس تفريق الصفقة سبياً للفسأد. فلو أصدقها عبداً يساوي 
ألفين على أن ترد إليه ألفا. فتصفه صداق ونصفه في جكم مبيع. فلو ارادت 
افراد الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جَانَ بخلاف رد تصف المبيع). 

قد عد الشافعي من أسباب فساد المهر تفريق الصفقة", فاعتنى المصنف 

بذكره وبيان أنه لايعد سبباً لفساد المهر ردأ عليه. رتحقيقه انه اذا تزوج امرأة بعيد 
يساوي ألفي درهم على أن ترد إليه الفأ من ماطاء فيكون حينئذٍ نصف العبد صداقاً 
وتصفه في حكم مبيع وليس مبيعاً حقيقة؛ لأن رد الألف من ماها وقع بصورة الشرط 
فكان من توابع عقد التكاح. 

ولو أن الولي قال: زوجتك ابنتي وبذلت لك ألفاً من ماه بالعبد الفلاني فقبل 
الزوج. لكان أدل على مقابلة نصف العبد للبضع والنصف الآخر للألف. 

وكيف كان فإذا ارادت افراد الصداق ‏ أعني نصف العبد أو المبيع وهو نصفه 
الآخر بالرد لظهور عيب في العبد ‏ كان ها ذلك, وم يفسد الصداق إذا ردت نصف 
المبيع. 
)١(‏ اللجموع 00007 
5) الوجيز 00:1 
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ولا يقال: يلزم من رد النصف تبعض الصفقة, وهو حذور كرد نصف المبيع. 
لأنا نقول: التبعيض المحذور هو الذي يكون في المنتقل بعقد وأحد. وهنا قد 
شيئين مختلفين» فلم يكن كرد نصف المبيع. 

يلم من رد النصف بالتشقيص . 

لأنا نقول: قد اقدما على هذا لطر حين تعاقدا على انتقال كلمن نصفي 
العيد بسبب يخالف السيب الآخلا؛ وهذا بحلا كرد نصف العبد لو كان كله مبيعاً. 

اذا تقرر ذلك. فلو جمل.رهالتصفيتمل) الوجه المذكور سبباً لفساد المهرء 
لوجب مهر المثل بنفس العقة سي ما سبق في نظائرم عند من يقول به, ولقه أعلم 
بالصواب. 

وليكن هذا آخر الجزء السابع من كتاب شرح القواعد. ويتلوه الجزء الثامن 
إن شاء الله تعالى بمنه. 







الفصل الثالث 
في التفويض 





قوله: (الفصل الثالث: في التفويض ). 

وفرغ من تسويده مؤلفه الفقيء إلى آهه“تعالى علي بن عبد العالي, بالمشهد 
اللقدس الغروي على مشرفه الصلالوالسلام مد النهار من يوم السبت تقريباً 
الثامن عشر شهر جمادى الاولى مستي زتلاتين وتسعرالة. حامداً فه تعالى 
على آلائه مصلياً على رسوله محَسَبَوَآلة,كش انار 


راي لتخا لخيرية دارع بق الما لكان المستطاب أقل الكتّاب الطالاب حسن 
من العشر الثامن من المائة الثالثة من الألف الثاني على مهاجرها 





وفي نسخةض: هذا أرما يقد لك هد قتنن عزو اعت جاه افر إن اف انض 
عبد الله بن علي بن سيف الصيمري في صبح اليوم الثاني عشر من شهر عاشوراء من شهور 
سنة خمس وخمسين وتسعمائة هجرية قمرية على مشرفها أفضل الصلوات وأكمل التسليمات 
الجزائر المحروسة. فرحم الله من ترحم عليه ودعا له بالمغفرة, والحمد لله أولا وآخرً. 

اوفي نسخة ش : تحر ي, را في ثامن عشر شهر الله الميارك ذي الحجة الحرام أفاض الله أنواره 
السنة احدى وتسعين وتسعمائة على يد الفقير إلى الله الفني لله الداعي إلى دين الله غياث 
ألدين محمود بن محمد بن عبد الخالق بن غياث الدين جمشيد المنجم صاحب الرصد المشهور 
بين الجمهور غفر الله لهم ولأسلافهم, وله الحمد. 
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وهوقسمان : 

الأول: تفويض البضع: وهو اخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من 
يستحق المهر. وليس مبطلاً. مثل زوجتك نفسي أو فلانة, فيقول: قبلت» 
سواء نقى المهر أوسكت عنه, فلو قالت: على أن لا مهر عليك صح العقد. 


يسم الله السرحمين الرحيم 

الحمد لله حداً كثيراً كا هو أهلت. والصلاة والسلام على سيدنا حمد وآلد 
الطاهرين. 

قوله رمه الله: (وهو قسلمان: الأول بُفويض البضع, وهو اخلاء العقد 
من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر ويس مبطلا. مثل: زوجتك نفسي, أو 
فلانة. فيقول: قبلت. سواء فى المهر وسكت عنه. فلو قالت: على أل 
مهر عليك صح العقد). 

التفويض ؛ أن يجصل الأمر إلى غيره ويكله إليه. وتسمى المرأة مفوضةة 
لتفويضها أمرها الى الزوج أو الولي بلا مهر. ومفوضة؛ لأن الول فرّض أمرها إلى 
الزوج؛ أو لأن الأمر في المهر مفوض إليها بالنسبة الى نفيه وعدمه. 

ثم التفويض في النكاح نوعان: تفويض البضع. وتفويض المهر. فتفويض 
المهر سيأتي وهو صحيح عندناء 

وتفويض البضع وقد عرّفه المصنف: بأنه (إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من 
يستحق المهر). والذي يستحق المهر هو المرأة. فيكون اخلاء العقد عن ذكر المهر 
بأمر المرأة. وقد ينقض في عكسه بخروج العقد الصادر من المرأة خالياً من المهر؛ لأن 
الصادر من امرأة لا يقال إنه وقع يأمرهاء 

ويرد عليه إأيضاأ عقد الفضولي الخاي من إلمهر اذا لحقته الاجازةءإذ الاجازة 
اللاحقة له لا تصيره واقعاً بالأمر. 

ويرد عليه أيضاً تزويج الولي إياها مفوضة على القول بصحته. 








ولو قالت: على أن لامهر عليك في الحال ولا في ثانيه, احتمل 
الصحة؛ لأنه معنى أن لامهر عليك, والبطلا. 





ولو قال: هو اخلاء العقد من ذكر المهر بفعل الزوجة. أو من يقوم مقامها. 
مثل: زوجتك نفسي إذا كان العاقد الزوجة. أو زوجتك فلانة اذا كان الماقد غيرها. 
وليس ذلك مبطلا قطعً. حتى لو عقد ونفى المهر كان صحيحاً. مثل زوجتك ولا مه 

ولا فرق بين كون الزوجة بكلا أو ثيباً فيلك كله. 

اذا تقرر ذلك فاعلم أن مفو ابض :لعجب ها مهر بالعقد عندنا. خلافاً 
لبعض العامة حيث أوجبه بالعّذا!: ويد يحليم ابراه متكيور ين حازم قال: قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام: في رجل نزوج امرأة ول يفرض طا صداقاً. قال: «لا شيم 
لها من الصداق, فإن كان دخل بها فلها مهر نسائهاء'". 

وقد سيق في الفصل الثاني من باب نكاح الإماء ‏ فيا اذا اعتقت الأمة قبل 
الدخول وقد زوجها سيدها مفوضة ‏ ما يدل على ثبوت الخلاف المذكور عندناء 
ويمكن أن يريد المصنف التفريع على كل من القولين وإن لم يكن القول الثاني ثاباً 
عندنا . 

قوله: (ولو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه احتمل 
الصحة؛ لأنه معنى على ألآ مهر عليك. والبطلان؛ لأنه جعلها موهوبة). 

قد سبق أنها لو قالت: زوجتك نفسي على أن لامهر عليك صح العقد. فلو 
قالت: زوجتك على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه. وأرادت بثاني الحال ما بعده 
مستمراً إلى حين الدخول, ففي صحة العقد وجهان: 





(1) قاله ابو حنيفة, انظر: المجموع 70/1:97, الوجية4؟. 
(1) التهذيب 781:9 حديث 1171. الاستيصار 718:5 حديث 098 
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ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد 
الوصفين. 
نعم لو زوج الولي مفوضة أو بدون مهر المثل؛ قيل: صح ويثبت مهر 
المثل بنفس العقد. وفيه اشكال ينشأ: من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر 





أحدهما: الصحة؛ لأنه قد سبق ها اذا زوجنه على أن لا مهر عليه صحء وهذا 
بمعناه؛ لأن المهر المنفي نكرة, وهي إَيالْياق)إليفي تفيد العموم. ويمكن الفرق بينهها: 
بأن ظاهر العموم لا يأبى التخصلاص . بخلاف) مايص فيه على نفي المهر في الحالينء. 
فإنه يمتنع تخصيصه بلزوم المهر في>مآقياطيال: 

والثاني: البطلان؛ أن قد جلت ,نفسبها موهؤية. حيث انه لا مهر ها في 
الابتداء ولا في الانتهاء. والهبة في النكاح من خصائصه عليه السلام. 

ويجيء احتهال ثالث: وهو صحة العقد وفساد التفويض , وبفساده يجب مهر 
المثل» والقول بفساد العقد من رأس قوي؛ لأن من مقتضيات عقد التكاح وجوب 
المهر في الجملة, اما بالعقد أو بالفرض أو بالوطء, فإذا شرط ما ينافيه فقد شرط ما 
ينافي مقنضى العقد فيبطل به. 


قوله: (ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد 
الوصفين). 

لاشك أن البالغة الرشيدة أمرها بيدها. وقد سبق بيان ذلكء فإذا زوجت 
نفسهاء أو زوجها وكيلها باذنها مفوضة صح ؛ لانتفاء المانع. بخلاف الصبية وغير 
الرشيدة؛ لثبوت الحجر على كل واحدة منهها. 


قوله: (نعم لو زوج الولي مفوضته أو بدون مهر المثل صح. وقيل: يثبت 
مهر المثل بنفس العقد. وفيه اشكال ينشأ : من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر 


تفويض البضع .. 
الوليء فيصح التفويض وثوقا بنظره. فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول 
فنصف مهر المثل, وعلى الثاني المتعة. 








الولي؛ فيصح التفويض وثوقاً بنظره. فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول 
فنصف مهر المثل, وعلى الثاني المتعة). 

هذا استدراك لما عساه يتوهم من قوله: (دون من انتفى عنها أحد الوصفين) 
والمعنى أن من انتفى عنها البلوغ والرشط “ل يجدكرتزريجها مفوضة لغير وليها. أما 
الولي فإنه اذا زيجها كذلك مع وجول المصلحة كار) صبجميحا. وكذا يصح النكاح اذا 
زوّجها بدون مهر المثل مع المصلحة؛ لأنصَحََتَصَرَقاتَألولي كلها دائرة مع المصلحة, 
فحيث وجدت كان تصرفه معتبرأ 

فإن قيل: عبارة المصنف خالية من التقييد بالمصلحة كما هو واضح. 

قلنا: يدل على التقييد قوله فيما بعد: (ينشأ من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر 
الولي). 

فقوله: (وقيل: يثبت مهر المثل بنفس العقد) اشارة إلى قول الشيخ رمه الله. 
فإنه حكم بصحة النكاح وبطلان التفويض؛ لوجوب مراعاة عوض الل للبضع في الكل 
كبا في المعاوضة على سائر الأموال.واوجب مهر المثل بنفس العقد لفسادالتفويض"". 

ولو لم يجب المهر بنفس العقد لكان التفويض صحيحاً. إذ لا واسطة بين 
الصحة والفساد. وكذا القول في عقده على أقل من مهر المثل, 





وقد تقدم الكلام في ذلك مستوف. ورد المصنف كلام الشيخ با ذكره من 
الاشكال, وتنقيحه: إن النكاح منوط بالمصلحة وهي منوطة بنظر الولي, فإذا اقتضى 
نطره وجود المصلحة في التفويض وقع صحيحاً وثوقاً بنظره. والفرض وجود المصلحة 


(0 البسوط 1دوك 
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في محل النزاع فلا وجه للابطال. 

وقد ذكرنا غير مرة أن النكاح ليس معاوضة حضة, ٠.‏ وأن له أحكاماً مختصاً بها 
عن سائر المعاوضات. 

اذا تقرر ذلك, فلو طلقها قبل الدخول ني صورة التفويض بنى على القولين. 

فعلى القول ببطلان التفويض وهو الذي عبر عنه المصنف بالأول - يجب 
لحا نصف مهر المثل؛ لأنه وجب بالتتد تيكف بالطلاق. 

وعلى الثاني وهو الصبحة المعبر عن لُقَوله: (فيصح التفويض وثوقاً بنظره) - 
يجب المتعة كبا في كل مفوضة والقول بالصحة مع المصلحة قوي. 

واعلم أن كلام الشَبح كعم نأأم ربع 

أحدهما: فساد التفريض . 

والثاني : وجوب مهر المثل بنفس العقد.والمصنف رحمه اله تعرض الى رد الأول» 
ول يتعرض للثاني, وهو أيضاً مردود تفريعاً على القول بفساد التنفويض ؛ لأنه لم يبر 
لمهر المثل ذكر في العقد. فكيف يعقل وجو به بغير سبب ولا تراض منها. 

فإن قيل: لما كان التفويض فاسداً وجب أن يثيت مقابله. وهو وجوب مهر 
المثل بالعقد. ولا امتناع في تقييد اطلاق العقد بمهر المثل, كبا يقيّد اطلاق الاذن من 
الزوجة للوكيل في الانكاح حرداً عن ذكر المهر بمهر الثل. 

قلنا: الفرق واقع فإن الإطلاق يتقيّد بالقرينة, يخلاف ما نحن فيه ؛ لأن العقد 
بالنسبة إلى ما يقرتب عليه سبب, والأسباب أمور وجودية واقعة على وجوه خاصة لا 
يكفي فيها مجرد القصد ولا دلالة القرائن فلا يكون تجرد العقد عن المهر موجباً مهر 
المثل في حل النزاع. وسائر ما اشبهه. 

وبذلك صرّح الشيخ في المبسوط في فضل التفويض قال: ومتى عقد وليها 











وللسيد تزويج أمته مفوضة. فإن باعها قبل الدخول فأجاز 
المشقري, كان التقدير إلى الثاني والزوج ويملكه إلثاني. ولو اعتقها قبله 


فرضيت فالمهر طاء والتقدير اليها وإليه. 








مفوضة لم تكن مفوضة ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم. وعندنا بالدخول!". 

واعلم ايضاً ان مرجع الضمير في قول المصنف«وفيه اشكال)ينبغي أن يكون 
هو ما دل عليه ثبوت مهر المثل بالعقد. أعني. قشأ إلتفويض ؛ لأن ما ذكره في توجيه 
الاشكال يدل على صحة التفويض, فلو أجعل مرجع ألِضكير ثبوت مهر المثل بالعقد 
لم يرتبط الكلام. 

قوله: (وللسيد تزويج أمَهمَوصّةء:فإن,باعها قبل الدخول فأجاز 
المشقري. كان التقدير إلى الثاني والزوج ويملكه الثانيء ولو اعتقها قبله 
فرضيت فالمهر اء والتقدير إليها وإليه). 

للسيد تزويج أمته مفوضة قطعاً؛ لأن المهر له. فلا مائع من الصحة, وحينئق 
فإما أن تبقى في ملكه إلى حين الدخول. أو لا 

والأول: حكمه ظاهر. وهو ثبوت مهر المثل للمون. 

والثاني: إما أن يكون زوال ملكه عنها قبل الدخول بالببع أو بالعتق» فإن 
باعها فللمشتري فسخ النكاح على ما سبقء فإن أجازه كان تقدير المهر إليه وإلى 
الزوج. 





فإذا قدّراه ملكه المشتري وهو المولى الثاني؛ لأنه ثبت في ملكه. وإن اعتقها 
ملكت أمرهاء وكان تقدير المهر إليها وإلى الزوج. وقلكه هي إذا قدّراه له أومهر المثل 
بالدخول. 

م عد إلى عبارة ألكتاب واعلم أن المراد بالثاني في قوله: (كان التقدير إلى 
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ثم المفوضة تستحق عند الوطء مهر المثل. وإن طلقها قبله بعد 
فرض المهر ثبت نصف المفروض وقيله المتعة. 





الثاني) هو المشتري, ولو قال:كان التقدير إليه لكان أخصر. ولعله إنما عدل عن 
المضمر إلى الظهر تنبيهاً على علة استحقاقه تلمهر, وهي مولويته الطارئة الناسخة 
لمولوية الأول. 

وقوله: (ولوأعتقها قبله فوظيت الهو ها) تصريح بحكم المسألة على طريق 
الجزم. وقد سبق من المصنف فإ نكاح الإماء في الأفصل الثاني صورة التردد في أن المهر 
لها أو للسيد. وما جزم به هنا هو آكَنَكَبَ 

قوله: (ثم المفوضة تشتحق عند الوَظاء هر المثل. وإن طلقها قبله 
يعد فرض المهر ثبت نصف المفروضء وقبله المتعة). 

أما الحكم الأول فقد أجمع عليه الأصحاب وتواترت به الأخبار. وفي قوله 
تعالى: فالا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسوهن»” الآبة ايياء إلى ذلك؟ 
لدلالتها على أنه مع المسيس ثبت الجناح, وهو مهر المثل اتفاقاً. 

ولا يخفى أن ذلك حيث لم يفرض ها المهر حتى دخل بها. 

وأما الحكم الثاني فصريح القرآن ناطق به وهو قوله تعالى: طإوإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم4'"'. ووجوب التعة 
بالطلاق قبل الدخولء والفرض مدلول عليه بقوله تعالى: «ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره»'" ني سياق التطليق قبل المسيس وقبل الفرض, ولا يخفى 
أن المراد بالوطء هنا وفي سائر مواضع اطلاقه تغييب الحشفة. 











تفويض البضع لفن 

ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد. فلو مات أحدهها قبل 
الدخول والطلاق والفرض فلا شيء. وبعد الدخول مهر ال مثل؛ وبعد 
الفرض المفر وض. 





قوله: (ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد). 

أما المتعة فإنها تجب بالطلاق قبل المسيس والفرض فلا يجب بنفس العقد. وأما 
مهر المثل فبعض الشافعية أوجبه بالعقد''/ وأْسابنا على وجو به بالوطه. 

وقد أوردنا في أول الياب رواية'منصور بِيّبحاهم”', الدالة على ذلك, ويؤيده 
أن العقد سبب في وجوب ما تضمنه دون جام يذكن فيه لانتفام سبيه. 

قال الشيخ في المبسوطة مْمَرْطية البضع لا تملك بالعقد مهرا أصلا, وإنما تملك 
بالعقد أن تملك١”.‏ 

فرع: لا تجب المتعة عندنا إلا في مفوضة البضع إذا طلقت قبل المسيس ولم 
يفرض ها مهر. وهل يستحب لباقي المطلقات؟ الأصح نعم, وقد نطق القران بالحكم 
ني قوله تعالى: طؤلا جناح عليكم إن طلقتم النساءه'؟' الآبة. 

قوله: (فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شيء, 
وبعد الدخول المثل, وبعد الفرض المفروض ). 

وجه عدم وجوب شيء أنتفاء سبب الوجوب؛ لأنه في صورة التفويض منحصر 
في الفرض والدخولء لثبوت سببيتهما له في الكتاب والسنة وانتفائهما عن الموت؛ لعدم 
النصء فيتمسك بأصالة العدم وأصالة براءة الذمة. 

وقد روتى الحلبي صحيحاً عن الصادق عليه السلام: في 





المتوفى عنها زوجها 


(1) قاله أبو اسحاقء انظر المجمرع 571:17. 
(1) التهذيب 731:9 حديث 1419؛ الاستبصار ؟. 
(5) امبسوط 99304 

(4) البقرة: 901 . 
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ولو تراضيا بعد العقد بالفرض - وهو تقدير المهر وتعينه - صحء 
سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه. وسواء علما مهر المثل أو 
أحدهما أو جهلاء. 





قبل الدخول: «إن كان فرض ها زوجها مهراً فلهاء وإن لم يكن فرض مهراً فلا ٠‏ 
مهر»'"' نعم يثيت الميراث لتحقق الزوجية |' 

وقول المصنف:(فلا شيء)يمح لهي والمتعة, وذهب أبو حنيفة'", وأحدا", 
وبعض الشافعية إلى وجوب مهر' المثل بالموسّمكرابيجب بالوطء ". 

قوله: (ولو تراضيا بعد-العَقد بالفرضت/ وهو تقدير المهر وتعيينه صح. 
سواء زاد على مهر المت أو سآوا: أو .قصبر عند وسواء علما مهر المثل أو 
أحدهها أو جهلا). 

لاريب أن الزوجين اذا تراضيا بعد عقد النكاح مع التفويض على فرض 
المهر وتقديره صح؛ لأن الحق لا يعدوها وم يتعين بعد. فصح متهها تعيبته. 

وبذلك نطق القرء اوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم»"'. وقد عرّف الصئف الفرض بأنه: 
إلى ذكر مقداره. وتعييته إشارة إلى ذكر جنسه 
ووصفه. ويمكن أن يريد بتقديره: ما يعم بيان جنسه ووصفه.ويكون قوله:(وتعيينه) 
مسوقاً لتفسيره وبيانه. 

اذا تقرر ذلك فإذا قدّراه صح, سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه, 











(تقدير المهر وتعيبنه) وتقديره إشارة 





(1) التهذيب 140:8 عد الاستبصار 540:7 حديث 0136 
1) أنظر: المغني لابن قدأمة 01:4 المجموع 07:+7. 

(6) الصدرين السايقين. 
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ييل 





والاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها 
ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم. فإن تجاوز ردت اليها. 





وسواء كانا عا مين بقدر مهر المثل أو جاهلين أو بالتفريق. وفي وجه للشافعية”"' بطلان 
الفرض مع ججهلها أو جهل أحدهما بمهر امثل. بناء على وجوب مهر المثل بالعقد 
وان المفروض بدله. وكذا فيها اذا فرضا زيادة على مهر المثل وجه بالبطلان مبني على 
ذلك, وقد سبق ما يدل على بطلان المبني عليب. 

قوله: (والاعتبار في مهر المثل“بحال "لم في الجمال والشرف وعادة 
أهلها. ما لم يتجاوز السنة وهو حمبمانة درهم. قن تجاوز رد إليها). 

الاريب أن مهر المثل هو.قيمة المثل بالَسبة إلى البضع, والمراد به ما يليق بذله 
في مقابل نكاح أمثاهاء والحاجة تس ]ليا ني مَوَامءْسَهَا التمية الفاسدة, ومنها إذا 
نكح عدة نساء بمسمّى واحد فإنه يصح ويورّع على مهور أمثامن. ومنها الوطء في 
النكاح الفاسد والشبهة والاكراه. فإنه يوجب مهر المثل, وكذا ما جرى هذا المجرى. 
ومنها المفوضة وهي المقصودة بالبيان هنا. 

إذا تقرر ذلك فقد قال المصنف: إن (الاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في 
الجبال والشرف وعادة أهلها ما لم يتجاوز مهر السنة), فاعتبر فيه ثلاثة أمون لكن 
استفيد من آخر كلامه اعتبار كل ما يختلف لأجله المهر وإن كان الموجود في عبارته 
ما يختلف لأجله النكاح, ولا يريد به إلا المهر. 

وبه صرح في التحرير”/ وكذا الشيخ ني المبسوط ”", وجماعة من 
الأصحاب'” , واقتصر المفيد على اعتبار الشرف والجبال”/ واعتبر أبو الصلاح السن 
)١(‏ الجموع 505:03 
() التحرير ابم*. 
5 المبسوط 248:4. 
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والجمال والتحصن'". ولا شبهة في اعتبار جميع ذلك. ومنه عقلها وتأدبها ويسارها. 
وبكارتهاء وصراحة نسيها وشرفه, ومعرفتها بتدبير المنزل. وما جرى هذا المجرى. 
وأضداد ذلك؛ لأن المهر يختلف بجميع ذلك اختلافا نا والركن الأعظم في ذلك عادة 
أملها. 





وتنقيحه: إن مهر مثل المرأةماءفِر العادة المستمرة بجعله مهراً لنساء أهلها 
اللاتي هن في مثل صفاتها اللاقلؤيزيد المهركأو يكقص باعتيارها كائناً ما كان. فالمرجع 
في مهرها إلى مهورهن اذا ساوتجن. فيّإلصفات الي ها مدخل في زيادة المهر ونقصانه. 

ومن هذا يعلم أيَعتيتارة#المصنف لبييت حسبنة؛ لأنه ليس مجموع الأمور 
الثلائة التي ذكرها في أول كلآمه هي المرجَمَ في تعيين مهر المثل, وإنا المرجع عادة 
الأهل. والاستواء في الصفات المذكورة شرط. وظاهر أول الكلام اعتبار عادة الأهل 
مطلقاً مع الشرف والجبال. وآخر الكلام يدفع هذا الوهم 

وقيّد المصنف وأكثر الأصحاب'''مهر المثل با اذا لم يتجاوز مهر السنة وهو 
حمسائة درهم, فإن تجاوز رد إليها. احتجاجاً با رواه أبو بصير عن الصادق عليه 
السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها قال: 
«السنة, والسئة حمسمائة درهم»”". 

وطمن فيه المصنف في المختلف بأنه غير دال على المطلوب صريحاً”*'. وهو كما 
قال. فإن المبحوث عنه هي المفوضة, ومورد الرواية ما إذا وهم أن يسمي صداقها. 
ويلوح منه إن كان أراد التسمية فنسيهاء وليس هذا من التفويض في شيء. ومن 





95 الكافي في الفقدد‎ )١( 
548 منهم الشيخ في المبسوط 5418-6 . واين الهراج في المهذب 190:5. واين حيزة في الوسيلة:‎ )1( 
806 التهذيب 781:7 حديث 1579. الاستبصار :178 حديث‎ )5( 
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الممكن أن يكون قد ذكر في العقد ما يقتضي مهر السنة. 

وحكى المصنف في المختلف قولاً لبعض علائنا. بأن مهر امثل لايتقدر بقدر؛ 
لاطلاق الأخبار في ذلك!”؛: 

مثل رواية عبد الرمن بن أبي عيداقه عن الصادق عليه السلام, في رجل 
تزوّج امرأة وم يفرض ها صداقاً ثم دخل بها قل: «طا صداق نسائهال'". 

وموثقة منصور بن حازم قال: قليتالأبي عَيَهاقه عليه السلام في رجل تزوج 
امرأة وم يفرض ها صداقاً. قال: «لاشّيء ها من الُصدلاق. فإن كان دخل بها فلها 
مهر نسائهاة”. 

وصحيحة ا حلبي قال سألنة وجامرف ليها وم يفرض ها مهراً 
ثم طلقها. قال: «ها مهر مثل مهور نسائها ويمتعهاء'" 

ويؤيده أن البضع ملحق بالأموال. فيجب أن يكون مهر المثل له هو ما يقنضي 
الرغبات بذله لأمثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال. 

ويؤيد الأول اشتهار القول بذلك بين الأصحاب حتى كاد يكون اجاعاً. بل 
ادعى الشارح الفاضل الاتفاق على ذلِك”' وليس الأمر كبا ادعاه قطعاً. فإن المصنف 
صرح بالخلاف عندنا في المختلف”'. وحكى القولين وم يرجح ولا شبهة في قوة 
القول الثاني. لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة, والعمل بالمشهور 
عوط 











049 المختلف:‎ )١( 
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وهل المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقاً ؟ اشكال, أما الم فليست 
من نسبها فلا يعتير بها. 
نعم يعتبر في أقاريها أن يكونوا من أهل بلدهاء فإن البلاد تتفاوت في 
المهور. وأن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ويسارها ويكارتها وصراحة نسيهاء 
وكل ما يختلف لأجله النكاح. 









قوله: (وهل المعتبر العصباة.أو الأقارب مطلقاً؟ اشكال). 

قد سبق أنه يعتبر في مهلا المثل للْمَتحيادة أهلها. ولا ريب أن الأهل يصدق 
من طرف الام ومن طرف الأيل. 

وذكر المصئف في اعتياره من الطرفين أو من طرف الأب خاصةوهي العصبات 
اشكالاً ينشأ: من دلالة الأخبار َل تأنه وقو عام؛ لأند جع مضاف فيعم 
الأقارب. 

ومن أن المهر مما يقع به المفاخرة فيعتير فيه قرابات الأب دون الأم؛ لعدم 
اعتبارهم في المفاخرة, ولأن بنت الشريف اذا كانت امها وضيعة لاحسب ها ولا نسب 
يضر بحاها اعتبار قرابات امها. وليس بشيء. 

وبالأول قال الشيخ”". واكثر الأصحاب"". وبالثاني قال ابن البراج”, 
وضعفه ظاهر, والأول هو المختار. 

قوله: (أما الأم فليست من نسبها فلا يعتبر بها نعم يعتهر في أقاريها 
أن يكونوا من أهل بلدهاء فإن البلاد تتفارت في المهود, وأن يكونوا في مثئل 
عقلها وجمالها ويسارها وبكارتها وصراحة نسبهاء وكل ما يختلف لأجله 
التكاح). 
(١)المبسوط‏ 415:4 


(3)منهم اين أمريس في السرائر: 51, وابن حمزة في الوسيلة: 56. 
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الأول: صرح المصنف رحمه الله بأن الأم لاتعتير بها في مهر ابنتها؛ لأنها ليست 
من نسبها أن النسب إن هو من جانب الأبرة دون الأمومة؛ لا دل عليه وله تعالى: 
(وهر الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً!" ' وضعف هذا الاستدال 
أ إلى البيان؛ لأن الأم داخلةيني نسا نساء المرأة قطماً 

وقد دلت الأخبار السالفة على إعثبار نسَأئهل يجر للنسب فيها ذكرء فيجب 
الاعتبار بها لا محالة وكان على المصنف أن يجمل الاعتبار بالأخص جلة محل 











الثاني: هل يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها؟ اختلف كلام الأصحاب 
في ذلك فصرح المصنف هنا وفي التحرير"' باعتبار ذلك ويه صرّح الشيخ في 
الخلاف”, والمبسوط”*, وابن البراج”" وجعل المصنف في المختلف عدم اعتباره 
احتالاً وم يرجح شين”". 


ورجّح الشارح الفاضل عدم اعتباره'". واطلاق النصوص يشهد له. 
ويمكن أن يحتج للأول بأنه لولا اعتبار اتحاد البلد لزم وقوع ضرر عظيم على 
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الزوج» واثلائم باطل بالقص والاجماح. 
بيان الملازمة: إن اختلاف البلدان في المهور اختلافاً عظيًا أمر واقع. فإذا انفق 








كون المرأة في بلد مهر نساء اشرافه قليل جداً ومهور أهل تلك المرأة في بلادها في 
غاية الكثرة كألف أوقية من الذهب مثلاء ثم نكحت مفوضة, ول يعتبر البلد في مهر 


مثل نسائهاء بل أوجبنا عليه ذلك الأمر اَلمَظَيّيروهو غافل عنه لا يعرفه هو ولا أحد 
من أهل بلاده. بل يربو على مهور أكثر نس ذلك القطر لزم مالا مزيد عليه من 
الضر ر. 





ولأن قيم الأموال | يعتال” فيه]”البلد قطُما؛ فبلا يعتبر ذلك في قيمة 
البضع أولى ؛ لأنه ليس مال حقيقة ولاه المقصود الأصلي منه المال, وتختار المصنف قوي. 

الثالث: اعشبر اين البراج في نساء العصبة قرب الدرجة, فإذا وجدت 
الاخوات والعمات كان الاعتبار بالأخوات''. ونحوه قال ابن حمزة'' ,والنصوص 
وعبارات الأصحاب مطلقة. 


ألرا : لا ريب أن نساءها إنما يعتهرن اذا كُن متساويات في جميع الصفات 
التي تختلف المرأة باختلافها. سواء كانت دنيوية أو دينية, فلو تيت عليهن بجبال أو 
يسار أو صراحة نسب أو شرفه أو دين أو تقوى ونحو ذلك, اعتبرت تلك الصفة في 





ازيادة مهرها. 
ولو نقصت عنهن صفة نقص من مهرها بحسبها. وإلى ذلك اشار المصنف 
يكونوا في مثل عقلها وجماها ‏ إلى قوله - وكل ما يختلف لأجلهالنكاح) 


(1) الهذب 590:5 
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بقوله: 


لهذ 





تفويض البقيع 
والأقرب عدم تقديره بمهر السنة فيم| أشبه الجناية كالنكاح الفاسد. 
ووطء الشبهة, والاكراه. 





والمراد المهر كبا قدمناه؛ لعدم تعقل اختلاف النكاح بالنسية إلى غير المهر. 

ومنه يعلم اعتبار جميع تلك الصفات بالاضافة أليها وإن كان أول كلامه قاصراً 
عن ذلك. 

والمراد بصراحة النسب: خلوصه عند الهم المدنسة له. ولا يخفى أن المعتير 
مهر النساء الجاري على مقتضى الحال فلو خففْم رتهدة مساححة أو لزيادة شرف 
ونحوه في زوجها لم يكن تخفيفها معتبراً 

الخامس: لو اختلف مهس تيتانهابمع المائلة السايقة اعتبر الأغلب, فإن 
الحكم اشكال. ولو م يكن ها أقاربء كمي اعتبار مثلها من أهل بلدها 
اعتبرناه وفقد ففي اعتبار أقرب البلدان إلى بلدها اشكال أيضاً. 


استوين 
اشكال أيضاً. 






ولا يخفى أن موت نساء الأقارب لايعد مانعاً من الرجوع اليهن, لأن الاعتبار 
عادتهن ولا ينتفي بموتهن. واعلم أن الضمير المذكور في قوله: (يكونوا) يعود إلى 
أقاريها. فإن لفظه مذكر وبراد به الاناث. 





قوله: (والأقرب عدم تقديره بمهر السنة فيا أشبه الجناية كالتكاح 
الفاسد. ووطء الشيهة, والاكراه) 

قد عرفت أن مهر المثل يجب في مواضع؛ وقد ذكر المصنف سابقاً ضابطه وقيده 
بأن لا بتجاوز مهر السنة, فاقتضى ذلك ثبوت القيد في جميع مواضع مهر المثل؛ ولا 
كان ذلك غير مرضي عنده, بل هو مخصوص بما عدا ما اشبه الجناية نبّه عليه بقوله: 








(والأفرب عدم تقديره...) فهو ني قوة الاستثناء من اطلاق الكلام السابق. 
ثم ما الذي يراد ب (ما أشبه الجناية)؟ يلوح من ثيل المصتف أن يراد به 
موضع وجوب المهر حيث لا يكون هناك نكاح صحيح 
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والمعتبر في المتعة بحال الرجل. يمتع بالدابة, أو الثوب 
المرتفع, أو عشرة دنائير. والمتوسط بخمسة, أو الثوب المتوسط. والفقير 
نار أو خاتم وشبهه. 











ويظهر من كلام الشارحين”' أن المراد به ما عدا المفوضة. فإن استدلالما 
يرشد إلى ذلك. ووبهه القرب أن الوطء ني المواضع المذكورة قد استوفى منقعة تقابل 
بهال فوجب عوضها الذي يقتضي العرف مقابلتها به. ونقص شيء منه على خلاف 
الأصل. فيه على موضع-القظع يبوت النقص. وهو المفوضة. 

ولو حملت عبارة المطلنف على ما كلوح من امثلته, فوجه القرب أن ما أشبه 
الجناية اتلاف حض؛ لعدم اتتتتاةصإن عقت "معتبر شرعاً مقرون بالتراضيء فيجب 
عوضه بالغاً ما بلغ ولاميبقض مَكدد شي م رلانتفاء إلزيضى المقتضي للنقص. 

ويضمّف بأن الرضى وعدمه لا دخل له في الزيادة والنقصان, ويحتمل مع 
الزيادة على مهر السنة رده اليه؛ لأن ذلك عرض البضع شرعاً. فيكون هو الواجب 
في كل موضع من مواضع وجوب مهر المثل دون ما عداه. 

ولقائل أن يقول: إن التخصيص الذي ذهب إليه المصنف لا يدل عليه دليل؛ 
لأن الخلاف في رد مهر مثل المفوضة إلى السنة مع الزيادة عليه ثابت. فانتفى الاتفاق 
الذي ادعاء الشارح. وليس في الباب نص يرجع إليه سوى رواية أبي بصير السالفة"؟ 
وهي مع ضعفها غير دالة على المطلق, فاللازم القول بوجوب مهر المثل من غبر 


نقص. 





قوله: (والمعتهر في المتعة بحال الرجلء فالغني يمتع بالداية أو الثوب 
المرتفع أو عشرة دنانير, والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط. والفقير يدينار 
أو خاتم وشبهه). 
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قد سبق أن المفوضة اذا طلقت قبل الدخول رجب ها المتعة لا غير. وهو 
منصوص في الكتاب والسنة ويجمع عليه بين المسلمين. 

قال الله تعالى: «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره6'”. 

وني رواية الحلبي عن أبي عبد اقه عليه السلام: «اذا كان الرجل موسعا عليه 


متع امرأته بالعبد والأمة, والمققر يمتع بالحنطة والزييب والثوب والدراهم»'"' الحديث. 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبيتجعف يله السلام: «وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقاً على المتقين»"" ما أدنئ) ذلك المتاع ادا كآن الرجلمعسراً لايجد؟قال: 
«الحبار وشيهد». 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن الْسَهويٌ بَبْنألأصََابَ أت”الأعتبار في المتعة بحال 
الزوج بالنظر إلى يساره واعساره بحسب العادة دون الزوجة, وقال بعض الأصحاب: 
إن الاعتبار بحاطما جميعاً. وحكى الشيخ في المبسوط قولاً إن الاعتبار بها!. 
والأصح الأول, لظاهر الآية والرواية, وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى 
اليسار, والاعسار, والتوسط فإنه في الواقع كذلك, وعيّنوا لكل مرتبة أشياء على 
مقتضى القانون العرفي. 

ولا يمتنع أن يراد بالدابة الفرس؛ لأن ذلك هو الاستعبال الشائع بين الفقهاء. 
الرواية العبد أو الأمة وهما بمنزلة الفرس, ولو اريد غيرها بحيث يدخل 
أيضاً مع نفاسته. 





0 
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من أن يكون منظوراً إليه في | 

قوله: (ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض ها مهر ول يدخل , 
عا 

المراد بالاستحقاق وجوبها لاء على ذلك قوله تعالى: «إلا جناح عليكم 
إن طلقتم النساء ما لم قسوهن'أو تفرضوَا كم فريضة ومتعوهن "١4‏ فإن المعنق 
والله اعلم - نقي الجناح. 

والمراد به هنا المهرأْ ورتم يعسن طلق إلا أن بيمس. أي يدخل أو يفرض 
المهر وأمر بالمتعة حينئذ والأمر لّوجوب. وررى الحلبي عن أبي عبد الله في رجل طلّق 
امرأته قبل أن يدخل بها قال: «عليه نصف المهر إن كان فرض لا شيئاء وإن لم يكن 
فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساءه'" الحديث. 

ولا تجب المتعة لغير المذكور لكن يستحبء روى حفص ابن البختري عن 
أبي عبد ااقه عليه السلام في رجل يطلق امرأته أو يمتعها قال: «نعم, أما تحب أن يكون 
من المحسنين, أما تحب أن يكون من المتقين»””" 

وذهب المصنف في المختلف إلى وجوب المتمة إذا فارق المفوضة قبل الدخول 
بلعان وشبهه من الأسباب الصادرة عنه كردته واسلامه بعد أن حكى عن الشيخ في 
المبسوط”"' التردد في ذلك نظراً إلى أنها في معنى الطلاق. 
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ولو اشترى ز, 
وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة مايستحق بالوطء أو للتشطير 
بالطلاق. 





ته فسد النكاح. ولا مهر ولامتعة. 





واختار في المختلف عدم الوجوب في غير المطلق'". وهو مختار ابن ادريس", 
واختاره المصنف في التحرير'", وهو الأصح. 

قوله: (ولو اشترى زوجته فسد إلتكاح ولا مهر ولا متعة). 

المراد شراؤها قبل الدخول؛ لأثة اذا دخْلَنُوَكّبٍ المهر للسيد. والمراد أيضاً ما 
اذا كانت مفوضة, لأن غيرها لا يج ب|متعتها وإن طلقي. 

وإننا لم يجب المتعة هنا لأن الفرقة يغير الطلاق لا يجب بها المتعة. على ما 
قدمناه, ولأنه لو وجب شيء لكان حقه أن كوي كة» لآنه المشتري على ما سبق في 
نكا الاماء ولا يجب له على نفسه مال. 

واعلم أنه لافرق في وجوب المتعة حيث يجب بين كون الزوج حراً أو عبدأً. 
ولا بين كون الزوجة . ولا يخفى أن الاعتبار ني الزوج العبد بحال السيد. 

قوله: (وللمفوضة المطالبة بفرض .المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو 
للتشطير بالطلاق). 

قد بينا فيما سبق أن المفوضة لا تستحق المهر بالعقد لكنها ملكت ان تملكه, 
فلها مطالبة الزوج بفرضه وتعيبته قبل المسيس لفوائد: 

منها: أن تعرف ما يستقر ها بالوطء فتكون على تثبت من تسليم نفسها. 

ومنها: تشطره بالطلاق ونحوه كالردة. 

ومنها: تزومه بموت أحدهماء وإنها كان ها المطالبة بالفرض لأنها بالعقد ملكت 






6ه١ المختلف:‎ )١ 
5-5 السرائر:‎ )1( 
531:5 التحرير‎ 


... . جامع المقاصد/ج 77 





وها حبس نفسها للفرض والتسليم. 
ولو اتفقا على الفرض جان وإن اختلفا ففي فرض الحاكم اذا 
ترافعا إليه نظر أقر به أنه يفرض مهر المثل. 





ان تملك مهراً لأنه لولا ذلك م يجب المهر بالفرض إذ هو بمنزلة الوعد. والثاني باطل, 
فلها طلب فرضه رتعبيته, لامتناع التسليم اليها بدونه. فمتى فرضه كان كالمسمى ” 
بالعقد. 

قوله: (وها حبس نفسها للفرض والتسليم). 

لأن النكاح فيه بمعنئ المعاوضة وان .جا اخلاء العقد عن ذكر المهر. ولول 
ذلك لكان كافبة, فللروجة.حيس نفسها للفرض_وتسليم المفروض, لأن قضية 
المعاوضات حبس المعوض إلى حتين قَبِضََ الترّض. 

قوله: (ولو اتفقا على الفرض جان وإن اختلفا ففي فرض الحاكم 
اذا ترافعا اليه نظرء اقر به انه يفرض مهر المثل). 

لاشبهة في أن الزوجين اذا اتفقا على فرض المهر صح وتعين ما فرضاء 
م يتفقا فالاحوال ثلاث: 

الأولى: أ. يفرضه الحاكم اذا ترافعا إليه. وفي صحته نظر ينشأ: من أن الفرض 
اثبات للمهر في ذمة الزوج. وذلك منوط بقراضي الزوجين دون حكم الحاكم. 

ومن أن الغرض من نصبه سد باب الخصومات وقطع المنازعات, وليس الغفرض 
اثباتاً للمهربل انه تعيين له. فيصح منه كبا يعين النفقة للزوجة ونحوها على الغائب 
ومن جرى مجراه. 

والأقرب عند المصئف أنه يصح فرضه لمهر المثل من غير زيادة ولانقصان, كبا 
في قيم المتلفات, ولا يقدح زيادة القدر اليسير الذي يقع في حل الاجتهاد وكذا 
نقصانه؛ لأنه مما لابتحر ز منه في العادة. ولايعد في العادة زيادة ولا نقصانا كتفاوت 
المكاييل والموازين. 





تفويض البضع . 
ولو فرضه أجنبي ودفعه إليها ثم طلقها احتمل المتعة. فترد على 
الاجنبي؛ لأن فرض الأجنبي يوجب على الزوج مالاء وليس ولياً ولا وكيلا 








وعلى ما اختاره من آن مهر المثل إن زاد عن مهر السنة رد إليه يجب أن يقال 
هنا: يفرض مهر المثل إلا أن يزيد على مهر السئة فيفرض مهر السنة لا أزيد وله 
انقص. ويه صرح في التحر ير”", وعلى ما اخترناه يفرض مهر المثل مطلقا.ٍ 

إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لابد أن يكو للماكم عارفاً بمهر المثل. وإلا لم يصح 
فرضه. كبا في قيم المتلفات والنفقاتاذا انتهى الأمّ/اليه يفرضه من 
نقد البلد الغالب حالا كبا في سائر القيج, 

فإن رضيت الزوجة بالتأجيل لميثبت الأجل؛ لأنم جلاف الأصلءولا حتيال 
الضرر على الزوج. 

ثم مد الى عبارة الكتاب واعلم أنه يلوح من ظاهرها أن في فرض الحاكم ثلاثة 








الصحة بكون المفروض مهر المثل. والدال على ذلك فيها هو 
تقييد الأقرب بكون المفروض مهر المثل. إذ لو كان منشأ النظر هو احتهال عدم 
الفرض واحتمال فرض مهر ال مثل كفى ترجيحه عن تعيين مهر المثل. 

ولا شك في أن المسألة لا يتجه فيها إل احتبالان؛ لامتناع تجويز الفرض مطلقاً 
امتناعاً ظاهراً كما في سائر القيم. 
(ولو فرضه أجنبي ودفعه اليها ثم طلقها احتمل المتعة فيرد على 
لأن فرض الأجنبي يوجب على الزوج مال. وليس ولياً وله 
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فكان وجود فرضه كعدمه. والصحة؛ لأنه يصح قضاؤه عنه فصح فرضه.‎ 
ويرجع نصفه إما إلى الزوج؛ لأنه ملكه حين قضى به دينأ عليه؛ أو‎ 
إلى الأجنبي؛ لأ به ما وجب ا عليه. وبالطلاق سقط وجوب‎ 
النصفء فيرد النصف إليه؛ لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه.‎ 





وكيلا. فكان وجود فرضه كعدمه. والصحة؛ لأنه يصح قضاؤه عنه فيصح 
فرضه. ويرجع نصفه إما الى الزلاج/الأئرملكه حين قضى به ديناً عليه. أو 
إلى الاجنبي؛ لأنه دفعه ليقضلي به ما وجب ها عليه. وبالطلاق سقط وجوب 
النصف فيرد النصف اليه؛ لأنه لم يتتقط به حق عمن قضاه عنه). 





هذه هي الحالة الثانية» وي أن بفرضيَ امه الأجنبي. والمراد به من ليس لله 
ولاية ولا وكالة وليس له حكمء فإذا فرضه ورضيت به ثم دفعه اليها من ماله ثم طلقها 
الزوج ففي صحة الفرض والدفع احتهالان: 


أحدهما: البطلان. فتجب للزوجة | 





نة كيا في كل مفوضة طلقت قبل الفرض 
والدخول, وقد وجه المصنف البطلان بأن فرض الأجنبي اذا صح يوجب على الزوج 
مالا وليس ولياً ولا وكيلا فكان لغوا وجوده كعدمه. 


والثاني: الصحة؛ لأن المهر كسائر الديون يصح من الأجنبي قضاؤه عن 
الزوج فيصح فرضه, لأن القضاء فرع الفرضء فلو لم يصح الفرض لم يصح 
القضاء. والتالي ياطل. 

ولقائل أن يقول: تمنع صحة القضاء في حلالنزاع؛لأن الذي يصح قضاؤه من 
الأجنبي هو الدين الثابت في الذمة دون غيره. والمهر في حل النزاع ليس كذلك. 


أذا تقرر ذلك. فعلى احتهال الصحة إلى مُن يعود نصف المدفوع من الأجنبي 





بالطلاق؟ ذكر المصنف فيه احتمالين: 
أحدهما: عوده إلى الزوج, واستدل عليه بأنه قد ملكه ضمناً حين قضى به دينه. 


وفيه منع. 

والثاني: عوده إلى الأجنبي؛ لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لا على الزوج. 
وبالطلاق سقط وجوب النصف فيرد إلى الدافع» لأنه لم يسقط به حق عمن دفعه عنه. 

ولقائل أن يقول: إن سقوط النصف إن] تحمّكيمد القضاء والحكم بصحته لأنه 
المفروضء فكيف يصح قوله: (لم يسقط به حق عم نقضاء عنه). ويمكن توجيهه بأن 
ملكية هذا النصف دائرة بين الزوج والزوجةء والتافع إما الزوجة فقد بطل ملكها إياء 
بالطلاق. وإما الزوج فإنه لادليل يدل ل مواقي بجلكه افلم ببق إلا الدافع. 

والأصح بطلان كل من الفرض والدفع. فلها المتعة. والمدفوع باق على ملك 
دافعه. 

ثم عد الى عبارة الكتاب وتنيه لأمورة 

الأول: إن اللصنف هنا وفي التحرير فرض المسألة - أعنيفرض الأجنبي 
للمهر ‏ فيه اذا فرضه ودفعه'", وكذا الشيخ في المبسوط”" , فيلوح من ذلك ان 
بذ حكم على من لا سلطنة له عليه. 
ن رضى الزوجة لابد منه؛ لامتناع القضاء من دونه. وهذا وآن لم يصرح 
به المصنف إلا أن عبارته يستلزمه, من حيث ان دفعه الها وأخذها له يستلزم رضاها. 


قرضه من دون الدع ل أثر لد وهو متجه؛ ؟ لأنه 








الثالث: قوله: (لأنه ملكه حين قضى به ديناً عليه). 
بتبغي أن يكون ملك فعلا ماضياً فيه ضمير للزوج والبارز للمهر. والضمير في 
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ولو لم ترض ببا فرضه الزوج بطل الفرض. فإن طلقها قبل الدخول 
فالمتعة, ولم يكن لهأ نصف ما فرضه وإن كان قد رضى به؛ لأنها لم تقيله. 
ويقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعداً وإن كان حجوراً عليه 
للفلس, ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة. لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر 
المثل في المحجور عليه ويتبع بالزيادة بعد فكه. 








(قضى) يعود إلى الزوج أيضاً. رحفة أن كود إلى الأجنبي. وني عوده اليه اختلاف 
خير مائن ولو جطّل مجهول القّاعل) سلم من ذلك,لكننصب( ديناً)يأياه. 
وقوله آخراً: (عمن قضاه عنه) أرَاكتبصهمة !لتشاء. أي عمن قصد قضاءء عنه. 

قوله: (ولو م توضية تا فزكهبالزوج_يطل الفرض. فإن طلقها قبل 
الدخول فالمتعة وم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به لأنها لم 
00 

هذء هي الحالة الثالثة. وهي أن يفرض المهر الزوج وحده؛ فإن لم ترض به 
كان باطلاء وسيأتي إن شاء القه تعالى ما يعلم منه أن ذلك ليس على اطلاقه. فإن طلقها 
قبل الدخول في هذه الحالة م يجب ها إلا المتعة. فلا تستحق نصف ما فرضه. 





مرجع الضيائر 





وإن كان هو قد رضي به؛ لأن رضاه وحده لا أعتبار به من دون رضاها. لأن 
تعيين المهر وثبوته في الذمة موقوف على قبوطا ورضاها. ومع انتفائه فلا شيء. 

قوله: (ويقبل فرضه اذا كان بقدر مهر المثل فصاعداً وإن كان 
محجوراً عليه للفلس. ويلزمه وإن زاد عن مهر السئة. لكن تضرب المرأة مع 
الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه ويتبع بالزيادة بعد فكه). 

هذا كالاستثناء مما سبق من أنها لو لم ترض بها فرضه الزوج بط لالفرض, 
وتقريره انه اذا فرض الزوج المهر بدون رضى الزوجة قبل فرضه اذا كان بقدر مهر 
المثل قصاعدا. 











صرح بذلك المصنف هتا وفي التحرير”", ووجهه أنها لا تستحق! 
مهر اثل. ولو طلبتها م يجب اليهاء اذا انتهى الفرض الى الاكم م يز أن يفرض 








الزيادة, ولو رضيت بالنقيصة لم يلزمه قبوها. فلزم الحكم بقبول فرضه إياه. 

وكذا إن زاد عليه بطريق أولى, واليه الاشارة بقوله: (فصاعداً), ولأن اطلاق 
الآية يقنضي اعتبار فرضه مطلقاً, خولف فيا نقص عن مهر المثل لأنه لا يصح إل 
برضاها قطعاً. فيبقى الباقي على حكم. 

واطلق الشيخ في المبسوط اعتيأر رضاها في طبحم الفرض' وكيا يصح ويلزم 
فرضه مهر المثل وأزيد منه اذا كان مطل آلتَصكفٍ فَكَذَا يصح اذا كان محجوراً عليه 
للفلس؛ لأنه إننا يمنع من التصرف]كِمَ ليا آانؤال»لتعلق قوق الغرماء بها دون 
الزام ذمته بهالل لغيره, لأنه كامل. بخلاف المحجور عليه للسفه. 





فإذا فرض مهر المثل صح وضربت به مع الغرماء قطعاً؛ لأنه عوض البضع 
المكاق له, وهذا صح للمريض التزوج بمهر المثل فيا دون. 

ولا ينظر إلى زيادنه على مهر السنة وإن حكمنا بردها الى السنة لو دخل بها 
قبل الفرض؛ لأن ذلك نبت على خلاف الأصل فيقتصر على موضعه. ولأن العورض 
الحقيقي للبضع مهر المثل كا في سائر قيم الأشياء. 

والى ذلك أشار بقوله: (ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة) أ. 
الثل فصاعداً عن مهر السنة. وإن فرض أزيد منه ضربت بمهر المثل مع الغرماء, 
وتبعته بالزيادة بعد فكه لاستقرارها في ذمته وعدم مشاركة الغرماء لها. 

وإنما حسن الاستدراك ب (لكن) في كلام المصنف؛ لأن مقتضى قوله: (ويلزمه 
بع. وليس كذلك, فاستدرك لدفع هذا الوهم. 














وإن زاد عن مهر السنة) إئها تضرب با 
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أما لو فرض أقل, فإن كان بقدر السنة فالأقوى اللزوم؛ وينبغي أن 
لا يدخل بالمفوضة إل بعد الفرض. 
ولو وطأ المقوضة بعد ستين وقد تعبرت ضفتها وجب مهر المثلء 
معتيراً بحال العقد ومهر المثل حال. 








قوله: (أما لو فرض أقلء فإن كان بقدر السنة فالأقوى اللزوم). 

قد سبق قبول فرضه بمهر. الل قصايداً. فلو فرض أقل منه: فإن كان أقل 
من مهر السنة فلا شيهة في اعظار رضاها في تبحيّه. وإن كان بقدره ففي صحته بدون 
رضاها ولزومه وجهان: 

أقواها عند المصننّالمتكاوائئرومء لأنها بالدّيهُول لا تستحق أزيد منه. ولو 
كانت مفوضة المهر والحكم اليها لم يز لها أن تحكم بأزيد منه فكذا هنا بل أوى؛ لأن 
تطليقها قبله يوجب المتعة. 

وموت أحدها لايجب معه شيء, ولانع أن يمنع الملازمة, وقد أسلف المصئف 
أن الحاكم مع تنازعهها إنما يفرض مهر المثل لا أنقص وإن زاد عن مهر السنة, فكيف 
يلزمها حكمه بمهر السنة مع نقصه. 

والثاني: العدم؛ لأن الرجوع إلى مهر السنة مع نقصه ثبت على خلاف 
الأصل, فيقتصر فيه على موضع اليقين وبحل الوفاق, والأولى أن يقال: إن حكمنا 
بردها إلى مهر السنة مع زيادة مهر المثل عليه لزم القول بعدم زيادة حكم الحاكم عن 
مهر الستة مع تنازعهها وترافعها عليه. وبقبول فرض الزوج إذا لم ينقص عن مهر 
السنة. وإلا فلا. 








قوله:(وينبغي أن لايدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض. ولو وطأ المفوضة 
بعد سنين وقد تغيرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد ومهر المثل 
حال). 


4 





تفويض البضع .. 
ولو كان الزوج من عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب 
خفف, وكذا لو خفف عن الشريف. 








ب للزوج أن لايدخل بالمفوضة إل بعد أن يفرض ها المهره 
من أمرهاء وهو المراد من قول المصنف: (وينيغي). 
لو تزوجها مفوضة وتركهادِةٍ سنين حتى تغيرت حاها وتبدلت 
صفتها ثم دخل بها وجب مهر المثل مير بحاللمَكدٍ دون حال الوطء؛ لأن زمان 
العقد هو وقت ملكية البضع ووقت دمجوله في ضمانهرهؤ الوقت الذي فيه ملكت ان 
تلك مهراً بالعقد. وكان الاعتباو به ويحتمل الاعتيار بحال إلوطه؛ لأنه وقت وجوب 
المهر. والأول هو المذهب. 

الثالث: مهر المثل الواجب بالدخول, والفرض من الحاكم والزوج إنما يكون 
حالاً كبا في قيم المتلفات, وكذا اذا تراضى الزوجان على فرضه وم يؤجلا. رضاه 
مؤجلا فسيأتي عن قريب إن شاء القه تعالى. 

قوله: (ولو كان الزوج من عشيرتهاء والعادة في نسائها تخفيف المهر 
للقريب خفف, وكذا لو خفف عن الشريف). 

قد سبق في تعيين مهر المثل أن المرجع فيه إلى عادة نسائها. فإذا كان الزوج 
من عشيرة المرأة واقر بائها, وكان عادة صائها تخفيف المهر عن الزوج القريب 
وتثقيله على البعيد. خفف عنه كذلك اعتبارا بعادتهن. 

وكذا لو كان من عادتهن التخفيف عن الشريف نسباً أوصفة ونحوهماء وكان 
الزوج كذلك خفف عنه كذلك. 

فإن قيل: لا دخل لصفات الزوج في مهر المثلء فلا ينظر إلى شرفه وقربه 
وضدهماء فكيف اعتبرت صفاته هنا. 

قلنا: الأمر كذلك ونم تعتير صفاته هنا من حيث هي صفاته. 
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ويجوز اثبات الأجل في المفروض والزيادة على مهر المثل, سواء كان 
من جنسه أولا. 








وإنما اعتهرت من جهة حصول صفة القرابات باعتبارهاء فإن كوتهن زوجات 
الرجال العشيرة صفة اقتضت تخفيف مهورهن بحسب العادة ونقصها. فإذا شاركهن 
في تلك الصفة نقص من مهرها كبا نقص من مهررهن باعتبارها. وكذا القول في شرف 
الزوج ونحره. 

قوله: (ويجوز اثبات إلأجل في إلمووض. والزيادة على مهر المثل, 





الأول: اذا فرض الرَرْجَانَ هر قحل لفَرضٌ بتراضيهما. جاز هما فرضه 
مؤجلاً إذا كان الأجل معيناً. كا لو سمياه في العقد مؤجلا. ولإطلاق الفرض في الآية, 
وهو صادق مع التأجيل, خرج منه ما اذا لم ترض الزوجة به فيبقى ما عداه, ويحتمل 
عدم الجوان لأن مهر المثلى لايكون إل حالا. والمفروض بدل منه. وهر ضعيف. 

الثاني: اذا فرض أزيد من مهر المثل صح. وإن لم ترض الزوجة كبا سبق. 

وفي وجه للشافعية العدم؛ لأن الأصل مهر المثل كما في قيم الأموال فلايزاد 
عليه''' وضعفه ظاهر. ولا فرق في هذا الحكم ‏ أعتي جواز الزيادة - بين أن يكون 
المفروض من جنس مهر المثل أو من غير جنسه. 

وبعض الشافعية قطع بأن غير الجنس نصح فيه الزيادة, كما لو فرض عوضاً 
تزيد قيمته على مهر المثل, وخص الوجهين با اذا كان من الجنس ”", والتحقيق 
الجواز من غير فرق. 

وإلى ذلك اشار المصنف بقوله: (سواء كان من جنسه أولا) أي: يجوز قرض 





(1) انظر: الوجيز ؟:14, مقني المحناج 750:9 
1) انظر: الوجيز 14:1, مغتي المحتاج 76:7 





ولو ابرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو 
مها م يصع ا 

ولو قالت: أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط. 

ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل, لكن ينقص 
بقدره منها. 


الزائد على كل من التقديرين. 

قوله: (ولو أبرأته قبل الوطنا والفرضْكالطلاق من مهر المثل أو 
المتعة أو منها لم يصح, ولو قالت: أسقطت حق أطِلب الفرض لم يسقط). 

هنا مسألتان: 

الأولى: اذا ابرأت المفوضة الَو قبل الوّطء وَآلفرْضَ والطلاق من مهر 
المثل» أو من المتعة. أو منها لم يصح الابراء قطعاً. سواء كانت عالمة بمهر المثل أو 
المتعة أم لا؛ لأن المهر لا يجب للمفوضة إلا بالوطء أو الفرض. 

والمتعة إنها تجب بالطلاق قبل الدخول, والفرض انتفاء الجميع. فيكون ابراء 
مالم يجب, ووجود سبب وجو به لابقتضي صحته. 

الثانية: اذا اسقطت المفوضة عن الزوج حق طلب الفرض للمهر لم يسقط. 
كبا لو أسقطت زوجة المولى حقها من مطالبة الزوج فإنه لايسقط؛ وذلك لأن ثبوت 
المهر عند الوطء أو القرض لايسقط باسقاطها. وحق طلب الفرض تابع له. 

ولايخفئ أن الفرض طلب حق المفوضة, فالحق في العبارة هو الطلب والاضافة 
بيانية. 

قوله: (ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل. لكن 
ينقص بقدره منها). 

أي: لو كانت عادة نساء المفوضة أن ينكحن بألف مثلا مؤجلة, بحيث كان 
الأجل داخلا في عادتين, فإذا استحقت مهر المثل بالوطء أو بالحاكم لم يثبت الأجل 
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ولو ساحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها. 





أن مهر المثل يلحق بقيم المتلفات. 
ولاتعتبر الاحالة كا سبق, لكن ينظر مقدار ما يقابل الأجل من الألف في 
العادة يتتقص ؛ لأنه يس من جملة مهر امثل. فإن الأجل له حظ من العوض وييب 
ها ماعداه. 

ثم عد الى العبارة واعلم أن فِياِيْقيضٍ الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن 
في العبارة مؤاخذ 

احداهما: أن الألف تزيد على مهر_اْلينة. وقد حكم برد مهر المثل الى السنة, 
فلايستقيم التمثيل به. 

لثانية: ان الألف مَذَكُر فُكَيف ونه بَآلَوْنتَ وهو قوله: (مؤجلة) والتطابق 

بين الموصوف والصفة في التذكير والتأنيث واجب. 

ثم أجاب عن الأُولى بأن الألف في العيارة مبهم. فلا يتعين أن يكون دراهم 
ليلزم خالفة ماحكمبهسايقاً ولوسلّم حمل على دراهم صغار, ولا يزيد على مهر السنة 
المعتبر بالدراهم الشرعية. 

ويمكن أن يجاب أيضاً بأن ذلك في العبارة وقع موقع المثال, فلم يتعين أن يكون 
جارياً على مذهبه بحصول الفرض به مطلقاً. 

وعن الثانية بتأويل الألف بجملة من المال. واجراء الوصف عليه باعتبار هذا 
التأويل. ولانع أن يمنع حصول التطابق بالتأويل المذكور. 

ويمكن الجواب بأن الألف مذكر اللفظ مؤنث المعنى؛ لأنه في معنى الجمع 
فالوصف بالمؤنث جار على المعنى. 

قوله: (ولو تساحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها). 

المراد بمسابحتها أن تنكح بأقل من عادة نسائهاءلا بصفة تقتضيالنقص فيها, 
وحينئذ فلا يعتبر بها في تقدير مهر الث فيكون الاعتبار يمن عداهاء بل يقال: إن 

















تقريض اليقيع ... 188 
والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء واذا 
اتحدت الشبهة اتحد المهر, وإن تعدد الوطه. 
ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها. وجب بكل وطء مهر, 








مهر مثلها مثل مهر الباقيات إذا استوين في الصفات 

قوله: (والاعتبار في النكاح الفاسد يمهر المثل يوم الوطاء). 

قد سبق أن الاعتبار في النكاح لصحتي ,يمه المثل يوم العقد دون يوم الوطء؛ 
الأنه سبب وجوب المهر. فإذا اختلفتشفات المرأم يرم العقد ويوم الوطء كان المعتبر 
حاها يوم العقد. 

أما النكاح الفاسد فلأته: لإيترتب عليه أثره ولا يثمر ملكية البضع؛ فلا يعد 
سيباًللهر المثل, فلا ينظر إلى حال الْرأء عَنَدَ تناه عقده, بل إنيا يعتبر حاها عند 
الوطء, لأنه حين الاتلاف المقنضى لضان المهر. 

ومن هذا يعلم أن المصنف لو قال بدل: (يوم الوطء) حين الوطء, لكان أسلم. 
فإن الحال قد يختلف في اليوم. 

قوله:(واذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وإن تعدد الوطء. ولو لم تكن 
شبهة كالزاني مكرهاً وجب بكل وطء مهر). 

هذا كالمتمم لما سبق؛ لأن الوطء بالنكاح الفاسد مع الجهل بالفساد من جملة 
افراد الشبهة, وعبارته مثبتة لحكم جميع افرادهاء فيندرج فيها الوطء بالعقد الفاسد. 

وتقريرها ان اتحاد مهر المثل وتعدده الواجب بالوطء بالشيهة دائر مع اتحاد 
الشبهة وتعددهاء سواء اتحد الوطء مع اتحاد الشبهة أو تعد فإذا اتحدت الشبهة وجب 
مهر واحد بالوطء وإن تعدد. كبا أن اتحاد المهر وتعدده في التكاح الصحيح تابع لاتحاد 
العقد رتعدده مع وجود الوطء. 

ولاينظر إلى أتحاده وتعدده؛ وذلك لأن سيب الوجوب هو الشبهة مع الوطءء 
فيكون المعتير اتحادها وتعددها؛ لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسبيات؛ لأصالة 








0ن 





وإذا وجب الواحد بالوطهء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال. 





عدم التعدد, واتحاد السبب يقتضي اتحاد المسبب؛ لانتفاء المقتضي لما زاد على الواحد, 
كبا لو ظن امرأة أمته واستمر ذلك سنة مثلا والوطء يتكرر منه فإن الواجب مهر 


واحد 


ولو اتكشف فساد الظن وعلم الحال. ثم حصل ظن يسبب آخر فوطأ وجب 
وهكذا. ولولم يكن مع وطء شبهةالكن الحق بالشبهة بسبب الاكراء. كالزاني 
مكرهاً ها وجب لكل وطمظهر؛ لتمدة كتيب الموجب وهو الزنا مع الاكراه, 
فإن الوجوب هنا بالاتلاف باستيقاء منفعة اليضظع, 

ولايخفئ أن المراد بَاتجاه الشبهة وتعددها بالنسبة إلى الرجل دون المرأ: 
كان جهلها بكون الوطء عَحرَمًا سرطايّ اَحتَآق اكهر؛ لأنه لامهر لبغي. فلو 
تعددت الشبهة بالنسبة إلى الرجل واتحدت بالنسية الى المرأة تعدد المهر لتعدد 
افاميه 

وأما اكراه الزاني فإنه كالشبهة في حق المرأة, وهذا يلحق بها الولد لو حملت 
منه. والمقتضي لوجوب المهر هو الوطء مع الاكراه. 

ولا ريب في تعدده اذا تعد الوطء كذلك. 

وقد سبق من المصنف في باب الغصب اشكال في التعدد بتعدد الوطء هناء وجزم 
هنا بالتعدد وهو المفتي بهءولو كانت الشبهة من طرف المرأة خاصة وجب المهر فإنها 
ليست بفياً وقد استوفى منفعة البضع. 

فإن كرر الوطء عالماً واتحدت الشبهة من طرف المرأة. أمكن القول بتعدد 
المهر بتعدد الوطء. كيا اذا اكرهها على الزنا؛ لأن الوجوب في الموضعين بالاتلاف 
أستيفاء منفعة البضع وذلك متعدد. وعبارة الكتاب خالية عن ذكر هذه المسألة. 

قوله: (واذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتير أرفع الأحوال). 








إن 








اذا وطأ يشبهة واحدة كالعقد الفاسد وتكرر الوطه. فإن لم تختلف أحوال المرأة 


ولو دخل وم يسم شيئا وقدّم ها شيئاء قيل: كان ذلك مهرها ولا شيم 
ها بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره. 














بالنسبة الى مهر المثل, بأن اتفقت صفاتها عند كل وطء فلا بحث. 
وإن اختلفت وكانت في بعض أوقات الوطء أكمل من البعض الآخر, كا لو 
كانت صغيرة مهزولة جاهلة فقيرة مثلاء ثم كبرت وسمنت وعلمت وأيسرت. ونحو 
ذلك اعتير مهر المثل بأرفع الأحوال؛ لأن الود الواقع في تلك الحالة لو اتفرد 
لأوجب المهر الأعلى. فلا ينتقص بضيكئمة الوطَزْي/غير ذلك الوقت اليه فيجعل 
وجوده كعدمه. 
ولا يخفى أن المراد في عبارة.الكتاب ب" [أرفع الاحوال) ارفع احوال المرأة في 
ت الوطء المتعدد. 
قوله: (ولو دخل ول يسم ششيئاً وقدم لها شيئاً قيل: كان ذلك مهرها 
ولا شيء ها بعد الدخول. إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره). 
اذالم يسم الزوج مهراً في العقد ولا بعده قبل الدخول بأن تزوجها مفوضة. 
وم يفرض ها مهراً. ثم دخل بها بعد أن قدم لها شيئاً فقد ذهب أكثر الأصحاب 
كالشيخين”". وابن البراج''. وابن ادريس '". وسلارا*' الى أن ما قدمه هو المهر ولا 
شيء ها غيره. قليلا كان أو كثيراً؛ لرواية أبي عبيدة عن الفضيل في الصحيح عن 
الباقر عليه السلام: في رجل نزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنهاء فادعت 
شيئاً من صداقها على ورئة زوجهاء فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث, فقال: «أما 
الميراث فلها أن تطلبه. وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها 














)١‏ المقنمة: 4لا, التياي 
() المهذب 305:5 
(؟) السرائرة 500. 
(4) المراسم: 8365 





جامع المقاصدارج 07 








هو الذي حل للزوج به فرجها. قليلا كان أو كثيراً. إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت 
عليه فلا شيء ها بعد ذلك»”"؟ 

إلى هنا انتهى كلامه رحمه الله وقدس روحه, والحمد لله الذي يتم ينعنه 
الصالحات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين آمين. 





4-8 التهذيب 78:17 حديث 1404. الاسنيصار 111:7 حديث‎ .١ الكاقي 786:4 حديث‎ )١( 


كتاب"التكاح 


النكاح المنقطع: 

بيان مشر وعية النكاح المنقطع 

ذكر الألفاظ التي ينعقد بها هذا النكاح 

ما يشترط توفره في المتعاقدين 

حرمة العقد على الوثنية والناصبية والأمة عل الحرة 
اشتراط اذن العنة أو الخالة في العقد على بنت الأخ أو الأخت 
كراهية التمتع بالزانية 

حكم التمتع بيكر لها أب مع عدم استئذاته 

وجوب المهر وما يجب اشتراطه فيه 

وجوب دفع المهر بالعقد 

اشتراط الأجل» وتعيينه بها لا يحتمل الزيادة والنقصان 


أحكام النكاح المتقطع: 
لزوم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائفاً 

"نيان في وقت دون آخر. ومرة أو مرات 
جواز العزل فيه دون أذن الزوجة 
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حكم الطلاق, والايلام. واللعان. والظهار في امتمتع بها ب 
لا توارث بين الزوجين المتمتمين ها 
وجوب العدة مع !: اء ا مدة أوموت الزوج 4 
ثبوت العقد المنقطع فيها لو أسلم المشرك عن كتابية فيا زاد 44 
فروع: 

أ: عدم نقصان المهر با منع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض 4 

ب: لو كان العقد عل مدّة متأخرة 14 

ج: لو مات الزوج قبل المدة المقررة وكان العقد عَلنْ مدّة 44 
تكاح الإعامد 
النكاح بالعقد: 
ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد ٠‏ 
حليّة العقد على مملوكة الغير باذن سيدها 0 
عدم اشتراط اسلام الأمة في المتعة فل 
حكم التزويج بالكتابية 0 
بيان اشتراط عدم الطّول وخوف العنت في وطء الآمة 2.4 
عدم جواز وطء الأمة لو كان الرجل مفلساً ووجد حرة ترضئ بالمؤجل بيدا 
عدم جواز عقد النكاح بين العبد والأمة إلا برضئ مالكيهه] 3 
احتساب مهر العبد رنفقة زوجته من السيد بعد اذنه 33 
احتهال ثبوت المهر والنفقة في كسب العيد 0 
احتهال ثبوت 1 
حكم الولد الحاصل من أبوين مملوكين أو أحدهما لف 
لو تؤوج الحر الأمة من غير اذن مالكها ا 
لو تزوج العيد الأمة من غير اذن مالكها 7 


لو كان الوطء جهلا أر لشيهة و« 


لو ادعت الأمة الحرية 
لو نزوج العيد بحرة من دون اذن 

اذا زنا العبد بأمة غير مولاء وأحيلها 

اذا زج السيد أمته من عبده 

لو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاء في شرائها 


اذا عقد الحر على أمة مملوكة مشتركة بين اثنين ثم اشقرئ حصة احدها 


مبطلات العقد على الإماء: 
أولً: العتق 
اذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبداً 


اذا أعتقت الأمة وكان زوجها حراً. 











لو أخحرت العتقة الفسخ لجهالة العتق 

لو اختارت المعتقة المقام 

لو طّلقت الأمة رجعياً ثم أعتقت وهي في المدة 
لا خبار للأمة لو أعتق بعضها 

لو أعتفت الأمة وزوجها نصف حر 


اذا أعتق الزوج وكان تحته أمة 

لو زوج السيد عبده لأمته ثم اعتقت أو أعتقا معاً 
جواز جمل عتق الأمة مهراً لها 

حكم جعل عتق بعض الأمة مهراً ها 

اذا اعتق جاريته وجعل عتق بعضها مهراً 

حكم بيع أم الولد 


ثانياً: البيع 


إذا بيع أحد الزوجين المملوكين تخيّر المشتري على الفور في امضاء 


العقد وفسخه. 





لغلا 





لو باعهها المالك الواحد على 
مهر الأمة لسيدها 

لو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولن نصف المهر للحرة 
لو باع أمة وادعئ أن حملها منه فأنكر المشتري 





ثالثاً: الطلاق 
اطلاق العيد بيده 
ليس للسيد اجبار عبده على الطلاق ولالئمة من 
حكم الطلاق اذا كان العيد وزوجتهإلالك واحد 
لو طلقت الأمة ثم ببعت 


التكاح بالملك: 

جواز وطء الإماء بملك اليمين 

لو زج السيد أمته حرمت عليه حتئ النطر إليها بشهوة 
ليس لمولن الأمة فسخ عقدها اذا كان زوجها حراً 
جواز الجمع بين البنت وأمهاء وال 
جواز تملك كل من الأب والبنت موطوءة الآخر دون وطونها 

عدم حلية الأمة المشتركة على الشر يك إلا باباحة صاحبه 

بيان حكم عدة الأمة لو فسخ المشتري نكاحها 

وجوب استبراء الأمة عند تملكها 

عدم وجوب استبراء الأمة عند تملكها اذا كانت يائسة أو حاملا أو لامرأة 


في املك دون الوطم 





جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم 
جواز اباحة الأمة تلفير. وبيان شروط ذلك 

بيان ألفاظ التحليل 

جواز توكيل الشريكان شخصاً ثالث في اجراء الصيفة 
بيان أن اباحة الأمة عقد أو تمليك منفمة 
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لو أباح السيد أمته لعيده مد 
جواز تحليل المدبرة وم الولد دون المكاتبة ا 
حكم وطء الأمة المشتركة لل 
لو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع دون العمكس يلد 
حكم وطء الأمة من دون اذن سيدها ولف 
حكم الولد الحاصل بتحليل وطء الأمة 5134 
مسائل متفرقة: 
كراهية وطء الفاجرة والمولودة من الزنا. واللام بين حرييكً 1 
جواز استخدام السيد أمته المتزوجة نهاراً ممسلوسها إلى وها ليلا لين 
حكم المهر فييا لو قتل السيد أمته المتزوسية قبل الدخول ينا 
انين ها با حر بة وأولدهاء مايوه 6" 
عدم اشتراط تعيين المدة في التحليل لحف 
بيان حكم وطء دبر الجارية المشتراة قبل استبرائها 7 
كراهة ولء بل الجارية الحامل المشتراة قبل الوضع أو مضي أربعة 
أشهر وعشرة أيام 14 
وجوب استيراء الأمة مع تقايل المتبائعين 14 
لو طلقت الأمة المجمول عتقها مهراً قبل الدخول 1 
انفساخ العقد بملك كل من الزوجين صاحبه لذ 
حكم انفساخ العقد لو ملك المكاتب زوجة سيده لذن 
العيب والتدليس 
أصناف العيوب 
بيان أن الجنون من العيوب المشتركة بين الزوج والزوجة يلف 
العيوب امختصة بالر أيينا 





لفنا 





: العنة 
العيوب المختصة بالمراة: الجذام 
: البرص 
: القرن 


أحكام العيوب: 
افورية خيار الفسم 
حكم الفسخ بالعيب المنجدد بعد الوظء أو آلحَاصل بعد المقد وقبل الوطاء 
عدم مانعية الوطء من الفسخ بالعيب السابق على العقد 
الزوم الزوج ا مهر لو كان العيب فيه وقد فسخت الزوجة 
حكم وطء الخصي 
'ثبوت قول منكر العيب مع يمينه وعدم الببنة 
ما تثيت به العنة 
تصديق الزوج لو ادعئ الوطء قبلا أو ديا أو وطأ غيرها بعد ثبوت العئة 
لروم العقد عند ثيوت العنة وصبر الزوجة 
يبان أن الجذام عيب مختص بالمرأة أم مشترك بينهها 
مأ تثبت يه العيوب 
ثبوت الخيار للزوجين اذ! كان بكل منهما عيب 
عدم سقوط ما يجب بالطلاق لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب 
وجوب العدة عند فسخ أحدهها بعد الدخول 
اما تسقط به حكم العلة 
لو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعئة 
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ديفا 
باينا 
لقنا 
أيفنا 
هنا 
هنا 
إذذا 
1 


يفا 


فهرست ال موضوعات ااا ا 





التدليس: 
بيان ما يتحقق به التدليس لك 
اذا شرط العاقد حرية الزوجة نظهرت أمة هد 
اذالم يشترط العاقد الحرية بل نزوجها عل أنها حرة فخرجت أمة لذفا 
ثبوت الخمار مع رقية بعض الزرجة إلف 
لو تزوجته علل أنه حر فبان عبداً ينا 
لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فيانت بنت أمة نذا 
لو أدخل الأب بنته من الأمة على ص زرجه بهلت مهيرة ل 
لو شرط البكارة فبانت تيبا ١‏ 
لو تزوجها على أنها مسلمة فظهرت كتابية نهنا 
لو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين ع ل بتكام لك 
نيوت المسمّئ في كل وطء عن عقد صحيح فنا 
فري: 8 
أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقياً 3 
ب: كل شرط يشترطه في العقد ينبت له الخيار مع فقده م 
تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة نهنا 
اد: لو غرّته المكانبة لننا 
هد: لا يرجع بالغرامة علئ الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو اللهر للسيد لف 
و: حكم الفسخ لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها لقنا 
أحكام المهر 
المهر الصحيح: 
ما يجب توفره في المهر الصحيح رفيا 
لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلم أحدها لفرها 
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قرالا 
عدم شرطية ذكر المهر في العقد ذا 
صحة التكاح لو تزوج الرجل عدة نساء بمهر واحد 01 
الو تزوجها على خادم أوبيت أو دار وم يعين ولا وصف يننا 
لو تزوجها عان كتاب الله وسنة نبيه ((ص) امنيا 
لو أصدقها تعلهم سورة يفا 
لو بمقد الزوج مرتين على مهرين إن 
ضان المهر في يد الزوج إلى أن يسلّمه لذن 
بيان أحكام تلف المهر ندا 
اللزوجة أن تمتنع قبل الدخول من إنسليم نفسها حلي تقيض المهر ببيها 
حكم المهر فيا لو منعث الزوجة نفسها من الزوج 0 
وجوب كال المهر بالوطء أو وين نهنا 
استحياب تقليل المهر وكراهية تجاوز مهر السنة للها 
المهر الفاسده 

أسياب فساد المهر؛ عدم قبوله للملك لذ 
: جهالة اللهر 17 
راط ما يخل بمقصود النكاح د 
8 
يزوجها الولي بدون مهر مثلها يذل 
: مخالفة أمر الزوجة في المهر 4 

تفويض البضع 
بيان تعريف التفويض ذل 
صحة التفويض في الهالغة الرشيدة لجنا 


حكم تزويج ألولي مفوضته أو بدون مهر ا مثل فلن 


احكم تزويج السيد أمته مفوضة 

استحقاق المفوضة مهر المثل عند الوطء 

لو مات أحد الزوجين قيل الدخول والطلاق والفرض 

لو تراضئ الزوجان بعد العقد بالفرض 

اعتبار مهرامثل بحال المرأة في الجبال والشرف وعادة أهلها 

وجوب المتعة يحسب حال الزوج للمفوضة المطلقة قبل الدخول 

عدم استحقاق المتعة إل للمطلقة التي لم يفرض ها مهر ولم يدخل بها 
اللمفوضة المطالبة بفرض المهر قبل الوطء 

لو فرض المهر أجنبي ودقعه إليها 

بطلان الفرض لولرترضئ المفوضة با فرضه|الزوج, 

وجوب قبول فرض الزوج اذا كان مقدر_مهر السن ةر أكثر 

وجوب مهر ا مثل فيها لو وطأ الزوج اقوس بعد يتن وقد يقرت طلذتها 
تحفيف المهر للزوج القريب أو الشريف إذا كان من عادتهم ذلك 
جواز اثبات الأجل في المفررض والزيادة عل مهر المثل 

لو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل 
أو من المئمة 

عدم اعتبار مسامحة واحدة من العشيرة 

اعتبار مهر المثل يوم الوط في النكاح الفاسد 

لو دخل الزوج ول يسم لها شيثا وم ها عينً 

فهرس الموضوعات 


